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قال : ( القياس : التقدير والمساواة . 
وفي الاصطلاح : مساواة فرع لأصل في علة حكمه . 
ويلزم المصوبة زيادة في نظر المجتهد ؛ لأنه صحيح وان تبين الغلط 
والرجوع . بخلاف المخطئة . 
وان أريد الفاسد معه . قيل : تشبيه ) . 
آقول : لما فرغ من الأدلة الثلاثة وما يتعلق بها من المشاركات الثلائية 
والثنائية » شرع في الدليل الرابع الذي هو القياس » ويشمل على مقدمة 
وخمسة أبواب . 
أما المقدمة : فهي تعريفه وبيان أركانه . 
والقياس لغة"'' : التقدیر - يقال : قست الشوب بالذراع إذا قدرته - 
وللساواة » وغذا یقال : فلان یقاس بفلان » أى یساویه [ دون ]۲۲ ذلك » 
فیتوقف على آمرین يقدر أحدها بالآخر » وإنما قيل في الشرع : قاس عليه ؛ 
لأنه ضمن فيه معنی البناء والحمل » لأن الانتقال من صلة إلى صلة للتضمن 
أي من الباء إلى على . 
وفي الاصطلاح" ۳ : مساواة فرع لأصل في علة حکمه . 
ولا كان القیاس من أدلة الأحكام » فلابد من حکم مطلوب به وله محل 
ضرورة » والقصود إثباته فيه لثبوته في محل آخر یقاس هذا به » فکان هذا 
(۱) انظر ف التعريف اللغوي معجم مقاييس اللغة (4۰/۵) » الصحاح للجوهري (451/9) . 
(؟) هكذا في جميع اللسخ ‏ والأولى حذفها حتى يستقيم المعنى » والله أعلم . 
(۳) انظر تعريف القياس قي الاصطلاح قي إحكام الفصول (ص/ه ؛) » العدة )۱۷٤/١(‏ ۰ 
البرهان (؟/745) » أصول السرخسي (۱۳/۲) . 


1 فرعأ وذلك أصلاً » لحاجته / إليه وابتنائه عليه » ولا يمكن ذلك في كل شیتین 
بل إذا کان هما آمر مرك و كز مر ا تفت ك الذي روحب 
الاستواء في الحكم بأن یستلزم الحكم » ونسمیه علة الحكم » فلابد أن نعلم 
علة الحكم في الأصل » ونعلم ثبوت مثلها في الفرع لا عینها لاستحالته » 
وبذلك بحصل ظن متل الحكم في الفرع وهو الطلوب ‏ وم يعتبر الصنف 
تمائل الحكمين » لأنه تابع للقیاس لا نفسه . 

والمراد بالفرع : صورة م یظهر للمجتهد حکمها بخصوصية دلیل من نص 
أو إجماع » بل یکون حکمها مبنياً على حکم صورة آخری 

والراد بالأصل :صورة ظهر للمجتهد حکمها بخصوصية دلیل من نص أو 
إجماع . فیندفع ما قيل إن الفرع تتوقف معرفته على معرفة القیاس ؛ لأنه 
الذي ار أا ق ا که الصا ره ای یساویه الفرع في علة 
حکمه فیلزم الدور » إذ لا نسلم أن معرفة الأصل والفرع من - حيث ذاتیهما 
متوقفة على معرفة القیاس » لحواز أن يعلم كل منهما من حيث ذاته » ولا 
تعلم المساواة بينهما » وتعريفه بهما إنما هو من حيث ذاتيهما » لا من حيث 
إنهما فرع وأصل . 

[شرح تعريف 20 واعلم أن المراد من المساواة احور ارال تدس لامر قاين 

احتهد آم لا ؛ أن ا اسم غذا الدلیل ولیس مصدراً لفعل القائس » 
فیختص بالقیاس الصحیح عند من بری ما لا مساواة فيه ي نفس الأمر قیاسا 
قاد : 


وأما من يرى أن كل محتهد مصيب » فالقياس الصحيح عنده ما حصلت 


فيه الساواة في نظر ايحتهد » سواء حصلت في نفس الأمر أم لا » حتى لو 
تبين غلطه ووجب رجوع عنه » فإن ذلك لا يقدح في صحته عندهم قبل 
ظهور الدليل الصحيح ون زالت صحته الآن » بخلاف المخطئة فإنهم لا يرون 
ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوماً بصحته إلى زمان ظهور غلطه » بل فيما 
کان فاسدا و الآن آنه كان فاسدا . 

فإذاً للصوبة لا یشترطون الساواة إلا في نظر المجتهد » فحقهم أن 
یقولوا : مساواة فرع لأصل في علة حکمه في نظر ابحتهد » فان أردنا دخول 
القیاس الفاسد مع الصحیح لم نشترط الساواة في الواقع وقي نظر اجتهد » 
وقلنا بدفا : تشبیه فرع باصل في علة حکمه » ومع زيادة «في نظر احتهد) - 
على مذهب الصوبة - فیشمل القسمین على الذهبین » لأن التشبیه قد یکون 
بين التساویین في علة الحكم وقي / الواقع أو عند المجتهد » وقد یکون بين [/145] 
غيرهما » وعلى الأول يتناول الصحيح على المذهبين » وعلی الثاني يتناول 
الفاسد على المذهبين » فيتبين أن المراد في التشبيه المشابهة » فلا يرد قول من 
قال : التشبيه فعل القائس فلا يتناول ما هو في الواقع قياس وم ينظر فيه . 


قال : ( وأورد : قياس الدلالة . فإنه لا تذكر فيه علة . [الاعتراضات 
۲ ۳ الواردة على 
وأجيب : بأنه إما غير مراد . وإما أنه يتضمن المساواة فيها . زيف 


وأورد 1 قياس العكس . مثل : «لما وجب الصيام في الاعتكاف E‏ 
وجب بغير نذر» > عکسه : «الصلاة لما ل تجب فيه بالنذر . ۸ تجب بغير 
نذر) . 


في اشتراط الصوم له بالنذر . بمعنى : لا فارق . أو بالبر » وذكرت الصلاة 
لبيان الإلغاء . أو قياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر ) . 

أقول : أورد على عكس اد قياس الدلالة » فان شرطه أن لا تذكر فيه 
علة » لأنه قسيم قياس العلة » كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الدالة 
على الشدة » فان الرائحة ليست بعلة ‏ لا في الواقع ولا في نظر المجتهد ‏ بل 
العلة الشدة المطربة الملزومة للرائحة المذكورة ‏ مع أنه قياس . 

[ وفيه نظر ؛ إذ امحدود القياس الذهني ]۲۳ . 

الجواب : ما بأن احدود قياس العلة » فان القياس إذا أطلق إنما يراد به 
قياس [ العلة ]۲۳ » ولا يطلق لقياس الدلالة إلا مقيداً » وإما بأنه يتضمن 
المساواة في العلة » ومرادنا ما هو أعم من المساواة الضمنية أو المصرح بها 
وهذا أولى لأنه بعد تقسیم القياس إلى قياس العلة وقياس الدلالة » فاحدود 
المشترك واللازم المذكور مساو للملزوم - أعني الشدة - فالمساواة فيها تستلزم 
المساواة في العلة » فاندفع ما قيل : إن الاشتراك في اللوازم لا يوجب الاشتراك 
في الملزومات . 

وأورد أيضاً على عكس ال قياس العكس" وهو : ما أثبت فيه نقيض 
حكم الأصل بنقيض علته » كما لو قال المالكي أو الحنفي : «لا وجب الصيام 


(۱) زيادة قي نسخة (أ) . 

(۲) ساقطة من () . 

(۳) قياس العکس لیس بقیاس عند الاصولیین والفقهاء » لذلك فهو لا يرد على التعریف ‏ وهر 
یعتبر قياسا عند النطقیین » وهو إثبات نقیض حکم معلوم في معلوم آخر » لوجود نقیض علته فيه . 
انظر نهاية السول (۵/4) . 


ف الاعتکاف بالنذر » وجب بغیر نذر قیاساً على الصلاة الخال يفي 
الاعتکاف بالنذر ‏ لم تحب بغير النذر» ۰ فالحكم في الأصل عدم الوجوب بغير 
نذر » والعلة عدم وجوبه بالنذر » والمطلوب في الفرع وجوبه بغير نذر والعلة 
وجوبه بالنذر » فهذا لا يصدق عليه الح » إذ لا مساواة بين الفرع والأصل 
في العلة ولا في الحكم » مع أنه قياس . 

مثال آخر : قال [ المغيرة ]۳ في كتاب الزكاة من المدونة » فیمن عنده 
عشرة دنانير حال عليها الحول » فأنفق بعضها واشترى بالبعض سلعة : إن 
عليه الزكاة » سواء أنفق قبل الشراء أو بعده » فإنه بحسب ما أنفق ويزكى إن 
كان المجموع ما باعها به وما أنفق نصاباً » كما لا يحسب ما أنفق قبل الحول [/40؛] 
قبل الشراء أو بعده » كذلك لا / يترك أن بحسب ما أنفق بعد الحول قبل 
الشراء أو بعده . 

ارات اه تسم قاس رة 

وا هسوسو« 

آحدها : أن المقصود مساواة الاعتکاف بغیر نذر الصوم » في أن الصوم 
شرط في الاعتکاف بنذر الصوم » وتقریره : إما بالغاء الفارق - وهو النذر - 
لأنه غير موثر كمافي الصلاة » إذ وجوده وعدمه سواء » فتبقی العلة 
الاعتکاف الشترك » وإما [ بالسبر ]۳ وهو : أن العلة ما الاعتکاف » أو 
(۱) ف الدونة : قال مالك بن أنس . الدونة (۲۳/۱). 
(۲) في نسخة (أ) : بالبر » وف نسخة (ب) : بالسیر » والصحیح ما آثبته » والسبر هو : حصر 


الأوصاف التي في الأصل التي یغلب على ظن الستدل آنها علة . انظر البرهان )۸٠١/۲(‏ » 
الکلیات ( ص٠٠‏ ۲) ۰ 


[مناقشة 


الاعتکاف بالنذر ‏ أو غيرهما » و کونه بالنذر لا يصح علة ولا جزء علة ؛ 
لانه غیر موثر » بدلیل ثبوته ن الصلاة يدون اكم فإذا الصلاة ل تذکر 
لقنس فا بان إلعاء. الفارقن + أو اة اجه ارصاف اتر ا 
قي واه لات هلذ سر قارب کو ف ا اليدوم اا 
والاعتكاف بغير نذر الصوم فرعا » والحكم وجوب اشتراط الصوم فيهما » 
والعلة الاعتكاف » فيصدق حد القياس عليه » وينعكس . 


قلت : وفيه نظر ؛ لأن ما كان ععنی لا فارق » هو القياس في معنى 


الاعتراضات , ۱ ۱ 
انواردة على الاصل » والذي بالسبر قياس العلة » ولابد أن یصرح فيه بالعلة ۰ وهذا م 


تعریف القياس 


الوجه الثاني : أنه قياس للصیام بالنذر على الصلاة بالنذر في آنها تحب يه 
في الاعتکاف » ولا تأثير للنذر في وجوبها » فکذا الصیام » ویلزمه بدون 
النذر » كما يجب مع النذر إجماعاً » والا لكان للنذر فيه تأثير » فالذي فيه 
القياس حصل فيه المساواة » والذي فيه عدم المساواة لازم له ولا يضر ء 
فالصلاة أصل » والصوم فرع › والعلة كونهما عبادتين » والحكم عدم 
والمساواة حاصلة على التقدير . 
بالقیاس علی الصلاة » بأنها لام تکن رطا قت بالنذر و ولا شك أن 
على تقدیر عدم وجوبه بالنذر » فالساواة حاصلة بينها وبين الصوم » وان م 


١ 


قال : ( وقوهم : بذل اجتهد في استخراج الحق و 
الوصل إلى الق » وقوهم : للعلم عن نظر » مردود بالنص » والإججاع ٠ ٠»‏ 
وبأن البذل حال القياس » والعلم ثمرة القياس . 

أبو هاشم : حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه . ويحتاج 

وقول القاضي : “مل معلوم على معلوم في إثبات حكم هما أو نفيه 
عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما . حسن . إلا 
أن «حمل» رته » وإثبات الحكم فيهما معا ليس به » فبجامع كاف . 

وقوهم : ثبوت حكم الفرع فرع القياس › فتعريفه به دور . 

وأجيب : بأن احدود القياس الذهني » ووت الفرع الذهني 
والخارجي ليس فرعا له ) . 

/ آقول : هذه تعریغات ذکرها الأصولیون للقیاس فة . <A/]‏ <[ 

منها : قولهم : «بذل ابشهد في استخراج الحق» » وهو غير مطرد لبذل 
الجهد في استخراج الحق من النص والاجماع ؛ لأنه قد يحتاج إلى احتهاد في 
صيغ العموم ؛ والمفهوم » والاعاء » والإشارة » ورد المطلق إلى المقيد » 
و تخصیص العام » وتصحیح السند وغير ذلك » وبأن البذل حال القائس وهو 
غير القياس ؛ فإنه الدليل المنصوب من جهة الشارع نظر فيه القائس أم لا . 


() زيف : من وصف الدراهم » يقال : زافت عليه در اهمه » أي صارت مردودة لغش فیها 1 
والمعنى الراد هنا - والله أعلم ‏ : أن هذه التعریفات مردودة . انظر لسان العرب (۱۹۰۰/۳) ۰ 
وانظر هذه التعریفات في التلخیص (۱۲۷/۳) ۰ الاحکام (۲۲۲/۳) . 


۱ 


ومنها : قوم : [ «العلم عن نظر» ]۳ » وهو أيضا غير مطرد » بالعلم 
الحاصل عن نظر في نص أو إجماع . 

وأيضا : العلم ثمرة القياس » فتعريفه به دور » ولا يطرد أيضا . 

: )۲( 1 : 

ومنها : ما ذكره أبو هاشم" > وهو : «حمل الشيء على غيره » بإجراء 
حكمه عليه) » وهو منقوض بحمل بلا جامع » لصدق اد دون احدود ‏ إذ 
«جامع» » محافظة على طرده » مع أن الحمل فعل القائس . 

ومنها : ما عرّفه به القاضي أبو بكر » قال : «حمل معلوم على معلوم في 
إثبات حکم هما » أو نفيه عنهما » بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو 
ضنة أو TE‏ 

فقوله : «معلوم على معلوم» ‏ يتناول جميع ما يجري فيه القياس من 

وقوله : «في إثبات حکم فما أو نفيه عنهما» » لیتناول القیاس في 
الحكم الثبوتي » وفي الحكم العدمي . 

وقوله : «بأمر جامع بینهما ... إلى آخر) » یتناول الحكم الشرعي نحو : 
العدوانية » والوصف الفعلي نحو : العمدية » ونفیهما كما يقال في الخطأ : 
ليس بعمد ولا عدوان » فلا قصاص کقتل الصبي . 


(۱) قي نسخة (ب) : وقوهم الدلیل الوصل إلى الحق . 
(۲) العتمد (۱۹۵/۲) . 
(۳) البرهان  )160/۲(‏ التلخیص (۱۲۲/۲) . 


۱ 


قال : ( وهو حسن ) » يعني عند الأصوليين » وزيفه المصنف من ثلاثة 
أوجه : 

الأول : أن الحمل ثمرة القياس » [ إذ المراد من الحمل إثبات الحكم › 
وإثبات الحكم ثمرة القياس » وهو فعل القائس فيدور » ولا يطرد أيضاً . 

الثاني : أنه يشعر بأن إثبات الحكم ]۱ فيهما جميعاً بالقياس » وليس 
كذلك فإن الحكم في الأصل بالنص أو الإجماع . 

وأيضا : القياس فرع على ثبوت حكم الأصل » فلو كان ثبوت حكم 
الأصل بالقياس لزم الدور . 

والشها : أن قول" : «بجامع) » كاف في التمييز » ولا حاجة إلى 
تفصيل الجامع في الح . 

قال : ( وقولحم : ثبوت حكم الفرع ) » اختلف الشراح في وجه إيراده 
فأكثرهم على أنه ما أورد على حدّ القاضي ؛ وهو ظاهر الاحکام ۳ » مع إن 
الإيراد للآمدي » ثم أجاب عنه المصنف . 

ومنهم من قال : إنه اعتراض على بعض الأصوليين الذين عرفوا القياس 
بثبوت حكم الفرع . 

ومنهم من قال وهو الأظهر”“ - : إن الصنف صرح بأنهم عدلوا عن 
ذكر حكم الفرع إلى حكم شيء أو معلوم ؛ لأنه دور . 
(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 
(۲) أي القاضي أبي بكر . 
(۳) الإحكام (۱۸۸/۳) . 
)٤(‏ انظر شرح العضد . 


۱۳ 


[أ/ة ؟] 


وفيه دعوى بطلان حد المصنف . 

وقلنا : أظهر ؛ لأنهم لم يعرفوه به » قصاراه أنه عرّفه به واحد » وكذا 
فا اعترض على القاضي بالدور الآمدي فقط""" . 

والمصنف قال : وقوضم : «وإن كان سياق قوله أولى) » وقوهم : «بذل 
ابشهد» » وقوهم : «الدليل الموصل» / وقوهم : «العلم [ عن نظر» |" > 
يرشد إلى الثاني » والمصنف أشار إلى تقريره . 

وجوابه » إما تقريره بأن ثبوت حكم الفرع فرع القياس ومتأخر عنه ‏ 
فيتوقف عليه » فتعريفه به دور . 

والجواب : أن ثبوت حكم الفرع الخارجي فرع القياس الخارجي › 
والمعرف نما هو القياس الذهني » أي الماهية العقلية للقياس » وتقييده بالذهني 
باعتبار حصوله ووجوده في الذهن ‏ لا باعتبار أن احدود القياس من حيث إنه 
في الذهن » إذ ذاك نوع من القياس . 

وحكم الفرع الذهني أي تعقل حقيقته » وكذا الخارجي وهو حصول 
الحكم الجزئي » ليس شيء منها فرع القياس الذهني » أي لا يتوقف على 
ماهيته القياس » والذي توقف عليه القياس العروف هو تصور ثبوت حکم 
الفرع الخارجي » فلا دور . 

قال : ( وأركانه : الأصل . والفرع . وحكم الأصل . والوصف 
الجامع . 


(۱) الاحکام (۱۸۸/۳) . 


(۲) ما بين العقوفتین غير موجود في (ب) . 


الأصل : الأكنر : محل الحكم المشبه به . وقيل : دليله » وقيل : 
حكمه . 

والفرع : امحل المشبه » وقيل : حكمه . 

والأصل : ما ينبني عليه غيره . فلا بعد في الجميع . ولذلك كان 
الجامع فرعا للأصل . أصلاً للفرع ) . 

أقول : أ ركان الشيء أجزاؤه التي لا يحصل الا بحصوضا ‏ داخلة في 
حقيقته محققة لحويته » ولا فرغ من تحقيق ماهية القياس » شرع في بيان أركانه 
وهي أربعة محققة على تفسير الفقهاء والتکلمین""" . 

وأما على رأي الامام فخر الدين فهي ثلاثة"" . 

وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ومتأخر عنه » فلا يكون ركنا له . 

أما الأصل : فهو امحل المشبه به عند الأكثر » وبه قال الفقهاء , 
لقو ان 

وقال المتكلمون : الأصل : الدليل الثبت للحكم في ذلك لمحل المشبه 


)€( 
به . 


وقال الإمام فخر الدين : «إن الأصل حكم امحل المشبه به)" . 


(۱) العدة (۱۷۰/۱) » كشف الأسرار (۳۶/۳) . 

(۲) احصول (۲۸/۵) وما بعدها . 

(۳) انظر الحدود للباجي (ص۷۰) » کشف الأسرار للبخاري (۳۰۱/۳) » العدة لابي يعلى 
(۱۷۰/۱) » الاحکام للآمدي (۱۹۳/۳ » آما قول الغزالي رحمه الله فلم أقف عليه » والله أعلم . 

(4) انظر العتمد (۱۹۷/۲) » الكافية للجويني (ص5۰) » النهاج في ترتیب الحجاج (ص ۱۳). 

(5) احصول (۲/۰) . 


۱۵ 


فاذا قلنا : والنبیذ مسکر فیحرم قیاسا علی الخمر ؛ بدلیل حرمة مره 

فالأصل الخمر » أو حرمة الخمر . 

وأما الفرع : فقيل على الأول : إنه ا محل المشبه » وعلى الشالث : إنه 
حكمه » وم يقل أحد إنه دليله » وكيف يقال ودليله القياس ؟ . 

واعلم أن التفسير للفرع هنا إنما هو الفرع الواقع في كلام الأصوليين » لا 
الفرع الذي هو ركن القياس » إذ لا يكون حكم الفرع ركنا له . 

ولا كان الأصل ما ينبنى عليه الشيء » فلا بعد في الكل ؛ لأن الحكم في 
الفرع ينبني على الحكم في الأصل » وعلى مأخذه » وعلى محله » فالكل ما 
ينبني عليه حكم الفرع ‏ بوسط أو بغير وسط - فلا بعد في التسمية » والأول 
أولى لافتقار الحكم ودليله إلى امحل من غير عكس » والثاني في الفرع أولى 
لأنه ينبني على الغير ویفتقر إليه دون احل » وا محل إنما سمي فرعا مجازاً . 

والاصطلاح المتعارف بين الفقهاء : أن الأصل والفر ع هما احلان » وعلى 
هذا يفرع المصنف الأحكام . 

1 ولأجل أن الأصل ما ينبني عليه غيره » قال بعض العلماء : الجامع أصلا 
/ للحكم في الفرع"" والحكم فرع له » إذ يعلم ثبوته بثبوته وهو فرع للأصل 
فان حكم الأصل أصل للجامع » والجامع فرع له » إذ يستنبط منه بعد العلم 
بثبوته . 

500 قال : ( ومن شرط حكم الأصل أن يكون شرعیا . وألا يكون 
منسوخا » لزوال الاعتبار الجامع ) . 


(۱) العضد (9/9.؟). 


۱۹ 


أقول : لما فرغ من المقدمة » شرع في الأبواب . 

الباب الأول في شروط القياس : وهي لا تخرج عن شروط أركانه . 

وأما شروط حكم الأصل فذكر منها ستة" : 

الأول : أن يكون حکم الأصل شرعیا ؛ لأن الطلوب إثبات حكم 
شرعي في محل آخر للمساواة في علته » ولا يتصور إلا بذلك » وهو مبني 
على أن القياس لا يجري في اللغة ولا في العقليات من الصفات والأفعال . 

وتظهر فائدته فيما إذا قاس النفي » فإذا لم يكن القتضي ثابتاً في الأصل 
كان نفياً أصلياً » والنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ » وهو حكم 
شرعي » ولا الأصلي لثبوته بدون القياس . 

الثاني : ألا يكون منسوخا ليمكن بناء الفرع عليه لأن الحكم إنما يتعدى 
من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الشارع للوصف الجامع في الأصل حیث 
آثبت اشکم به » ولا زال کک ثبوت الوصف ميل آنه 1 مع معتبرا في 
نظره فلا یتعدی الحكم » إذ لم يبق الاستلزام الذي كان دلیلا للقبوت » كما 
لو قال : ولا تدخر موم المدايا فوق ثلاث » قياسا على وم الأضاحي». 

الثالث : أن لا يكون مثبتاً بالقياس » خلافاً للحنابلة » والبصري" . 

لنا : أن العلة الجامعة بين حكم الأصل وأصله » إن اتحدت مع الجامعة 
بين حكم الأصل وفرعه » كقول الشافعية في السفرجل : «مطعوم فيكون 


(۱) انظر لمزيد من هذه الشروط في شفاء الغليل للغزالي (ص1۳۰) » أصول السرخسي 
(۱۰۰/۲) ۰ الإحكام (۲۷۸/۳) » الإبهاج (۱۰۱/۳) . 
(۲) انظر التمهید لأبي الخطاب  )48۳/۳(‏ السودة (ص۳۹) » الجدل لابن عقيل (ص5١).‏ 


۱۷ 


رر قیاساً علی التفاح» » تم بقیس التفاح - ق غرم الربا - علی البر 
بواسطة الطعم » فذ کر الوسط - وهو التفاح - [ زائد |" » لامکان قياس 
آحد الطرفین على الآخر » وان ۸ تتحد العلة في القیاسین فسد القیاس ؛ لأن 
العلة الأولى التي في القیاس | الأول ]۳ وهي ابعامعة بين الوسط وفرعه » لم 
یثبت اعتبارها ؛ لأنها ليست عوجودة فیما هو صل للوسط , والثانية في 
أصل الأصل غير موجودة في الفرع الأخير » فلا مساواة بينهما في العلة العتبرة 
فلا تعدية » كما لو قال : «الجذام عيب يثبت به الفسخ في البيع » فیتبت به 
الفسخ في النكاح » قياساً على القرن والرتق» » فيمنع الخصم کون القرن 
والرتق یثبت بهما فسخ النكاح » فيقول : «لأنهما مفوتان للاستمتاع 
كالجب)”" ۰ فقوات الاستمتاع هو الذي ثبت لأجله الحكم في القرن والرتق 
وأنه غير موجود في الجذام » والثابت في الجذام - وهو كونه يوجب للمشتري 
خیار الفسخ - ل يثبت اعتباره / في حكم الوسط » هذا إن كان الأصل فرعا 
يوافقه المستدل ويخالفه المعترض . 
نا تو كان القمى یه فا اة ال ووا تام رف > مار 
قال الحنفي ‏ في صوم رمضان بنية النفل - : « أن صائم أتى ما آمر به فیصح » 
قیاسا على فريضة احج»۲۴ » أي إذا أتى به بنية النفل وهو لم يجج حجة 


(۱) في النسخ : ضائع » وسياق الكلام يقتضي ما أثبته » والله أعلم . 

(۲) في نسخة (ب) : الأصلي . 

(۳) احبوب : هو مقطوع الذ کر والخصية . انظر الصباح المنير (ص۵۰۰) » الکلی ات 
(ص ۲۰۲۰۲۹ ۸۷) . 

(6) انظر رأي الحنفية في صحة صیام الفرض بنية النفل في حاشية ابن عابدین (۳۸۷/۲) نوت 


۱۸ 


الإسلام » فإن الحنفي لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل''' بل خصمه هو 
القائل به » فهذا فاسد لأنه معترف ضمنا [ ببطلانه ]7 في الأصل والاعتراف 
ببطلان إحدى مقدمات دليله اعتراف ببطلان دليله » ولا يسمع من المدعي ما 
هو معترف ببطلانه » ولا يمكن من دعواه إن لم يعترف بحكم الأصل . 
فإن أورده الحنفي إلزاما للشافعي بناء على أصله . 
قيل : إنما يتوجه لو بين في الفرع وجود ما هو علة في الأصل المقيس عليه 
OE. e ۱‏ 
عند العترض ‏ [ وأما إذا بين ما ليس علة عند العترض ]فلا یتوجه الالزام 
والظاهر أن هذا فرع عما إذا أتى بالحج .عطلق النية . 
غلى أن الآمدي فق «متهی السول» حعل هذا شرظا آخر » فقال : 
«الشرط النامس : آن یکون أف القیس ما یقول الستدل»(*۲ . 
اال روما :۱۳ بکرن معدول به هي ست هیا ی پر 
۱ الأصل 
خربمة » وأعداد الرکعات ‏ ومقادیر الحدود والکفارات . 
ى 
الأنهر (۲۳۲/۱) . 
(۱) انظر مذهبهم تي عدم صحة فرض الحج إذا نواه نفلاً في مجمع الأنهر )۲٦۲/١(‏ » تبيين 
الحقائق (5/1) » وإليه ذهب المالكية رحمهم الله . انظر الحطاب على خليل (4۸۷/۲) » وشرح 
الزرقاني (۲۳۳/۱) » وانظر مذهب الشافعية والحنابلة في وقوع الحج فرضاً ولو نواه نفلاً في نهاية 
احتاج (۲۳۹/۲) ۰ وحلية الأولياء )۲٤۹/۳(‏ ۰ شرح مصهی الإرادات (۱۸/۲) » المغني 
(ror)‏ . ش 
(۲) في نسخة (أ) : بقضائه » وفي نسخة (ب) : بخطابه » والصحیح ما أثبته ؛ لأن سياق الکلام 
على ذلك . 
(۳) ما بين المعقوفتين غير موجود قي (ب) . 
)٤(‏ منتهى السول للآمدي (۳/۲) . 


ومنه ما لا نظير له . كان له معنى ظاهر كترخص المسافر › أو غير 
ظاهر كالقسامة ) . 

أقول : الرابع : أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس - 
آي طا هة عدر اللعديية + ا هدي أن یکرت موا تام لو والقو اعد 
الشرعية معقولاً حكمته . 

فقد يكون مما لا يعقل معناه كشهادة خزعة وحده » فانه على خلاف 
قاعدة الشهادة التي استقرت في الشرع » ولم تعقل حكمته . فلا يلحق به 
صحابي آخر ون كان على رتبته في المعنى المناسب في الدين والصدق . 

فإنه علم أن القاعدة لم يخرج منها إلا هذا الفرد » وعلم قصد التخصيص 
فلا يلحق به غيره . 

وكأعداد الركعات » ومقادير الحدود والكفارات » فإنها وان لم تكن 
على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع » لكن لا تعقل حكمتها . 

ومن المعدول به عن سنن القياس : ما لا يوجد له ما يساويه في العلة ع 
سواء كان له معنى ظاهر کترخص السافر » إذ علته السفر وهو معنى مناسب 
للرخصة لما فيه من المشقة والوجد » والوصف غير موجود في محل آخر » أو ۸ 
که ی اه موسر نهد E‏ سا ین یمام وکا 
سین غير ظاهر العنی . 
(۱) القسامة هي : تحلیف مدعي القتل مع لوث مسين بميناً » والأصل في الشرع أن اليمين تکون 
على المدعى عليه » فإذا وجد قتيل عکان ول يعرف قاتله » فيدعي وليه أن قاتله فلان » فإذا وجدت 


قرينة » حلف الولي مسين يمينا على ذلك » فيثبت له الدية لا القصاص . انظر تهذيب الأسماء 
واللغات )٩۲/۲(‏ . 


۲۰ 


قال : ( ومنها : ألا يكون ذا قياس مركب /. وهو أن يستغني بموافقة ٠٠١١‏ 
الخصم في الأصل مع منعه علة الأصل . أو منعه وجودها في الأصل . 0 
فالأول : مركب الأصل » مثل : «عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب» . کک 
فيقول الحنفي : العلة جهالة الستحق من السيد أو الورثة . فان 
صحت بطل الإلحاق » وان بطلت منع حكم الأصل . فما ينفك عن عدم 
العلة في الفرع . 
أو منع الأصل الثاني مركب الوصف . مثل تعليق الطلاق . فلا يصح 
قبل النكاح . كما لو قال : «زینب التي أتروجها طالق» . فيقول الحنفي : 
العلة مفقودة في الأصل . فان صحت بطل الإلحاق » وإلا منع حكم 
الأصل » فما ينفك عن عدم العلة في الأصل . أو منع الأصل . 
فلو سلم أنها العلة وأنها موجودة ‏ أو أثبت أنها موجودة › انتهض 
الدليل عليه لاعترافه . كما لو كان مجتهدا . 
وكذلك لو أثبت الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح . 
لنا : لو لم یقبل ‏ لم تقبل مقدمة تقبل المنع . 
ومنها : ألا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع ) . 
أقول : الخامس : أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس م ركب » وهو أن 
يستغني الستدل عن إثبات حكم الأصل بالدليل لموافقة الخصم له فيه » مع 
کون الخصم مانعا تعليله بعلة المستدل » وذلك إما عنعه لعلته » ولما,عنعه 


لو حودها فيه > والأول یسمی مركب الأصل . والثاني مركب الوصف ۱ 


۳۱ 


قالوا : وسّی مر کا اختلافهما فق تر کیب اکم فالستدل يكن 
العلة على الحكم » أي یستنبطها منه » والمعترض یقول : الحكم فرع العلة ولا 
طریق إلى إثباته بسواها » ولذلك عنم الحكم عند [بطاضا . 

والأظهر : أنه سمي مر كبا لإثباتهما الحكم کل بقیاس » إذ لیس عنصوص 
عليه ولا تخمع عليه فقد اجتمع قياساهما » وإلا لقال : ألا يكون مركباً أو ذا 
تركيب » ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم » وهو الأصل بالاصطلاح › 
والثالث دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصل » والثاني 
اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل وان اختلفا في وجوده » فسمي 
E NE‏ ی سا 

مثال الأول : کما لو قال للستدل ل ار یفتل عبدا : فلا یقتل به اضر 
کالکاتب » فیقول الحنفي : العلة في عدم قتله بالکاتب جهالة الستحق 
للقصاص من السید بتقدیر العجز عن آداء الكتابة » أو ورثة القتول بتقدیر 
أدائه » والجهالة غير ثابتة في العبد » فان صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به 
لعدم مشارکته في العلة » وان بطلت منعت حکم الأصل » وقلت : یقتل الحر 
بالکاتب لعدم المانع » إذ ليس الحكم المذكور عجمع عليه ولا منصوص عليه 

۳/1 فالخصم لا ينفك عن عدم العلة في الفرع » كما لو كانت هي الجهالة / » أو 

منم افلكم :ف الاصل © كما لو کات كوه عبدا » وعلی التقدیرین لا یتم 
القیاس . 

مثال مر کب الوصف : ما لو قال في تعلیق الطلاق قبل النکاح : تعلیق 
للطلاق فلا يصح قبل النکاح ۰ كما لو قال : «زینب التي آتزوجها طالق» » 


۲۲ 


فيقول الحنفي : العلة عندي - وهي كوه تعلیعا - مفقودة ف الأضل تفن 
قوله : «زينب التي أتزوجها طالق) تنجيز لا تعليق » فان صح هذا بطل إلحاق 
التعليق به لعدم الجامع » وإلا منع حكم الأصل » وهو عدم الوقوع في قوله : 
«زينب التي أتروجها طالق) » لأني نما منعت الوقوع لأنه تنجيز » ولو كان 
تعليقاً لقلت به » فالخصم لا ينفك عن منع الأصل إذا لم يكن التعليق ثابتا 
فيه » أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتاً » وعلى التقديرين لا يتم القياس . 

قيل : يجب أن يقيد منع الأصل فيهما بما ذا كان بحتهدا » أما المقلد فلا 
إذ ليس له تخطئة إمامه لاحتمال ألا يكون ما عينه المعترض هو مأخذ إمامه › 
وبتقدير أن يكون هو ء لا يلزم من عجزه عن تقديره عجز إمامه » بل يجب 
على المعترض تصويب إمامه في الأصل وان لزمه تخطئته في الفرع ؛ لأن تخطئته 
في الفرع أولى من تخطئته في الأصل » لأن تخطئته في الأصل تستلزم التخطعة في 
الفرع من غير عكس . 

وصرح الآمدي في المنتهى به » قال : إنما عنع حكم الأصل إذا كان 
بحتهداً » ثم الخصم لا يعجز عن إظهار قيد يختص بالأصل يدعي أن ذلك هو 
العلة عنده بعد الموافقة على الحكم » ولا سبيل إلى دفعه بالدليل على أن علتك 
هي العلة عندي » بل لو قال علة غير ذلك وم يعنيه سُمع » فإذا طریق ثبوت 
ذلك هو تسلیمه . 


فإن سلم العترض الناظر في مركب الأصل ما حعل الستدل علة » وسل [امتهد إذا 
با 


لعلة 


أن العلة موجودة في الأصل في مركب الوصف ‏ انتهض الدلیل عليه لاعترافه نت الدايل 


بصخة الوجحب و تبوته > والا فالستدل إن یثبت وجودها في الأصل پدلیل. سوم 


۳۳ 


عليه] 


عقل أو حس أو شرع » فینتهض عليه ويلزمه القول بموجبه » كما لو كان 
بتهدا في طلب الحكم لنفسه وغيره مناظر وظن ذلك » فإنه لا يكابر نفسه 
فكذلك المناظر إذا عرض له ما يحصل به الظن لموافقة صاحبه عليه » فيبعد 
ترك ما ظن لتضافرهما . 
وقيّد بابجتهد ؛ لأن القلد قد یعتقد أن إمامه یدفع ما سك به . 
أما لو لم يكن حکم الأصل بحمعاً عليه في الواقم ‏ ولا بين التناظرین » 
فان أثبت الستدل حکم الأصل بنص » ثم أثبت العلة بطریق من طرقها » قبل 
منه على الأصح » وقیل : لا يقبل لما فيه من الانتقال . 
لنا : لو لم یقبل » ۸ یقبل في الناظرة مقدمة تقبل النع ؛ لأن من منع ذلك 
ما منعه خشية الانتشار والانتقال » فلا يحصل القصود من الناظرة » وهذا لا 
[/]] يختص بحکم الأصل / بل هو ثابت في کل مقدمة تقبل النع » ورعا فرق بأن 
هذا حكم شرعي مثل الأول » فيستدعي ما يستدعي الأول » بخلاف 
الات الأ ۱ 
7 السادس : أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع » وإلا م 
یکن جعل مدا اھا راک و أرق من العکس . 
وقد یدفع بأن دلالة الدليل قد تکون على حکم الأصل أقوى . 
[شروط العلة] قال : ( ومن شروط علة الأصل : أن تكون بمعنى الباعث > أي 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم . لأنها لو كانت 
مجرد أمارة - وهي مستنبطة من حكم الأصل ‏ كان دوراً . 
ومنها : أن تكون وصفاً ضابطاً حکمة لا لحكمة مجردة » لخفائها أو 


۲٤ 


لعدم انضباطها . ولو أمكن اعتبارها جاز على الأصح ) . 

أقول : آما شروط علة الأصل : فقد اتفقوا على جواز لتعلیل 
بالأوصاف الظاهرة النضبط ۲۱7 [٠‏ سواء ۶ كان لوصف معقولاً 
کالرضی ‏ أو محسوساً کالقتل » أو عرفياً كالحسن والقبح » وسواء كان 
موجودا في محل الحكم كما مرّ من الأمئلة » أو ملازماً له غير موجود فيه , 
كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد . 

واختلفوا في شروط » وذكر الصنف أربعة وعشرين : 

الأول : أن تكون ععنی الباعث » واشترطه المعتزلة » وأكثر الفقهاء , 
واختاره الامدي » وال ا 

وجمهور الاشاعرة لا يشترطونه » ویرونه بجر إلى التحسین العقلي » وأنه 
لو كانت علة أحكامه البواعث ‏ لزم أن يكون مستکملا بالغیر؟ . 

وفسّر الأشاعرة علة الحكم .ععرفة دون الوجب له والداعي [للشار ع 
إليه ؛ لأن الحكم لما كان خطاب الله الذي هو کلامه القدم ‏ امتنع تعلیله 


e 


بشيء من العلل . 


(۱) المستصفى (85/5) ۰ المحصول  )۳۸۹/۵(‏ الإحكام (۲۸۸/۳) . 

(۲) في نسخة (أ) : متى . 

(۳) انظر المغني للقاضي عبد الحبار  )۳۳۰/۱۷(‏ المعتمد )7985/١(‏ » التمهيد لأبي الخطاب 
 )9۸۰۰۲/6(‏ شفاء الغليل للغزالي (ص۵۱۸) » البرهان )٠٠٠٠١/5(‏ » الإحكام للآمدي 
١ت‏ . 

)٤(‏ انظر التلخيص (۱۹۸/۲) » شرح اللمع (۸۳۳/۲) » التمهيد (/۵۸) » كشف الأسرار 
للبخاري (557/8) ۰ شرح الاسنوي للمنهاج (۵۳/4) . 

(5) هكذا في جميع النسخ » والأولى حذفها حتى يستقيم الكلام . 


۲ ۵ 


وفيه نظر ؛ لأن المعلل تعلقه » والخلاف في المستنبطة » أما المنصوصة 
فاتفقوا على جواز التعليل بها وان كانت محرد أمارة . 

وصرح المصنف به بعد هذا » فقال : «والمختار جواز تعليل حكمين بعلة 
ععنی الباعث » وأما الأمارة فاتفاق» . ومعنی الباعث : أن تكون مشتملة 
على حكمة مقصودة للشارع من الحكم » من تحصيل مصلحة أو تکمیلها ‏ 
أو دفع مفسدة أو تقليلها ؛ لأنها لو كانت [ محرد ]''' أمارة لم يكن ضا فائدة 
ولا تعرّف الحكم » وإنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصة أو بجمعاً عليها 
> ولا عرف الحكم بنص أو الإجماع لا بها » فإذا قال : «حرمت الخمر معللة 
OE GEA‏ ها هرم التو فلا ركرك[ قغرف | تنعل 

بقي أن يعرف بها وهي مستنبطة وحينئذ یلزم الدور » لأن الستنبطة لا 
تعرف إلا بثبوت الحكم » فلو عرف ثبوت الحكم بها لزم الدور . 

ودفع الأشاعرة الدور : [ بأنها مستنبطة من حکم الأصل » معرفة کم 
الفرع . ورد : بأنها لا تکون معرفة کم الفرع دون حکم الأصل ]1۳ 
وإلا لم یتحقق القیاس الذي هو مساواة فرع لأصل في علة حکمه . 

وقيل : معرفة للحکم . 


رده أيضاً : أن حکم الاصل إنما یعرف عليّة الوصف > لافضاء الوصف 


7 إلى الحكمة القصودة » فما م یشتمل / الوصف على الحكمة » ۸ يكن الحكم 


(۱) ساقطة من (ب) . 
)انق سف زى) انعرفا 


۳۹ 


معرفا لعليته إلا بالقارنة الصرفة » فحصوله في الفرع بوصف العرفية يتوقف 
على المقارنة المتوقفة على المعرفية ويلزم الدور . 

والحق : أن حصوله في الفرع بوصف العرفية يتوقف على القارنة في 
الأصل » والمقارنة [ المتوقفة على المعرفية المقارنة ]''' في الفرع . 

قيل في رده أيضاً : الوصف إن لم يعرف حكم الأصل [ لم يعرف حكم 
الفرع » وإلا م يكن للأصل مدخل في الفرع ؛ لأن ثبوت الوصف في الفر ع 
لا يتوقف على حكم الأصل ]'"' » وكذا معرفته کم الفرع » ضرورة كونه 
غير معرف کم الأصل » فثبت أنه يكون معرفا لحكم الأصل » فيكون 
حكم الأصل مفرعاً عليه » والوصف مستنبط من حكم الأصل فيكون فرعا 
کم الأصل » فيلزم الدور . 

والحق : أن معرفته الحكم الفرع يتوقف على حكم الأصل » لتوقف 
المعرفية المذكورة على مقارنة الوصف کم الأصل » المتوقفة على ثبوت 
حكم الأصل » فيكون لحكم الأصل مدخل . 


الشرط الثاني : أن يكون وصفاً ظاهراً منضبطاً في نفسه » حتى يكون اس شروط 


فارطا اكيت تعره کته بو وزع انها + "قارط فیط يفيه 
العقود » لكونها ظاهرة منضبطة ‏ أو لعدم انضباطها » كالمشقة فإنها تختلف 
كثيراً بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان » وليس لكل مرتبة ضابط » ولا 
يمكن تعيين مرتبة منها » إذ لا طريق إلى تمييزها بذاتها وضبطها في نفسها 


(۱) ما بين العقوفتین غير موجود في (أ) . 
(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود ف () . 


۳۷ 


[أن لا تكون 
العلة وصفاً 
عدميا] 


فنيطت بالسفر ‏ فلو وجدت حكمة محردة وكانت ظاهرة منضبطة بحيث 
يمكن اعتبارها ومعرفتها » جاز اعتبارها وربط الأحكام بها على الأصح" ؛ 
لأنا نعلم قطعاً أنها هي القصودة للشارع واعتباره الظنة لانم خفائها 
واضطرابها » فإذا زال المانع من اعتبارها » جاز اعتبارها قطعاً . 

وقيل : لا يجوز وإلا لوقع » وم تعتبر الظان بدونها » وقد اعتبر كما ف 
لللك الترف ي السفر » وصاحب الصنعة الشاقة ق اضر( . 

الجواب : أن ذلك لانتفاء حكمة كذلك ما يقصده الشارع في أحكامه 
والظنة لا يحب اطرادها وانعكاسها . 

قال : ( ومنها : ألا تكون عدماً في الحكم الثبوتي . 

لنا : لو كان عدما لكان مناسباً » أو مظنة مناسب . 

وتقرير الثانية : أن العدم المطلق باطل » والخصص بأمر إن كان 
وجوده منشأ مصلحة فباطل » وان كان منشأ مفسدة فمانع » وعدم المانع 
ليس علة . وان وجوده ينافي المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه ؛ لأنه 
إن كان ظاهراً تعين بنفسه ‏ وان كان خفياً فنقيضه خفي » ولا يصلح 
الخفي مظنة للخفي . وان لم يكن فوجوده كعدمه . 

وأيضا : لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم كذا . 

واستدل : بأن لا علة عدم » فنقيضه وجود . 
(۱) وهو مذهب الغزالي » وتبعه الرازي والبيضاوي » واشترط الآمدي أن تكون منضبطة . انظر 
شفاء الغليل للغزالي (ص٤ )5١‏ » الإبهاج (۱۳۹/۳) ۰ الإحكام (۲۹۰/۳) ۰ المحصول (4۰۰/۵). 


(۲) انظر في ذلك الابهاج ٩۱/۳(‏ ۰ شرح تنقيح الفصول (ص4:7) » تيسير التحرير 
(4/۲) . 


۳۸ 


وفيه مصادرة . وقد تقدم مثله . فالواضح تعليل الضرب بانتفاء /[/1؛] 
الامتثال . 

قلنا : بالكف ) . 

أقول : الشرط الثالث : أن لا تكون علة الحكم الثبوتي عدما ‏ ولا 
نزاع في تعليل الثبوتي بالثبوتي » کالاسکار للتحريم » والعدمي بالعدمي » 
كعدم نفاذ التصرف لعدم العقل » والعدمي بالوجودي » كعدم نفاذ التصرف 
0 
وأما عکسه : فاختلفوا فیه » وللختار a‏ 

لنا : لو كان العدمي علة تلثبوتي لكان مناسباً أو مظنة مناسب ‏ واللازم 
باطل ‏ أما اللازمة ؛ فلما تقدم من أنها لابد أن تکون ععنی الباعت وحیشذ 
ما أن یکون نفس الباعث هو الناسب ‏ أو آمر یشتمل عليه وهو الظنة . 

آما بطلان اللازم ؛ فلأن العدم العلل به إما عدم مطلق وواضح ء إذ لا 
یعلل به لعدم تخصصه عحل وحکم واستواء نسبته إلى الكل » وإما عدم 
خصص ما يضاف إليه . فذلك الأمر الذي أضيف إليه العدم ما أن یکون 
منشأ مصلحة أم منشأ مفسدة أو لا . 


(۱) الوصف العدمي هو الوصف النفي ۰ كقولنا : لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بیعه » ومنه الوصف 
الإضاقي الذي لا يجوز إلا قي الذهن . مثل قولنا : البنوة مقدمة الأبوة . انظر احصول (ه/ه.1) ۰ 
البحر احیط (۱۵۰/۵) » شرح تنقیح الفصول (ص4۰۷) . 

(۲) واختار الجواز الامام الشيرازي وتبعه بعض الشافعية والحنابلة والمالكية . انظر التبصرة 
(ص4۵1) » احصول (4۰۰/۵) » شرح تنقيح الفصول (ص4۱۱) » السودة (ص4۱۸) ع 
واختاره الحنفية . انظر کشف الأسرار  )۳۷4/۳(‏ فتح الغفار (۲۳/۲) ۰ الاحکام (۲۹۵/۳) . 


۳۹ 


فان كان منشأ لمصلحة » فلا يكون عدمه علة » لأنه تفويت لتلك 
المصلحة » ولا يصلح مقصوداً للشارع فلا يكون مناسباً ولا مظنة مناسب . 

وان كان منشأ مفسدة فهو مانع » فعدمه عدم مانع » وعدم المانع لا 
يكون علة » وان لم يكن كذلك » فإما أن يكون وجوده يناقي وجود المناسب 
أو لا » فان كان بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب » فلابد أن يستلزم عدمه 
وجود المناسب لتحصل الحكمة به » وحينئذ يكون هو نقيض المناسب » وهذا 
لا يصلح أن يعلل به ؛ لأن تقيض ذلك الأمر إن كان ظاهراً آغنی عن المظئة 
هر القلة اف وان كاك ی الكو زه خلت الام سدقي 
فعدم ذلك الأمر خفي » لأن النقيضين سيان في الجلاء والخفاء » لأنا كما 
نعلم وجود احسوسات ضرورة » نعلم عدمها كذلك » فيكون عدم نقيضه 
خنياً » والخفي لا يصلح مظنة للخفي » وان لم يكن منافيا للمناسب فالناسب 
يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه » فيكون وجوده وعدمه سواء في 
تحصيل المصلحة لا خصوصية لأحدهما به » فلا يكون عدمه خاصة مظنة 
فلا يصلح علة وقد فرضناه علة » هذا خلف . 

مثاله : ما لو قيل : «ساب النبي عليه السلام يقتل لعدم إسلامه) فيقال : 
إن كان في قتله مع الاسلام مصلحة فيلزم من اعتبار عدمها تفويتها » وان 
كان فيه مفسدة فغايته أن الإسلام مانع فما المقتضى لقتله ؟ وإلا فإما أن ينافي 
مناسباً للقتل هو الكفر مثلاً » فان كان الكفر ظاهرا فليقل : يقتل لأنه كافر » 
وان كان خفیاً فالاسلام كذلك فعدمه كذلك » فلا فرق بين معرفة الكفر 
ومعرفة عدم الإسلام في الخفاء وان كان لا ينافي مناسباً » إذ ليس الكفر هو 


الناسب ولذلك تقول : یقتل / وإن تاب » فالمناسب آمر آخر يجتمع مع [/4*۷] 
الإسلام » فالإسلام وعدمه سواء في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه مظنة . 
وفيه نظر من وجوه : الأول : منع الملازمة عا مر في الشرط الأول . 

الثاني : لا حاجة إلى هذا التقسيم » بل كان يقول : إن كان منشأ 
مصلحة فباطل » وإن كان منشأ مفسدة فمانع » والا فلا اعتبار لوجوده 
وعدمه في الحكم , وإلا لكان وجوده أو عدمه منشأ لأحدهما » إذ العلة 
الباعثة شأنها ذلك » مع أن الثالث قسم الثاني » فلا يكون قسیما له . 

الثالث : منع كون أحد التقابلین في حكم الآخر في الجلاء والخفاء » إذ 
قد يكون أحد الضدين أجلى من الآخر . 

الرابع : أنا نختار الثالث » ول لا يجوز أن يكون المناسب هو العدم بعينه 
كالقتل لعدم الاسلام في مسألتنا » إذ فيه المصلحة المقصودة » وهو التزام 
الإسلام خوفاً من القتل . 

الخامس : تختار الرابع » قوله : «وجوده كعدمه) غنعه » إذ عدمه يستلزم 
القصود » ووجوده ‏ وان لم يناف - فلا يستلزم . 

السادس : أن الدليل المذكور يجري في تعليل العدمي بالعدمي . 

السابع : يقتضي أن لا یعلل بأمر وجودي أيضاً لأن الوجود المطلق لا 
يكون علة » والوجود الضاف تردد فيما أضيف إليه إلى آخره » [ وفي هذا 


(۱) هكذا في جميع النسخ ‏ ولعل الأولى أن يقال : بل كان الأولى أن يقول . 


۳۱ 


ولنا أيضاً : أن لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم کذا ‏ مع كثرة 
السبر والتقسيم » ولو كان صالحاً لسمع ولو قليلاً . وفيه نظر من وجهين : 
الأول : أنه قد مع » إذ لا فرق بين قولنا : علة الاجبار عدم الإصابة أو 
البكارة » وعلة الحجر الجنون أو عدم العقل » فالتعليل بالعبارات الوجحودية 
عن العلل العدمية واقع . 
سلمنا » ولا يلزم من عدم السماع دليل الامتناع » والا لامتنع التمسك 
بدليل أو تأويل لم يسمع » وقد مر بطلانه . 
[ وقد استدل ایضاً : بأن العلة وحودية فلا یتصف بها العدم ‏ بیان أنهنا 
وجودية : أن نقیضها لا علة وهو عدم لصدقه على العدوم فهي وحود ‏ والا 
كان النقیضان عدمیین » وقد مر تقریره في مسألة الحسن والقبح مع جوابه . 
و کون إثبات الوجود بصورة السلب مصادرة لکونه يجوز أن یکون ثبوتيا 
أو منقسماً » ثم إنه يقتضي أن لا يكون العدم علة العدم . 
قالوا : صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال » مع أن الضرب ثبوتي وانتفاء 
الامتثال عدمي . قلنا : بل التعليل بالكف عن الامتتال » وهو ثبوتي |" . 
من روط قال : ( وألا يكون العدم جزءاً منها . 
٠١‏ ل قاع ا و لوه زو لفرت فانم ق اللوران 
0 وجرؤه عدم . 
قلنا : شرط الاجزاء ) . 
اقول : الشرط الرابع : آن لا یکون العدم جزءاً من علة اخکم 


(۱) ما بين العقوفتین غير موجود قي () . 


۳۲ 


لثبوتي ۲۳ » واستغنى عن الاحتجاج عليه ما تقدم » لأن ال ركب من الوجود 
والعدم عدم . 

واحتج الآخرون : بأن معرفة أن المعجزة معجزة أمر وحودي » وهو 
معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء للعارضة [ وانتفاء المعارضة ]۳ عتلها فهذه 
علة جزؤها عدم » وما جزؤه عدم فهو عدم وقد علل به الوجودي » وكذلك 
الدوران علة لمعرفة کون المدار علة وهي وجودية » والدوران عدمي لأنه 
عبارة عن الوجود عند الوجود والعدم عند العدم فأحد جزأيه عدم فهو عدم . 

الجواب : أن العدم في الصورتين شرط للأمر الوجودي . 

واعلم أن من لم يشترط کون العلة / باعثة » يُجوّز أن تكون العلة عدماً[الده؛] 
في الحكم الثبوتي » إذ لا امتناع في ذلك » بأن ينصب الشارع عدما مضافا 
على حكم » أما من شرط كونها باعثة » فلابد من أن تكون عنده وجودية إذ 
الباعث أو الداعي ليه أذ كوك مود . 

قال : ( وألا تكون التعدية احل ولا جزءاً منه . لامتناع الإلحاق أن لا تكون 


العلة جزء 
بخلاف القاصرة ‏ والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق . احل] 
والاکثر على صحتها بغیرها . کتعلیل الربا في النقدين بجوهريعهما »| 
لنا : لأن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها > وهو العني بالصحة › 
بدليل صحة المنصوص عليها : 


(۱) الاحکام  )۳۰۸/۳(‏ البحر احیط (۱5۱/۰) . 


(۲) ما بين العقوفتین غير موجود في (أ) . 


۳۳ 


واستدل : موقوفة على تعديتها . لم تنعكس على الدور . 

والثانية : اتفاق . 

وأجيب : بأنه دور معية . 

قالوا : لو كانت صحيحة لكانت مفيدة , والحكم في الأصل بغيرها › 
ولا فرع . 

رد : بجريانه في القاصرة بنص » وبأن النص دليل الدليل . وبأن 
الفائدة معرفة الباعث والمناسب فيكون أدعى إلى القبول . وإذا قدر وصف 
آخر متعد » ۸ يتعد إلا بدليل على استقلاله ) . 

أقول : الشرط الخامس : أن لا تكون العلة المتعدية نفس الحل ولا جزءاً 
د » يعني جزءا خاصا “انارق ینور عدیتها وأنا تشر اخصول 
الأعم فيجوز » ولا يسميه المتكلم جزءاً بل وصفاً » وهذه العبارة فيها قلق » 
إذ لا تکون متعدية وعلاً حتی يشترط آلا تکون علا + وعبارة الامدي أسد 
حيث قال : اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط صحة القیاس ‏ وعلی صحة 
العلة القاصرة ان كانت منصوصة آو حمعا علیها . 


(۱) هذه المسألة مترجمة في کتب الأصول : بجواز التعلیل بالعلة القاصرة » وقد ذهب جمهور 
المالكية والشافعية وبعض النفية إلى جواز التعلیل بالعلة القاصرة » وذهب عامة الحنفية والحنابلة ال 
صحة التصوصة دون المستنبطة » وهو قول لبعض الشافعية » وذهب الغزالي إلى أن الخلاف بين 
الفریقن لفظي . مرجعه اون تحدید معنی العلة . انظر هذه السألة و مقدمة ابن القصار 
(ص۲۳) » أصول ابلصاص (۱۸۳/4) » العتمد  )۲۹۱۹/۲(‏ التلخيص (۲۰۵/۳) ۰ احکام 
الفصول (ص55 5) » أصول السرخسي (۱۵۸/۲) ۰ کشف الأسرار (۳۱۵/۳) ۰ شفاء الغلیل 
(ص۵۰۳۷) » العدة (۱۳۷۹/4) . 


۳ 


أما لو كانت القاصرة عناسبة أو سبر » فالأ کثر على صحتها » كتعليل 
الربا في الذهب والفضة بجوهرية الثمنية » أي بكونهما جوهريا الثنمن » وهو 
وصف قاصر ۰ هكذا قال الا > وهو الذي ذكره المصنف في كتابه في 
الفقه » حيث قال ::(العلة غلبة الثمنية » وقیل الثمنية) . 

ومنع أبو حنيفة'"' » والبصري "۳" التعلیل بالقاصرة المستنبطة . 

لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها لأنه الفروض - وهو معنی صحة 
العليل بها - بدلیل صحة التصوص عليها اتفاقا » وان م يفد النص إلا الظن إذا 
كان آحادا أو ظني الدلالة » فلو كان معنی التعليل القطع بأن الحكم لأجلها › 
ما حاز ذلك . 

ومن هنا تعلم آن الصواب جوهرية الثمنية [ ا مناسب |0" ع لا نفس 
انعوهریة دا لين فاس .: 

و استدل : لو كانت صحة عليّة للستنبطة موقوفة على تعدیتها » لم تكن 
تعدیتها موقوفة على صحتها لامتناع الدور » لکن تعدیتها تتوقف على 
ي فاق ٠:‏ 

/ الجواب : منع الملازمة » إذ اللازم دور المعية ولا محذور فيه ؛ لأنه دور [/**:] 
التقدم » إذ الصحة والتعدية معلولا العلة فحصوهما معا » فالعلة إذا وجدت 
في الفرع حصلت الصحة والتعدية معا » إذ التقدير أن صحة العلية مشروط 
(۱) الاحکام )5١5/8(‏ . 

(۲) أصول الحصاص (۱۸۳/۶) » تيسير التحرير (0/85) . 


(۳) المعتمد (۲۱۹/۲) . 


. ما بين العقوفتین غير موجود في (ب)‎ )٤( 


بوجودها في الفرع » ومع وجودها في الفرع حصلت التعدية » ومتى لم تحصل 
العلة قي الفرع » لم تحصل الصحة . 

أو نقول : التعدية شرط العلية » عمنی وجود الوصف في غيره » 
ومشروط بها » ععنی وجود الحكم [ به ]۲ في غيره » فهو غلط نشأ من 
الاشتراك . 

قالوا : لو كانت القاصرة المستنبطة صحيحة » لكانت مفيدة » لأن ما لا 
فائدة فيه لا يكم بصحته شرع" لکنها غير مفيدة ؛ لأن فائدتها منحصرة 
في إثبات الحكم بها وهو منتف » أما في الأصل فلأنه بالنص أو الاجماع ‏ 


والفرع الفرض ألا فرع . 
الجواب : النقض بالقاصرة بنص"۲۳ ۰ لحريان هذا الدليل فيها » وأنه جائز 
اتفاقاً . 


الثاني : لا نسلم أن الحكم في الأصل بغير”*؟ العلة » بل بالعلة » والنص 
دل على كونه دليلا » فإذا قال : «جوهر الثنمن ربوي» » فقدعرف كون 
النقدين ربويين بكون الربوية معللة بجوهرية الثمنية » والنص دل على ما یثبت 
به الحكم . | 

الثالث : لا نسلم حصر الفائدة في معرفة الحكم » بل من الفوائد معرفة 
الباعث والمناسب بإنه الحكم . إذا عرف أنه كذلك كان أدعى إلى الإذعان 
(۱) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : بها ؛ لأن الضمير يعود على العلة . 
(۲) التلخيص 755/0 ) . 
(۳) هكذا ف جميع النسخ » والأولى أن يقال : الثابتة بنص . 
)٤(‏ هكذا ف جميع النسخ » والأولى : عرف بغير العلة . 


۳۹ 


والقبول من التعبد احض . 
ومن فوائده : أنه إذا كانت علة وقدر في محلها وصف آخر متعد » جاز 
أن يكون جزء علة فلا تعدية » وأن يكون كلا مستقلا فتحصل التعدية » وإذا 
جاز الأمران فلا تعدي إلا بدليل يدل على استقلاله . 
فان قيل على الجواب الأول : خرجت المنصوصة بالإجماع . 
وعلى الثالث : أن الفائدة الأولى مبنية على تعليل أحكامه بالبواعث. 
فان ادعى أن المستنبطة كذلك » ترجح سبر المستدل عوافقتة التعدية . 
وقال أيضا : والأكثر تعديا على غيره . 
قلت : المراد من الأول نقض الدليل فلا يفيد العلم » والثاني لا دور ؛ 
لأن المتأخر عن حكم الأصل”'' العلم بكونها علة » وهي معرفة أن حكم 
الأصل لأجلها » لا أنها معرفة نفس حكم الأصل . 
وقد صرح بهذا بعد » فقال : «قالت الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة 
والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل)”" . 
والغالث : أن الفائدة الأولى بناء على مختاره من أن العلل الشرعية /[/0؛] 
المستنبطة بمعنى الباعث » وأما الفائدة الثانية فلا تندفع ما قال ؛ لأن التعدية 
(۱) هكذا في جميع اللسخ ‏ ولا يستقيم المعنى إلا بإضافة : «يفيد» . أي يفيد العلم ... . 
(۲) مذهب جمهور الشافعية : أن العلة معرفة کم الأصل » وخالف في ذلك منهم الغزالي » 
وتبعه الآمدي » فاختاروا أنها الباعثة . انظر شرح اللمع (۸۳۳/۲) » المستصفى (۲۳۰/۲) ۰ 


الاحکام (۲۷۰/۳) » الإبهاج (4۰/۳) . 


۳۷ 


[الشرط 
السادس 
أن تكون 
مطردة] 


یترجح بها الدليل عند المعارضة ؛ لأنها كافية في الدلالة على العلية . 

وقوله : «وترجیح سبر الستدل» ن السبر دلیل » فلما عارضه السبر 
الآخر » ترجح سبر المستدل عوافقته التعدية » ولئلا يلزم التعبد بالحكم » 
ولهذا قال بعد هذا : «فإن ترجح بالتوسعة منع الدلالة) » أي منع إفادة التعدية 
الاستقلال » ويدل عليه أيضاً قوله : «ولا يكفي رجحان العنی ولا كونه 
متعدياً » لاحتمال الحزئية) . 

قال : ( وني النقض . وهو وجود الدعی علة في الأصل مع تخلف 
الحكم 

ثالنها : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها : عكسه . 

وخامسها : يجوز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط . 

والختار : إن كانت مستنبطة لم يج إلا لمانع أو عدم شرط › لأنها لا 
تنبت عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن لذلك . فلعدم 
القتضي > فان كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه وتقدير الانع . 

لا : لو بطلت لبطل الخصص . 

وأيضاً : جمعاً بين الدلیلین » ولبطلت القاطعة . کعلل القصاص واجلد 
وغيرهما ) . 

آقول : الشرط السادس : أن تکون مطردة » أي كلما وجدت وجد 
الك رة م ف او اج ميس امه رو ان 


)١(‏ كالجصاص ٠‏ وأبي الحسين » وأبي يعلى . انظر أصول المصاص )١514/5(‏ » المعتمد 
م 


۳۸ 


I. ۶ 5 ۲ 5 E 5‏ 5 5 1 1 [مذاهب 

وقد اختلف في جواز النقض > أي كونه قادح في العلة د اد ل 

ظن العلية علی ستة مذاهب""؟ : 
الأول : جوز مطلقا . 


2 


الثاني : لا يجوز مطلقا . 

الثالث : يجوز في المنصوصة لا الستنبطة . 

الرابع : يجوز في الستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط »ء ولا يجوز في 
ال 

الخامس : يجوز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط › ولا يجوز 
ق التصرضه سك ) هلان القن عکس شالت . 

ومختار الصنف : التفصیل فیهما » وهو آنها إن كانت مستنبطة لم يز إلا 


العلة] 


لانع [ أو عدم شرط ؛ لأن علية المستنبطة التعدية لا تثبت عند التخلف إلا 
(۲۹۳/۲) العدة )١885/4(‏ » وانظر مقدمة ابن القصار (ص4 ؟) » شرح اللمع (۸۸۲/۲) ۰ 
التلخیص (551/9) . 


(۱) نقض العلة أو تخصيصها » فعند من يرى جواز تخلف الحكم عن العلة يسميه تخصيصاً » وعند 
من بری عدم ارا یسمیه نقضاً ع وقد اختلف العلماء ی جواز تخصیص العلة إلى مذاهب » 
أوصلها بعض الأصوليين إلى ثلائة عشر مذهباً » ومرجع الخلاف إلى تحديد معنى العلة » فمن يرى 
أن العلة هي الباعث المستجمعة للشروط وانتفاء الموانع » لا يجوز تخلف حكمها عنها » ومن يرى أن 
العلة محرد أمارة أو معرّف » يجوز عنده تخلف الحكم عنها قي بعض الصور . انظر بتوسع قي مقدمة 
ابن القصار (ص؛ ۲) ۰ أصول الخصاص (۲۵۵/4) » العدة )١1885/4(‏ ۰ إحكام الفصول 
(ص85ه) ۰ صول السرخسي  )۲۰۸/۲(‏ المعتمد (ص۲۸۳) » التبصرة (ص45 4 ) » التلخييص 
 )۲/۳(‏ شفاء الغليل (ص45۸) . 


۳۹ 


ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ]"'' لمانع ولا عدم شرط فهو 
لعدم القتضي قطعاً » فلو كان الوصف مقتضياً لثبت الحكم في صورة النقض 
لكن ۸ يثبت فليس مقتضياً » والمراد من البيان في قوله : ( الا ببيان أحدهما ) 
مدلوله اللغوي » وهو الظهور . واعلم أن دعواه مركبة من الصحة عند وجود 
الانع وفقدان الشرط » ومن عدم الصحة عند عدم المانع ووجود الشرط . 

واستدل على الثاني مطلقا فقط وترك الأول لظهوره ؛ لان الاستنباط دل 
على العلية بالمناسبة أو بالسبر مع الاعتبار » وأمكن صرف نفي الحكم إلى 
للانع لئلا یلغی تجن المل علیه جمعاً بين الدلیل الدال علی العلية والدال 
على مانعية المانع . 

آما إن كانت منصوصة ‏ فان كان النص قطعیا امتنع التخلف » وحینقذ 

٠7‏ / يحب أن تکون بظاهر عام ؛ لأن الخاص محل الحكم لا یتناول صورة 

النقض » وإذا كان كذلك فيجب تخصيصه بغير صورة النقض لأن ذلك النص 
عام يدل على العلية في محل النقض وغيره » وعدم الحكم خاص يدل على عدم 
العلية في محل النقض » وإذا تعارض عام وخاص فقد علمت أن الواجب 
تخصيص العام جمعاً بينهما ؛ ويجب تقدير مانع يمنع من العلية ثي صورة النقض 
وإن كنا لا نعلمه بعينه » لملا يلزم الحكم بدون العلة » فان فيه إبطال العلة لما 
ذكرنا أن عدم الحكم بدونهما لعدم المقتضي فيبطل الانتفاء . 

وحاصل هذا المذهب : أنه لابد من مانع أو عدم شرط » لكن في 
المستنبطة يجب العلم بعينه » وإلا لم نظن العلية » وفي المنصوصة لا جب ء 


(۱) ما بين المعقرفتين غير موجود في (أ) . 


۶۰ 


ويكفي في ظن العلية تقديره » وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف . 
لنا : لو بطلت العلية بالتخلف لبطل المخصص » بيان اللزوم : أنه ليس [أدلة جواز 
لا تخصیص عموم دلیل کونها علة » o O N‏ 
فانتفی الفرق . 
ولنا آیضا : أنه جمع بين الدلیلین » دلیل الاعتبار إذ يعمل به في غير 
صورة النقض » ودليل الإهدار إذ يعمل به في صورة النقض . 
وایضا : لو بطلت لبطلت العلل التفق عليه + ك القصاص - وهو 
القتل العمد العدوان - بالتخلف في الوالد » و کذا شرب الخمر علة للجلد » 
مع التخلف في الغصة . وإنما حملنا القاطعة على التفق علیها لاستحالة التخلف 
عن القطعية ؛ لأن التخلف إن ۸ يكن لدلیل فظاهر ‏ ون كان لدلیل ظني فلا 
یعارض القاطع ولا یکون بقاطع » والا لتعارض قطعیان . 
قيل : لا یلزم من بطلان الضعیف بالنقض بطلان القوي . 
ورد : بأن الاقوی أشد مناسبة لعدم التخلف . 
قال  :‏ آبو الحسين : النقض يلزم منه مانع أو انتفاء شرطه » فتبین أن [أدلة القائلين 


5 التخصیص 
نقيضه من الأولى . يبطل العلة] 
قلنا : ليس ذلك من الباعث > ويرجع النزاع لفظيا . 
قالوا : لو صحت للزم الحكم . 


وأجيب : بأن صحتها كونها باعثة 2 لا لروم الحكم فإنه مشروط . 
قالوا : تعارض دلیل الاعتبار ودليل الإهدار . 
قلنا : الانتفاء للمعارض لا يناني الشهادة . 


٤١ 


قالوا : يفسد كالعقلية . 

أجيب : بأن العقلية بالذات » وهذه بالوضع ) . 

أقول : احتج القائلون" بأن النقض يفسد مطلقاً : مما قال أبو الحسين 
منهم : النقض إنما يصح مع وجود مانع أو انتفاء شرط » وإلا فهو كاشف 
عن عدم المقتضي » فقد بين النقض أن عدم المانع ووجود الشرط جزء من 
العلة ؛ لأن المستلزم هو العلة مع ذلك » فلا تكون الأولى شام العلة » فيقدم 

۹ الحواب : أن المراد من العلة الباعث وليس نقيض كل / من وجود المانع 

وانتفاء الشرط من العلة الباعثة وان كان جزءاً من العلة المستلزمة » وعلى هذا 
برجم النزاع لفظياً » فإن فسرت بالباعث على الحكم جاز النقض » وإن 
فسرت بالمستلزم لم يجز النقض . 

وهذا الجواب نما يتم لو انحصرت العلة في الباعثة » ولیس كذلك ؛ لأن 
المنصوصة - وان كانت محرد أمارة ‏ فیصح التعليل بها اتفاقاً » ومنه يعلم 
ضعف الشبهة الثانية في قوله : ( أجيب : بأن صحتها كونها باعثة ) . 

قالوا : لو صحت مع النقض لزم الحكم في صورة النقض ؛ لأن من 
ضرورة صحة العلية لزوم المعلول لعلته . 

ابحواب : منع كونه من لوازم الباعث » ووجود الحكم مشروط بعدم 
للانع ووجود الشرط . 


(۱) انظر العتمد )۲۸٤/۲(‏ ۰ اللخص (۲۱۱/۳) ۰ العدة (۱۳۸۲/۶) ۰ إحكام الفصول 
(ص85ه) 3 التبصرة (ص"54 ) 34 احصول (۳۲۳/۰) . 


3 


قالوا : تعارض دلیل العلية وهو وجود الحكم معه . ودليل الإهدار وهو 
التخلف عنه » فيتساقطان فلا يعمل بدليل العلية . 
الجواب : لا نسلم أن التخلف دليل الإهدار » فان انتفاء الحكم في صورة 
النقض لمعارض لا يبطل شهادة النص أو الاستنباط . 
قالوا : التخلف يفسد العلة كما يفسد العلية العقلية . 
الجواب : بالفرق » بأن العلة العقلية مقتضية لمعلولما بالذات » على أنه 
حائز فيها عند فوات القائل » أما العلل الشرعية فاقتضاؤها لمعلولاتها بواسطة 
وضع الشارع » سواء كانت دواعي أم مقدمات . 
قال : ( اجوز في المنصوصة : لو صحت المستنبطة مع النقض لكان إغوز خصيص 
لتحقق المانع , ولا يتحقق إلا بعد صحتها . فكان دوراً . 00 
وأجيب : بأنه دور معية . 
والصواب : أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على المانع 
وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة فلا دور . 
کاعطاء الفقير يظن أنه لفقره . فان لم يعط آخر توقف الظن . فان 
تبين مانع عاد » وإلا زال . 
قالوا : دليلها اقتران , فقد تساقطا , وقد تقدم ) . 
آقول : القائلون جوازه ق التصوصة دون الستتبطة"" ‏ قالوا : لو 
(۱) وهو مذهب إمام الحرمين رحمه الله » ونسبه إلى عامة أهل الأصول ‏ وذکر في التلخیص أنه 
خلاف مذهب القاضي رحمه الله » وذکر ابن القصار في مقدمته أن مذهب عامة الالكية ما عدا 
العراقیین أنه لا جوز التخصیص لا ف العلة المنصوصة ولا في الستنبطة ‏ وذکر ف البحر احیط الجواز 


عن الامام القرطبي رحمه لق انظر التلخیص (۲۰۷/۳) + مقدمة ابن القصار (ص؛ ۲) ) البرهان 
س 


4۳ 


عد ] 


ى 


صحت المستنبطة مع النقض لكان لتحقق المانع . 

أما لللازمة ؛ فلأن التخلف مع عدم المانع يكون لعدم المقتضي . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلأن المانع نما يتحقق بعد صحة العلية ‏ إذ لولم 
تصح كان عدم الحكم لعدمها » ولا أثر لما يتصور مانعاً فيتوقف الصحة على 
المانع » والمانع على الصحة » ويلزم الدور . 

والجواب : أن المستحيل دور التقدم لا دور المعية » وهذا دور معية ‏ إذ 
غايته امتناع انفكاك كل عن الآخر » وأما أن الصحة متقدمة على المانع أو 
العكس فلا . 

وليس بصواب ؛ إذ لا تعلم المانعية إلا بعد العلم بالاقتضاء » ولا يعلم 
الاقتضاء مع التخلف إلا بعد العلم بالمانعية . 

والصواب : أن ظن العلية مستفاد من المناسبة أو السبر » فيظن ذلك حتى 
بتحقق التخلف » وعند التخلف إن وجد أمر ینتسب إليه ذلك لصلاحيته 
لذلك ‏ / حكمنا على ذلك الأمر بأنه مانع » واستمر ظن الصحة » وإلا زال 
الظن . 

فاد استمرار اه( عا الكوش ف فل :ورد 
الانع » و کونه مانعاً بتوقف على ظهور الصحة لا على استمرار الطن 
بالصحة . 

مثاله : لو أعطى فقيراً ظننا أن الاعطاء للفقر » فإذا لم بعط فقیرا آخر » 


. )۲۰۱۲/۵( البحر احیط‎ » )٩۷۷/۲( 
. في نسخة (أ) : بعد‎ )۱( 


ء ۶ 


توقف الظن بكون الفقر هو العلة » فإن تبين مانع - کفسقه مثلاً - عاد الظن 
أنه كان لفقره » وهنا ۸ يعط معه لأجل الفسق » وان لم يتبين » زال ظن 
كونه للفقر » وهذا يشكل إذا كان العلم بالتخلف مقارناً لا متأخراً . 

والصواب : أن المانعية [ كونه |“ بحيث إذا جامع علة باعثة منعها 
مقتضاها » والفسق للإعطاء كذلك » وجد الباعث أم لا » ووجود المانع 
المتوقف عليه العلية هو هذا القدر » لا كونها مانعا بالفعل الذي هو متوقف 
على العلية » فلا دور . 

قالوا : دليل المستنبطة اقتران الحكم بها » وقد شهد ها بالاعتبار في 
صورة » وعليها بالإهدار في محل النقض » فيتساقطا . 

الجواب : أن الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة . 

قال : ( اجوز في المستنبطة : المنصوصة دليلها نص عام فلا يقبل  .‏ أدلة جواز 


۳ 5 7 و د تخصيص العلة 
أجيب : إن كان قطعیا فمسلم . المستنبطة دون 
إن كان ظاهرا قبوله ا 
5 هر وب فبو 0 كان لمانع] 


الخامس : المستنبطة بدليل ظاهر . وتخلف الحكم مشكك . فلا 
يعارض الظاهر . 

وأجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة » والمناسبة والاستنباط 
مشكك . 

والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يُوجب الشك في الآخر . 

قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخسر › 


34 


تخصیص العلة 
المستنبطة لغیر 


مانع] 


] 111/1 


لانعکس فکان دورا أو تعکما . 

وأجيب : بأنه دور معية . 

والحق : أن استمرار الظن بکونها أمارة یتوقف على الانع أو بوت 
الحكم » وما على ظهور کونها آمارة ) . 

أقول : القائلون""* بالجواز في للستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط دون 
المنصوصة [ قالوا ]۲ : المنصوصة دليلها نص عام وإلا لما تصور تخلف 
الحكم عنها . 

خف یتناول قال التقض م ا فثبتت فيه العلية صريحاً » فلا يقبل 
النقض إذ یلزم ابطال النص ‏ بخلاف الستنبطة فان دلیلها الاقتران مع عدم 
للانم ولا تخلف عنه . 

الجواب : أن النص العام إن كان قطعيا فمّسلم أنه لا یقبل التخصيص > 
وان كان ظاهرا وجب قبوله وتقدیر المانع . 

الخامس : القائل بابواز في الستنبطة ون لم يكن مانع ولا فوات شرط » 
قالوا : الستنبطة علة بدلیل ظاهر یوجب ظن العلية وهو الناسبة ‏ والتخلف 
مشکك فلا یوجب ظن عدم العلية » إنما یوجب الشك فيه ؛ لأن احتمال 
تخلف الحكم لعدم کون الوصف علة مساو لاحتمال تخلفه لمعارض » والظن 
لا يرفع بالشك ‏ فالتخلف لا يبطل / العلية . 

(۱) وهو مذهب الحنفية رحمهم الله » وقول عن بعض الالكية » ورواية عن الحنابلة . انظر مقدمة 

ابن القصار (صغ ؟) » العدة )١1885/4(‏ » التمهید (4/ 59) ۰ کشف الأسرار (۳۲/4) ع 


أصول الس رخسي (۲۰۸/۲) ۰ الإحكام (۲۱۸/۳) . 
(؟) ساقطة من () . 


۶1 


الجواب : المعارضة » وهو أن التخلف دليل ظاهر على عدم العلية ع 
ودليل المستنبطة مشکك ‏ إذ التخلف يحتمل أن يكون للمعارض أو لعدم 
للقتضي احتمالاً مساوياً . 

ولا كان هذا لواب جدلیا » قال : ( والتحقیق : أن الشك ق أحد 
التقابلین یوجب الشك في الآخر ) » فاذا كان التخلف مشککا في عدم العلية 
کان مشککا ن العلية » اذ حقيقة الشك احتمال التقابلین على السواء + فذ 
قوله : «العلة مظنونة بدلیلها وعدم العلة مشكوك فيه بدلیله» کلام متناقض . 

واعلم أن عند التعارض يحصل الشاك في الطرفین » وعند الانفراد یوجب 
N E O E TT EES‏ 
والآخر الشك إذا انفردا حتى يقدم عند الاجتماع ما مقتضاه الظن فيعمل به ؛ 
لأن الظن والشك متضادان » فلا يجتمعان في محل واحد . 

قالو”'' : لو توقف كونها أمارة للحكم في صورة الاقتران على ثبوت 
الحكم في صورة التخلف لانعكس » فيتوقف ثبوت الحكم في صورة التخلف 
على کون المستنبطة أمارة للحكم في صورة الاقتران ولزم الدور » وان لم 
ينعكس لزم التحكم . 

وأجيب : بأنه دور ۳" معية لا دور توقف كما سبق » وليس بحق . 

رت الق : آن الناشية دّت علی علية الوصف ابتدای فذا آمعن 


(۲) الدور اما دور سبقي أو معي 3 الأول فهو الشيء یتوقف وجوده على نفسه وهو 
مستحیل . آما الثاني وهو العي > وهو کون معنيين متضایفین یترقف کل منهما على الاخر . 


۰:۷ 


النظر فيما هو شرط العلية من أحد الأمرين » إما ثبوت الحكم معه في جميع 
الصور ‏ أو وجود المانع من ثبوته » إذ لو [ انتفيا فلا علة ]7 » فان علم 
تحققه استمر الظن وإلا زال شرا كزنها ا حرق ای حا 2 
وهما على ظن كونها أمارة » وهو ابتداء ظنه » فلا دور . 
[لشرط السایع قال : ( وفي الكسر وهو : وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم . 
0 الختار : لا یبطل . کقول الحنفية في العاصي بسفره : مسافر فیترخص 
ع كا كغير العاصي . ثم بیّن الناسبة بالشقة . 
فیعترض : بصنعة شاقة في اخضر . 
لنا : أن العلة السفر » لعسر انضباط الشقة ول يرد النقض عليه . 
قالوا : الحكمة هي العتبرة قطعاً . فاللقض وارد . 
قلنا : قدر الحكمة الساوية في محل النقض مظنون . ولعله لعارض 
والعلة موجودة في الأصل قطعاً . فلا یعارض الظن القطع حتی لو قدرنا 
وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعاً » وان بعد أبطل » الا أن ينبت حکم آخر 
أليق بها » كما لو علل القطع بحكمة الزجر , فيعترض بالقتل العمد 
العدوان . فان الحكمة أزيد لو قطع . 
فیقول : ثبت حکم آلیق بها حصل به وزيادة . وهو القتل ) . 
أقول : الشرط السابع عند بعضهم أن تکون الحكمة مطردة أي كلما 
وجدت الحكمة وجد الحكم » فإذا وجدت في محل بدون الحكم سمي 


. في نسخة (ب) : انتفى فلا علية‎ )١( 


۸ 


0 
والمختار : أنه لا يبطل العلية مثاله : ما لو قال الحنفي في المسافر العاصي 
بسفره : / «مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي) ثم بين مناسبة السفر [/409] 

للترخص ها فيه المشقة المقتضية للترخص ‏ فيعترض : بصنعة شاقة في الحضر . 
لنا : أن العلة السفر وم يرد النقض عليه » فوجب العمل .عقتضی العلة . [أدلة القائين 
ياف أن A‏ ون كان لقضرد e O EN‏ 
ولیس کل قدر منها يوجب لترخص ‏ وإلا لسقطت العبادات » وتعیت یر بر 
القدر الوجب لذلك متعذر » فضبط بوصف ظاهر منضبط هو السفر » 
فجعل آمارة ها » ولا معنی للعلة إلا ذلك . 
قالو"۳" : الحكمة هي العتبرة بالذات » واعتبار الوصف إنما هو بالتبعية 
فالنقض وارد على العلة ؛ لأنه إذا وحدت الحكمة العينة ولم يوجد الحكم ع 
علم أن تلك الحكمة غير معتبرة » فکذا الوصف العتبر بتعينها » فان القصود 
إذا لم يعتبر فالوسيلة آجدر . 
الجواب : أن قدر الحكمة ‏ كالشقة في مثالنا - بختلف » ولابد في ورود 
النقض من وجود حكمة في محل النقض مساوية لحكمة الاصل فان عدم اعتبار 
الأضعف لا يوجب عدم اعتبار الأقوى وذلك غير متيقن » ولعله أقل حكمة › 
ولعله معارض » ومع المعارض ينقض قدر الحكمة أو يبطل فلذلك ۸ يعتبره 


(۱) انظر في ذلك المعتمد  )۲۸۳/۲(‏ المنهاج للباجي (ص51١)‏ » شرح اللمع (۸۹۳/۲) 2 
التمهيد لأبي الخطاب (۱5۸/4) » الاحکام (۱۲۳/۶) » تيسير التحرير )١545/5(‏ . 
(۲) الذين قالوا : إن الكسر قادح . 


٤۹ 


الشارع » والعلة موجودة في الأصل قطعاً » ولا يصلح التخلف الظني معارضاً 
للقطعي » نعم لو علم وجود قدر الحكمة أو أكثر » وان بعد تحققه ‏ لعسر 
الاطلاع على قدر الحكمة ‏ أبطل العلية لأن القاطع إذا عارض قاطعاً تساقطا. 

و : ( وهو وجود الحكمة ) أي جنسها لا قدرها 
أو وجود قدرها ظناً » وقوله : ( وان بعد ) موافقاً لقوله : ( ولو أمكن 
اعتبارها جاز )۲۲۳ . 

وقوله : ( أبطل ) معناه : إذا لم يكن مانم أو عدم شرط [ يدل عليه . 

قوله : ( ولعله لعارض ) » وإلا فهو تقض » والنقض عنده إغا يبطل إذا 
لم يكن مانع ولا عدم شرط ]۳ » لكن ما يبطل إذا لم ينبت حكم آخر في 
حل النقض آلیق باحکمة من اکم التخلف "كما لو علل قطع اليد قصاص 
بحكمة الزجر » فیعترض الخصم بالقتل العمد العدوان » فان الحكمة فيه أزيد 
لو قطع » ومع ذلك لا یقطع › فیقول العلل : ثبت حكم أليق بحكمة الزجر 
تحصل حكمة الزجر بذلك وزيادة » فان القتل حصل به إبطال اليد وغیرها . 

قال : ( وفي اللقض الکسور : وهو نقض بعض الأوصاف . 

الختار : لا یبطل . کقول الشافعي في بیع الغانب : بیع جهول الصفة 
عند العاقد حال العقد فلا يصح . مثل : بعتك عبداً . 

ویعترض : با لو تروج امرأة لم يرها . 


(۱) ما بين القوسين نسبه الشارح إلى الصنف » وعند مراجعة التن لم أجده لا في الختصر ولاف 
المنتهى: . 


(۲) ما بين العقوفتین غير موجود ف (ب) . 


لا : أن العلة الجموع فلا نقض » فان بين عدم تأثير كونه مبيعاً . كان 
کالعدم / فیصبح النقض » ولا يفيد جرد ذکره دفع النقض ) . 71/1 

آقول : الشرط الثامن عند بعضهم"" : أن لا یتخلف الحكم عن بعض 
أوصاف العلة » فان تخلف عنه سُمَي نقضاً مکسورا » ولا یتحقق إلا في العلة 
المركبة » ووجه ترکبه من النقض والکسر ‏ كأنه قال : الحكمة العتبرة تحصل 
باعتبار هذا البعض ‏ وقد وجد في امحل ولم یوجد الحكم . 

ولخدي ات ی ۱ 
الغائب : «يبع بجهرل الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح ٠‏ كما لو قال در 
بعتك عبداً من غير تعيين» » فيقول المعترض : «منقوض ا لو تزوج امرأة سس 
يرها) » إذ الجهل بالصفة عند العاقد حال العقد موجود > مع أن العقد 


يبطل العلة] 


صحيح » فقد حذف قيد كونه مبيعاً » ونقض ما بقي . 

لنا : أن العلة المجمو ع فلا نقض عليه إذ لا يلزم من عدم علية البعض عدم 
علية الجميع » هذا إذا اقتصر على نقض البيع » آما لو أضاف إليه إلغاء المتروك 
فإن بيّن مثلاً عدم تأثير كونه مبيعاً وأن الباقي مستقل بالناسبة » كان وصف 
كونه مبيعاً كالعدم فيرد النقض » فان قال : له فائدة وهي دفع النقض . 

قيل : بحرد ذكره لا يصيره جزءاً من العلة » والاحتراز بذكره يتوقف 
علی آن له مدخلاً ق التأثیر » وقد مسر بطلانه » وأیضا فائدة الاحتراز مين 
تشن ایکا ره على ونه ايوزو الماك ع التو ل کو سوا کات 
العلة ما وراءه والنقض وارد عليها » وكونه جزء العلة يتوقف على إمكان 


(۱) انظر إحكام الفصول للباجي (ص۵۹۳) ۰ شرح اللمع  )۸۹۲/۲(‏ المعتمد (۲۸۳/۲) . 


۱ 


الاحتراز به عن النقض فيدور . 
0 قال : ( وأما العكس - وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة - : فاشتراطه 
١‏ مبني على منع تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله . ونعني 
انتفاء العلم أو الظن . إذ لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه ) . 
أقول : الشرط التاسع : أن تكون العلة منعكسة » أي كلما عدم 
الوصف عدم لشکم" . 
والحق : أن اشتراطه مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ؛ لأنه 
إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف » ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف 
الآخر » وإذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له 
وإلا لانتفى بانتفائه » لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله » ونعني انتفاء 
العلم أو الظن لانتفاء الحكم » إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه » وإلا 
لزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه » وأنه باطل » نعم يلزم انتفاء العلم 
أو الظن بالصانع . 
وفيه نظر ؛ إذ المراد من الحكم : الحكم الثابت علينا لا الصفة القديمة , 
[/7۷] فمناط الحكم عند المصوّبة : العلم أو الظن » فإذا انتفيا انتفى / الحكم » وعند 
الخطیعة۲۳ : ينتفي الحكم أيضاً » لكلا يلزم التكليف بامحال . 


)١(‏ ويسميه البعض : عدم العكس ٠‏ أو عدم التأثير » ععنی أنه يحب أن تكون العلة المدعاة مؤثرة 
في حکمها ‏ فإذا وجد الحكم بدونها كانت غير مؤثرة » وعدم التأثير أحد الاعتراضات التي ترد 
على العلة . انظر المعتمد )۲٦۱/۲(‏ » شفاء الغليل (صه*5) ۰ کشف الأسرار (۰۳۷/۳ 
شرح اللمع (؟/851) » التمهيد (0۱/4) » إحكام الفصول (ص08) . 

(۲) المخطئة : هم الذين يقولون : إن المصيب في الاجتهاديات واحد وله أجران » والخطی له 

4 


o 


قال : ( وني تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل : كل مستقل . 

ثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها : عكسه . 

ومختار الامام : يجوز ولكن لم يقع . 

لنا : لولم جر لم يقع > وقد وفع » فان اللمس والبول والمذي والغائط 
والريح » يغبت بكل واحد منها الحدث . والقصاص والردة يغبت بكل 
نها القتل . 

قوم : الأحكام متعددة > ولذلك ينتفي في قتل القصاص > ويبقى في 
الآخر . 

قلنا : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يُوجب تعددا . وإلا لزم مغايرة 
حدث البول لحدث الغائط . 

وأيضا : لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة ) . 

أقول : لما كان اشتراط الانعكاس فرع تعدد العلة » شرع في بيانه . 

واعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل » كل واحدة 

م 
أما المصوبة : فهم الذين يقولون : إن كل بحتهد ني الاجتهاديات مصيب » وهذا الذهب نسب 

إلى بعض الأئمة » كأبي حنيفة والشافعي » وهو مذهب عامة المتكلمين » كأبي الحسن والقاضي 
اجتهاد احتهد » ومنهم من يقول : إن الحق عند الله واحد » والمجتهد مصيب في اجتهاده تي طلب 
الحق . انظر في هذا المعتمد (۳۷۵/۲ » إحكام الفصول (ص۲۳) › أصول الخصاص (۲۹۸/4) 
العدة  )۱۵۲/۵(‏ التبصرة (ص4۹۸) » المستصفى (۳۹/۲) . 


o 


[مذاهب 
الأصوليين 
في تعليل 
الحكم الواحد 
بأكثر من علة] 


۱ » فقيل : جائز » كانت العلل متصو ا أن کی : 

وقیل : بالنع مطلقا" . 

وثالئها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا الستنبطة » ومال إليه الغزالي ۳ . 

وزابعها : جوز ان التحمظة ذوق اوه 

ثم القائلون بجوازه عقلاً » اختلفوا في جوازه شرعا۲۳ ۰ فأكثرهم على 
جوازه » وقال إمام الحرمين : إنة متنع شرعاً . 

[ والذي ذكره الصنف أعم ]”") 

واعلم أن محل الخلاف عند الآمدي : الواحد بالشخص”*' ۰ قال : وأما 
الواحد بالنوع فلا خلاف في تعليله بعلتین » وعند الإمام فخر الدين 


(۱) اتفق الأصوليون على أن تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل مختلفة جائز » كأن يعلل القل 
بالردة أحياناً » وأحياناً بالقصاص » وأحيانا بالزنا ... إلح . وحل الخلاف : هو تعليل الحكم الواحد 
بالشخص بعلل مختلفة » كأن يعلل إباحة القتل بالردة والزنا والقصاص ... إل . انظر إحكام الفصول 
(ص/اده) » المعتمد  )۲۲۷/۲(‏ البرهان (۸۱۹/۲) . 

(۲) وهو مذهب عامة المتقدمين . انظر أصول الخصاص )١175/54(‏ » إحكام الفصول (ص7هه) 
المعتمد (۲۰۷/۲) . 

(۳) انظر الإحكام للآمدي )١5/8(‏ » ونقله عن القاضي الباقلاني » والذي جزم به إمام 
الحرمين » أن مذهب القاضي الجواز عقلاً لكن عتنم شرعاً » وارتضاه لنفسه . انظر البرهان 
(۸۱۹/۲) وما بعدها . 

. )۳۹۷/۵( الستصفی (۳۲/۲) » احصول‎ )٤( 

(5) لم آقف على أصحاب هذا الذهب . 

. )۸۱۹/۲( وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين . انظر البرهان‎ )١( 

(۷) في نسخة (أ) : والذي حكى المصنف منه أعم . 

(۸) الاحکام (۲۳۰/۳) . 


‌ 


والبيضاوي : الخلاف في الواحد بالنو ع" » ومختارهما : المواز في المنصوصة 
دون المستتبظة . 

و کلام الصنف محمول على الواحد بالنوع لوجهین : 

الأول : أن أدلته إنما تدل على تعلیل الواحد بالنوع بعلتین » لا الواحد 
بالشخص . 

الثاني : أنه یذ کر بعد هذا تعلیل الواحد بالشخص بعلتین » وهو قوله : 
«القائلون بالوقوع إذا اجتمعت ‏ فالختار كل واحدة علة) . 

احج الصنف على جوازه مطلقاً بوجهین : 

الأول : لولم جز لم يقع » أما الملازمة ؛ فلأن ما لا يجوز لا یقع ‏ وأما 
بطلان التالي ؛ فلأنه واقع » إذ الحدث حكم واحد معلل باللمس والبول 
والمذي والغائط » وهي علل مستقلة » لثبوت الحدث بكل واحدة منها » وهو 
معنى الاستقلال » وكذا القتل حكم واحد وهو معلل بالقصاص والردة . 

قالوا : الأحكام فيما ذكرتم متعددة » والعلل متعددة » أما الحدث فلأنه 
لو كان حدث البول واللمس واحد » لارتفع أحدهما بارتفاع الآخر » وليس 
كذلك » إذ لو نوی أحدها لم يرتفع الآخر . وكذا القتل بالقصاص غير القتل 
بالردة » | ولذلك ينتفي أحدها ويبقى الآخر ۰ فينتفي قتل القصاص بالعفو 
ويبقى قتل الردة ]۲۳ وينتفي قتل الردة بالإسلام ويبقى الآخر » ويحقق 
تعددهما / واختلافهما : أن الأول حق الآدمي » والثاني حق الله . 1۸/7 


(۱) الأصفهاني على النهاج (۷۳۹/۲) ۰ احصول (۳۹۷/۵) . 
(۲) ما بين العقوفتین غير موجود في (أ) . 


8۵۵ 


قلنا : لو تعددت الأحكام بإضافتها إلى العلل » لتعددت بإضافتها إلى 
الادلة لأنها أدلة » واللازم باطل + لأن إضافة الحكم إلى أحد الدلیلین مرة 
وال الآخر أخرى لا يوجب تعدداً في الحكم » وإلا لزم مغايرة حدث البول 
لحدث الغائط ‏ فكان يتصور أن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر » ولو نوی بعض 
أحداثه غير متعرض لغيره لارتفع الكل » ولا تعدد في القتل » بل في استناده ) 
والزائل بالعفو استناده إلى القتل العمد العدوان » والزائل بالاسلام استناده إلى 
الردة » لا نفس القتل فإنه باق » وليس إلا إبطال حياة واحد » وهو واحد 
بالنوع وإن اختلفت الإضافة » وذلك راجع إلى التعدد بالشخص . 

قال الغزالي''' : الحائض امحرمة العتدة يحرم وطؤها » ولا عکن أن يحال 
تحريم الوطء على أحد هذه الأسباب دون باقيها » لمساواة كل منها الآخر في 
الاعتبار في التحريم » ولا يقال بتعدد التحرعات » فإنها لا تختلف بالنوع 
والحقيقة » وما اتحدت حقيقته لا تعداد فيه » فتبين من قول الغزالي أن المنفي 
التعدد بالنوع وكذا قول المصنف . والا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط 
- يعني بالنوع - وإلا فهما مختلفان بالشخص . 

وكذا قوله : ( إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدداً ) » يعني 
نوعها » وإلا فمدلول الأدلة كلي . 

فتبين أن الدليل إنما دل على تعليل الواحد بالنوع بعلتين » على أنه لا 
ينهض على المانع في المستنبطة ؛ لأن العلل المذكورة منصوصة . 

الثاني : ولو امتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين » لامتنع تعدد الأدلة 


(۱) المستصفى (۲/۲ع۳) . 


كه 


الشرعية ؛ لأن العلل الشرعية أدلة لا موثرات » وهذا أيضاً إنما ينهض على 
تعليل الحكم الواحد بالنوع إذ مدلول الأدلة كلي » على أنه قد يقال : الباعة 
أخص من مطلق الدليل » ولا يلزم من امتناعه امتناع الأعم . 

قال : ( الانع : لو جاز » لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة + [أدلة الانعت 


لأن معنى استقلاها : ثبوت الحكم بها ۲ كا را 
أجيب : : بأن معنی استقلاضا : أنها إذا انفردت استقلت 2 فلا اق بأكثر من عل 


في التعدد . 

قالوا : لو جاز لاجتمع المثلان » فيستلزم النقيضين ؛ لأن المحل يكون 
مستغنياً غير مستغن ‏ وفي الترتيب تحصيل الحاصل . 

قلنا : في العلل العقلية . فأما مدلول الدليلين فلا 

الوا : لو جاز لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته 
صحة الاستقلال . وأجيب : بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجیح . 

ولو سلم . فالإجماع على اتحاد العلة هنا . والا لزم جعلها أجزاء ) . 

آقول : احتج المانع مطلقاً بوجوه ثلازت(۱) 

الأول : لو جاز 7 تعليل الحكم الواحد بعلتین / أو علل كل مستقل » ا 
لكانت كل واحدة من تلك العلل مستقلة بالتعليل غير مستقلة به » والتالي 
باطل للتناقض » أما الملازمة ؛ فلأن معنى استقلاها : ثبوت الحكم بها دون 


(۱) وهو مذهب بعض متقدمي الالكية كالقاضي عبد الوهاب 4 و اختاره الصيرقي وتبعه الآمدي 
من الشافعية » وذهب إمام الحرمين إلى جوازه عقلاً . انظر مقدمة ابن القصار (ص5؟) ۰ إحكام 
الفصول (ص ۵۰۷ البرهان ( ۸۱۹/۲ العتمد (۲۲۷/۲) » شفاء الغلیل (صع ۵۱) . 


5۷ 


غيرها » كما قال في المنتهى » وكذا في الأخرى » فيستلزم علية کل واحدة 
عدم علية الأخرى ويتناقض . 

أجيب : لا نسلم أن معنى استقلانها ثبوت الحكم بها دون غيرها مطلقاً › 
بل ذلك معنى استقلافا إذا انفردت لا مطلقاً » على معنى : أنها إذا انفردت 
ثبت الحكم بها دون غيرها » ولا تناقض في تعدد العلل بهذا المعنى » وإنما يلزم 
التناقض لو كان معنى استقلالها ثبوت الحكم بها دون غيرها عند التعدد . 

آیضا : وعا ذكرنا يندفع ما قيل : إنه بعد هذا نختار أن كل واحدة 
مستقلة عند الاجتماع » وهذا الجواب يشعر بخلافه . 

الثاني : لو جاز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين مستقلتين أو علل › 
لزم اجتماع المثلين » أما الملازمة ؛ فلجواز اجتماعها في محل واحد » وكل 
منها توجب مثل ما توجب الأخرى فموجباهما مثلان » وقد اجتمعا في انحل . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلأن اجتماع المثلين في محل يوجب اجتماع 
النقيضين ؛ لأن امحل يكون مستغنياً في ثبوت الحكم له بكل واحدة عن كل 
واحدة » فيكون مستغنياً غير مستغن عنها » وقرر امتناع اجتماع المخلين في 
الحكمة بأنهما لو اجتمعا في محل لاتحدا بحسب العوارض » كما اتحدا بحسب 
الماهية ؛ لأن نسبة جميع العوارض إليهما على السوية ضرورة أن محلهما واحد 
فكل ما يعرض عارضاً لأحدهما يكون عارضاً للآخر » إذ عروضه لأحدهال ت 
دون الآخر ليس أولى من العكس » فيكون أحدهما غير الآخر » فلا يكونالكم با" 
لتلان مثلين » ويستلزم اجتماعهما في محل واحد مترتبة » وتحصيل الحاصل ۳ 
أيضاً مع ذلك . والحق : أنه لا يحتاج في لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسط 


مه 


اجتماع المثلين . 

الجواب : إنما يلزم ما ذكرتم في العلل العقلية الموجبة لمعلولاتها » أما في 
مدلول دليلين كالحكم الشرعي ‏ الذي هو مدلوله العلتين ‏ فلا نسلم ذلك » 
وإلا لامتنع تعدد الأدلة بعين ما ذكرتم . 

لا يقال : المعرف يوجب التعريف » فيعود احذور . 

لأنا نقول : التعريف معلول نوعي » وهو ما يحصل بعض جزئياته بعلة ) 
وبعضها بأخرى . قلت : وهذا الدليل يصعب الانفصال عنه على مختار 
الصنف ؛ لأن الخصم إنما التزم حال عند اجتماعهما » فيكون المعلول واحدا 
بالشخص » ومدلول الدليلين كلي » مع أن العلة عنده الباعثة » وهي العلية /4۲۰/1] 
الفاعلية فيحصل شرع الحكم بهاء فما يحصل بالأخرى اما مثله أو عينه . 

نعم لو قلنا : العلة عند الاجتماع اججموع » اندفع السؤال وم يلزم 
اجتماع المثلين » كما في العلل العقلية لو اجتمع النار والشعاع » وف الترتيب. 

أيضاً : العلة هي الأولى » والثانية امتنع تأثيرها لعدم امحل . 

الثالث : لو جاز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين » لما تعلق الأئمة في 
علل الربا بترجيح بعض علله ‏ من القوت أو الطعم أو الکیل - على بعض . 

أما الملازمة ؛ فلأن من ضرورة تعليل الحكم الواحد بعلتين » صحة 
استقلال كل واحدة بالعلية المنافي للترجيح » المستلزم عدم اعتبار المرجح 
[الستلزم عدم استقلاله » وقررت بوجه آخر » أي من ضرورة الترجیح صحة 
استقلال کل واحدة بالعلية ]۲۱7 إذ الترجيح بعد التعارض » ولا تعارض إلا 


. ما بين المعقوفتين غير موجود قي (ب)‎ )١( 


۹ 


بين أمرين كل منهما في قوة الآخر أو قريب منه » فكان يجب لو جاز التعدد 
- أن يقولوا به » ولا يتعلقوا بالترجیح لتعيين واحد ونفي ما سواه » والتقرير 
الثاني ظاهر المنتهى » وهو الذي يساعده | اوه 
الجواب الثاني : لا نسلم أنهم تعلقوا بالترجيح » بل تعرضوا لتعيين ما 
يصلح علة مستقلة ونفي ذلك عن غيره بالإبطال . 
سلمنا أنهم تعرضوا للترجیح » ولا نسلم أنهم إنما تعرضوا له لامتناع 
التعليل بعلتين » بل لانتفاء الإجماع على اتحاد العلة في الربا في الطعام » ولا 
عکن اتحاد العلة بكون المجموع علة » وإلا لزم جعل العلل المذكورة أجزاء 
وهو خلاف الإجماع » وهو رجوع إلى منع الملازمة . 
ققد قال : ( القاضي : لا بعد في المنصوصة ., وأما المستنبطة فتستازم 
اجوزین في ۱ 1 
اتصوصة دون الحزئية لرفع التحکم » فان عنیت بالنص » رجعت منصوصة . 
ا وأجيب : بأنه بت الحكم في محال آفرادها » فتستنبط . 
العاكس : المنصوصة قطعية والمستنبطة وهمية فقد تساوى الإمكان › 
وجوابه واضح. 
الإمام وقال إنه النهاية القصوى وفلق الصبح : لو لم يكن ممتنعا شرعا 
لوقع عادة ولو نادرا . لأن إمكانه واضح » ولو وقع لعلم , ثم ادعى تعدد 
الأحكام فيما تقدم ) . 


(۱) هنا في نسخة (ا) زيادة هكذا J):‏ ومدلوله هو الصواب » وقرره قطب الدين وعضد الدين 
بالثاني » وهو خطأ ؛ لأن اللازم عن القياس . . . عدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين . . . لأن 
من ضرورة الترجیح صحة الاستقلال » إذ التثبت بينها التنافي لا التلازم ) . 


و5 


آقول : احتج القاضي"'' ‏ وهو احوز في المنصوصة دون المستنبطة ‏ : 
بأنه لا بعد في أن ينص الشارع على أن كل واحد منها علة مستقلة لأنها 
أمارات ولا يمتنع نصب أمارتين على حكم واحد » بل قد وقع كما سبق . 

وأما المستنبطة فلا / ؛ لأن المستنبط إذا استنبط من الحكم أوصافاً يصح [/۷۱:] 
أن يكون كل منها علة للحكم » فان عين بالنص علية كل منها رجعت العلة 
منصوصة والتقدير بخلافه » ولا ينبت الحكم بكل واحدة وإلا لكان مستغنيا 
بكل واحدة عن كل واحدة ولا بواحدة معينة للزوم التحكم » فتعين أن 
يكون المجموع علة. 

الجواب : إنما يلزم أن تكون كل واحدة جزء علة » لو لم يثبت الحكم 
بكل واحدة على انفرادها » أما إذا ثبت فلا ؛ لأنه مستنبط أن كل واحدة 
علة » وإلا لما ثبت الحكم بها عند الانفراد » فیثبت ذلك عند الاجتماع ؛ ولا 
تناقض لأنها علامات . قلت : وهذا الدليل في سند المستنبطة صحيح » ولكن 
لا يلزم من الامتناع تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين . 

والحق : امتناعه ون كان الصنف يختار خلافه » على أنه اضط رب قوله 
لأنه قال بعد هذا : ( وألا تكون المستنبطة ععارض في الأصل  )‏ إلا أن يحمل 
قوله : «القائلون بالوقوع إذا اجتمعت) على المنصوصة . 

احتج المانع في المنصوصة دون الستنبطة۳ : بأن المنصوصة قطعية بتعيين 


(۱) الذي ذكره إمام الحرمين في التلخيص » أن مذهب القاضي الحواز مطلقاً » ولكن في البرهان 
نسب إليه التفصيل المذكور . انظر التلخيص  )۲۲۲/۳(‏ البرهان (۲۸۰/۲) . 
(۲) م أقف على أصحاب هذا المذهب . 
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الشارع » فیمتنع اجتماعها كالعلل العقلية » وأما المستنبطة فعليتها وهمية أي 
ظنية لأن عليتها مرجوحة » فتکون كل منهما مساوية للأخرى في استناد 
الحكم إليها » لامکان کون كل واحدة علة دون الأخرى . 
وجوابه واضح وهو : منع كون المنصوصة قطعية » ومنع كون المستنبطة 
وهمية . 
واحتج الإمام : بأنه لو لم يكن ممتنعاً شرعاً لوقع ولو على سبيل الندور”" 
أما الملازمة ؛ فلأن إمكانه عقلاً واضح ؛ ولو وقع لعلم عادة » ثم ادعى 
لتصحيح مذهبه تعدد الأحكام فيما تقدم . 
[تعليل قال : ( القائلون بالوقوع إذا اجتمعت . فالمختار : كل واحدة علة . 
الحكم الواحد 
بالشخص وقیل : جزء . 
5-00 وقیل : واحدة لا بعينها .| 
لنا : لو لم تكن لكانت جزءا . أو كانت العلة واحدة . 
والأول باطل لثبوت الاستقلال . والثاني للتحكم . 
وایضا : لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة , لأنها أدلة . 
القائل باحزء : لو كانت مستقلة لاجتمع الثلان » وقد تقدم . 
وأيضاً :لزم الحكم ؛ لأنه إن ثبت باجمیع فهو الدعی » والا لزم 
التحكم . 
وأجيب : بأنه ينبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية . 
القائل لا بعينها : لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فيتعين ) . 


(۱) المقصود بالإمام هنا إمام الحرمين . انظر الدليل في البرهان (۸۳۲/۲) . 


1۲ 


أقول : القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين ختلفتین(۲۱ 
اختلفوا إذا اجتمعت ن حل حتی یکون واحدا بالشخص . فقیل : کل 
واحدة علة » وقیل : المجموع علة » وقیل : العلة واحدة لا بعينها » ونعني إذا 
حصلت في / امحل دفعة ‏ والا فالعلة هي الأولى . 

واحتج الصنف على ذلك : بأنه لو لم تكن کل واحدة ‏ لكان احموع 
علة » أو كانت العلة واحدة لا بعينها » آما لللازمة فواضحة وأما بطلان 
التالي ؛ فلأنها لو كانت جزءاً لم تكن مستقلة » وقد ثبت الاستقلال » [ وأما 
الثاني ؛ فلأنه - مع تساویها - تحکم حض . 

وفيه نظر ؛ إذ ثبوت الاستقلال ]''' حالة الانفراد لا حالة الاجتماع » 
والتحکم إنما یلزم لو قلنا واحدة معينة . 

الثاني : لو لم تكن كل واحدة علة عند الاجتماع » لامتنع اجتماع الأدلة 
على مدلول واحد ؛ لأن العلل الشرعية أدلة » وقد علمت ما فيه . 

احتج القائل بأن كل واحدة علة جزءا : بأنه لو كانت كل واحدة علة 
لزم اجتماع المثلين » ولو كانت واحدة لزم التحكم » وقد مر تقريره وجواسه 
وقد عرفت ما فيه . 

وایضا : لو م یکن ابلمیم علة لزم لتحکم ؛ بان اشکم ان ثبست 
باحمو ع فهو الدعی » وان ثبت بواحدة لزم التحکم . 

الجواب : أنه يثبت بواحدة لا بعينها » ولا تحكم . 


(۱) انظر (ص ع ۵۵-۵) . 
(۲) ما بين المعقرفتين غير موجود ‏ (1) . 


۳ 


[المختار جواز 


بعلة واحدة] 


]:۷۳/[ 


وایضا : جواب الصنف وهو : أنه يثبت بالجميع » أي بکل واحدة كما 
یثبت الدلول بالأدلة السمعية والعلقية ‏ وفیه ما سبق . 

احتج القائل بأن العلة واحدة لا بعینها : بأنه لو لم تكن كذلك لزم 
الجزئية > وإلا كان المجموع علة > وهو باطل لثبوت الاستقلال ؛ أو التحکم 
إن كانت العلة واحدة معينة . 

الجواب : منع الملازمة » بواز ثبوته بالجميع » وأنت تعلم ما سبق القوي 
من هذه الشبه والضعیف ۲ 

قال : ( والختار : جواز تعلیل حکمین بعلة ععنی الباعث > وآما 


الأمارة فاتفاق . 


لنا : لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين . 

قالوا : يلزم تحصیل الحاصل ؛ لأن أحدهما حصلها . 

وأجيب : بانه (ما أن تحصل الأخرى . أو لا حصل الا بهما ) . 

آقول : لما فرغ من تعلیل الحكم الواحد بعلتين » شرع في تعلیل حکمین 
بعلة واحدة . واعلم أن العلة إن كانت منصوصة لم يختلفوا في جواز تعلیل 
حکمین بها" إذ لا امتناع في نصب علامة واحدة على حكمين ختلفین › 
کجعل طلو ع الفجر علامة على وجوب الصوم والصلاة وهو العني بقوله : 
(وأما الأمارة فاتفاق ) . 


/ آما العلة ععنی الباعت ‏ فالختار جوازه » إذ لا بعد في مناسبة وصف 


(۱) انظر في ذلك أصول الخصاص (۱۷۰/4) ۰ احکام الفصول (ص۵5۷) » العتمد 
(۲۰۷/۲ ۰ التمهيد لأبي الخطاب  )۵۸/(‏ الستصفی (۳۶۲/۲) . 
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واحد لحكمين مختلفتين غير متضادين » كالسرقة للقطع زجراً لغيره » وله 
من العود والتغريم جبرا لصاحب الال » و کالزنا الثبت للجلد وللتغريب 
احصل للز جر التام . 

وشرط قوم اتحاد حکمهما » وهو الشرط العاشر . 

واحتجوا عليه : بأنه لو جاز لزم تحصيل الحاصل ؛ لأن معنی مناسبته 
للحکم : حصول مصلحة عند الحكم » والحكم الواحد قد حصل الصلحة 
القصوه نجه فر ا ك ا له اله اة 

أف : وأنه تعصیل ا 

الجواب : المنع » لحواز أن يحصل الحكم الآخر مصلحة أخرى کالسرقة 
أو أن المصلحة المقصودة لا تحصل إلا بهما كما في الزنا . 


قال : ( ومنها : أن لا تتأخر عن حكم الأصل . 0 
الحادي عشر 
لنا : لو تأخر لثبت الحكم بغير باعث » ون قدرت أمارة فتعريف من نروط 
: العلة] 
العرف . 


ومنها : أن لا تعود على الأصل بالإبطال , وألا تكون المستنبطة 
ععارض في الأصل . 

وقيل : ولا في الفرع . 

وقيل : مع ترجيح المعارض . وألا تخالف نصا أو إجماعاً » وألا تتضمن 
المستنبطة زيادة على النص . 

وقيل : إن نافت مقتضاه . وأن يكون دليلها شرعياً . وألا يكون 
دليلها متناولاً حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه . مشل : لا تبيعوا الطعام 


"۵ 


بالطعام) » أو : «من قاء أو رعف» . 
لنا : تطويل بغیر فائدة » ورجوع . 
قالوا : مناقشة جدلية ) . 
اقول : احادي عشر : آلا یکون ثبوتها ادا حراعن بوت حکم 
الصل ٩‏ کتعلیل إثبات الولاية للأب على الصغير بالجنون » فإن الولاية 
ثابتة قبل ابلنون » ولا یعارض هذا بکون الستنبطة فرع حکم الأصل » إذ لا 
تأخر بالزمان . 
لنا : لو تأخرت العلة - ععنی الباعث - عن الحكم » لثبت الحكم بغير 
باعت و کذا في الأمارة » إذ لا فائدة فیها إلا تعریف الحكم » وقد عرف » 
فكرق ها الور رسک الأفل عر قباس 
وقد يقال : تعريف حكم الفرع مع أن تعاقب الأمارات لا عتنع › 
وتعريف المتأخر المتقدم کذلك ‏ كالعالم للصانع . 
الثاني عشر : ألا تعود على الأصل بالابطال ؛ لأن كل علة استنبطت 
من حكم فأبطلته فهي باطلة لأنها فرعه » وبطلان الأصل يستلزم بطلان 
الفرع » كما مرّ في تأويلات الحنفية"" . 
الثالث عشر : ألا تكون المستنبطة لها معارض في الأصل » لا وجود له 
في الفرع » قال الآمدي في منتهى السول"" : الا على مذهب من جوز تعليل 
(۱) الإحكام (۳6۹/۳) ۰ تيسير التحرير (۳۰/۶) ۰ فواتح الرحموت (۲۸۹/۲) . 
(۲) القصود بها تعلیل الحنفية وجوب في کل أربعين شاة شاة بحاجة الفقير » أو تعلیل قرله : «لا 
تبیعوا الطعام بالطعام» بالکیل » فلا يغبت الحكم في ما لا يكال . 
(۳) انظر منتهی السول . 
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الحكم الواحد بعلتين » وهذا مناسب ل يأتي له في المعارضة » ومخالف لظاهر 
قوله : ( فالمختار : كل واحدة علة ) ؛ لأن احتمال الجزئية على مختاره 
مدفوع لأنه يستنبط / استقلالها من محل انفرادها ‏ إلا أن يتأول ذاك على [/:۷:] 
المنصوصة » وذا على المستنبطة . 

وقیل ۲ : ولا ععارض في الفرع » فإن ثبت فيه علة أخرى توجب 
خلاف ذلك الحكم ‏ بالقياس على أصل آخر ‏ فان الوصف المعارض أبطل 
اعتبارها » ويأتي له في العارضة في الفرع ما يقتضي صحة هذا الشرط . 

وقیز(۳؟ : بل الشرط آلا یکون معارض فو الاصل راجحاً » او معارض 
في الفرع راجحاً » أما لو لم يكن راجحا لم يبطل » وإنما يحوج إلى الترجیح 
وهو دليل الصحة . 

وفيه نظر ؛ لأن المعارض المساوي ينع العلة . 

وبعضهم جعل قوله : ( وقيل : مع ترجيح المعارض ) راجعاً إلى الآخر . 

وبعضهم جعل قوله : ( ولا في الفرع ) بعض الشرط ‏ أي لا يكون 
العارض في الأصل ولا في الفرع . 

اوا عقر : ألا تخالف نصاً ولا إججاعاً » كما لو قيل : «الملك يصوم 
ق الکفارة زجرا له ولا يعتق لسهولته عليه) » وعليك ملاحظة ما سبق قي 
معارضة القیاس ابر » وفي تخصیص العموم بالقیاس . 

الخامس عشر : ألا تتضمن الستنبطة زيادة على النص - أي حكماً في 


. )۳۱/4( الآمدي في الإحكام (/4 4 ؟) » تيسير التحرير‎ )١( 
. )۲4۵/۳( الاحکام‎ )۲( 


1۷ 


الأصل ‏ غير ما أثبته النص ؛ لأنها إِنما تعلم مما أثبته النص » كما لو قال : «لا 
تبيعوا الطعام بالطعام > إلا راق م ا > فيعلل الحرمة بالوزن حتى يحرم 
في النقدين » مع أن النص ۸ يدل عليه . 

وقيل”"' : إن كانت الزيادة منافية کم الأصل ؛ بحيث تكر على الأصل 
بالبطلان > والا جار . 

قيل : المراد أن النص لا دل على علية وصف » والاستنباط زاد قیدا على 
ذلك الوصف ۸ يجز التعليل به" . 

السادس عشر”*' : أن يكون دليل العلة شرعیا ‏ إذ لو كان عقليا أو 

السابع عشر""" : ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا کم الفرع , لا 
بعمومه ولا بخصوصه . 

والأول : كما لو قاس الذرة على البر في الربوية وعلل بالطعم » فمنع . 

فاحتج بقوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) 
وترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته » فالنص يتناول الذرة بعمومه . 

)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب : «ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة » وأقرب ما 
رأيت إلى ذلك ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله » قال : «الطعام بالطعام مثلاً عثل) وقال : وكان 
أكثر طعامنا يومعذ الشعير) . انظر مسلم » کتاب الساقاة - باب بيع الطعام مثلاً عثل (/4 ۱۲۱ 
تحفة الطالب (ص5 545 5) . 

(۲) الإحكام (۲۵/۳) . 

(۳) الکلام لا يصح هنا إلا بزيادة حرف : «الا» فتکون الحملة : والا لم یجز التعلیل به . 

(6) الاحکام (۲۵/۳) . 

(5) الاحکام (۲۵/۳) » تیسیر التحریر (۳۳/۶) . 


1۸ 


والثاني : كما لو قال في القيء : «خارج بحس » فيتتقض الوضوء قياسا 
على البول) » فمنع أنه خارج نجس . 

فاحتج بقوله عليه السلام : «من قاء فليتوضأ''' فان النص خاص 
بالقيء. 

لنا : أنه طويل بغير فائدة » ورجوع عن القياس إلى النص ؛ لأن إثبات 
حكم الفرع بالقياس يتوقف على إثبات العلة بالدليل العام أم الخاص › 
والدليل بعينه يدل على حكم الفرع من غير توسط » والقياس يدل على حكم 
الفر ع بتوسط ‏ فإثباته تطويل بلا فائدة . 

وأيضاً : الحكم / إنما ثبت بذلك الدليل لا بالعلة » فيكون رجوعاً عن [/۷0:] 
القياس إلى النص . 

قالو""" : مناقشة جدلية » إذ القصود الظن بأي طريق حصل » فلا معنى 
لتعيين الطريق . 

قلنا : رجو ع عن القياس . 

واعلم أنه رما كان النص خصصا » والستدل أو العترض لا یراه حجة 
إلا في أقل الجمع » فإذا كان العام الدال على حكم الفرع مخصصاً > يمكنه 
التمسك بالعام في إثبات الحكم » وعکنه التمسك به في إثبات العلة » ثم يعمم 
الحكم في جیع مواردها » فلا یکون ريا عن الفائدة . 

(۱) آخرجه ابن ماجه والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنه عله قال : «من أصابه قيء أو 
رعاف » أو قلس » أو مذي فلینصرف فلیتوضاً » ثم لین على صلاته » وهو في ذلك لا یتکلم) . 
انظر سنن ابن ماجه  )۳۸۵/۱(‏ وانظر سنن الدارقطني (۱۰۵/۱) . 

(۲) هو الذین أجازوا أن یتناول دلیل الأصل الفرع . انظر الاحکام (۲۱/۳) . 


۹۹ 


[جواز تعليل قال : ( والمختار : جواز كونه حكماً شرعيا » إن كان باعتا على 
الحكم الشرعي 
> م حكم الأصل . لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة , كالنجاسة في علة 


الشرعي| بطلان البيع ) . 

ا ا ا 
أحد الحكمين قد يكون داثرا مع الآخر » کجواز البيع لصحة الرهن , 
وسيأتي أن الدوران لا يفيد العلية . 

قیل ۳ : بالمنع مطلقاً ‏ وهو الثامن عشرا"' ‏ محتجاً بان الحكم المجعول 
علة إن تقدم لزم النقض » وان تأخر لم يجزلما مر »> وان قارن فتحكم, 
ليس جعل هذا علة بأولى من العكس . 

الجواب : منم التحكم لحواز أن يكون أحدها مناسبا للحكم الآخر من 
غير عكس . 

والمختار : إن كانت العلة باعثة على حكم الأصل لتحصيل مصلحة 
يقتضيها حكم الأصل جاز » كما يقال في بطلان بيع الخمر : «علته النجاسة - 
والنجاسة حكم شرعي - ليحصل التنزه عن القاذورات) » آما إن كان لدفع 
مفسدة يقتضيها حكم الأصل فلا يجوز ؛ لأن الحكم الشرعي لا يكون منشأ 
مفسدة مطلوبة الدفع » وإلا لم يشرع ابتداء » وهذا إنما يصح لو لم يشتمل 


(۱) وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر المعتمد (551/7) » المستصفى (۳۳۰/۲) ۰ اللمع 
(ص۵۹) ۰ كشف الأسرار للبخاري (۳۶۷/۳) » شرح تنقيح الفصول (ص4۰۸) » المسودة 
(ص١١4)‏ » أصول السرخسي (۱۷۵۹/۲) . 

(۲) ونسب هذا القول إلى ابن عقيل من الحنابلة . انظر شرح الكوكب (۹۲/4) . 

(۳) أي هو الشرط الثامن عشر . 


على مصلحة راححة وعلى مفسدة تدفع الحكم الآخر لتبقى المصلحة خالصة. 

ماله : شرع حدّ الزنا حفظ النسب » والرجم أو الحلد مع التغريب فيه 
شدة ولو لم يبالغ في الشهادة عليه ؛ لأدى إلى کترة وقوع اد » وفيه من 
الفسدة ما لا يخفى » فشرع البالغة فيه دفعاً لتلك المفسدة » وتمام الكلام 


عليها في الاحکام۲ . 
قال ) والمختار جواز تعدد الو صف ووقوعه > کالقتل العمل [الختار جواز 
کون 
العدوان 8 العلة مر کبة] 


لنا : أن الوجه الذي ثبت به الواحد ينبت به المتعدد من نص . أو 
مناسبة . أو شبه . أو سبر ‏ أو استنباط . 

قالوا : لو صح تركبها لكانت العلة صفة زائدة ؛ لأنا نعقل اجموع 
ونجهل كونه علة . واجهول غير العلوم . وتقرير الثانية : نها إن قامت 
بكل جزء فكل جزء علة . وان قامت بجرء فهو العلة . 

وأجيب : بجريانه في التعدد . بأنه خير واستخبار . 

والتحقيق : أن معنى العلية . ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة 
لا آنها صفة زائدة / . 1۳۹/1 

ولو سلم : فلیست وجودية ‏ لاستحالة قيام العنی بالعنی . 

قالوا : ویلرم أن يكون عدم كل جزء علة . لعدم صفة العلية لانتفائها 
بعدمه , ویلزم نقضها لعدم ثان بعدم أول > لاستحالة تجدد عدم العدم . 

وأ بان عله الزن الأول عدم شرط العلية . 


(۱) الإحكام للآمدي (۲۱۲/۳) . 


4 


ولو سلم : فهو كالبول بعد اللمس . وعكسه ووجهه أنها علامات 
فلا بعد في اجتماعها ضربة ومترتبة . فيجب ذلك ) . 

أقول : التاسع عشر : اتحاد الوصف ‏ كالإسكار في تحريم الخمر . 

والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه ‏ كالقتل العمد العدوان في 
0 

: أنه لا يمتنع أن تكون الميئة الاجتماعية من أوصاف متعددة ما يقوم 

ل ب و ات 
ما ثبت به علة الواحد تثبت به علة المتعدد والفرق تحكم » ولا معنى لقوله : 
( أو استنباط ) . 

قالوا"“ : لو صح تركب العلة لکانت العلية صفة زائدة » آما لللازمة ؛ 
فلأنا نعقل احمو ع ونجهل کونه علة حتی تنظر ۰ واجهول غير العلوم . 

وأما بطلان التالي ؛ فلأن صفة العلية إن لم تقم بشيء من الأجزاء فلیست 
صفة له » وإن قامت فإما بکل جزء » فكل جزء علة والفروض خلافه » وإما 
الجزء فهو العلة ولا مدخل لسائر الأجزاء . 

فان قيل ف ات وت 1 

قيل : الميئة الاجتماعية e‏ - صفة حموع الأحزاء فتقوم يمحل ) 
وينقل الكلام إليه ويسلسل . 


(۱) المعتمد (51/5؟) » الإحكام (۲۱۲/۳) » اللمسع (ص۱۰۸) » شرح تنقيح الفصول 
(ص۶۰۹) > كشف الأسرار (۳۶۸/۳) : 
(۲) الاحکام (۲۱۳/۳) . 


V۲ 


والحق : أنه تسلسل ف الاعتبارات » ولیس محال :. 


أجاب الصنف : بأن ما ذكرتم منقوص بالحكم على المتعدد من ألفاظ [جواب ابن 
بأنه خبر أو استخبار + ولا كان هذا نقضا (جالیا » أشاى إل التحقیق ۰ وهواده الخلفت] 


یرجع إلى منع اللازمة » وأن معنی کون بحموع الأوصاف علة : هو أن 
الشار ع قضی بثبوت الحكم عندها ‏ رعاية لا اشتملت عليه الأوصاف من 
الك ويس ذلك صفة شا فضلا غ کوتها صفة زائدة بل جعله 
الشارع متعلقا به . 

ولو سلم كونها صفة زائدة » فإنما یلزم ذلك لولم تكن العلية اعتبارية 
إضافية » إذ ليست وجودية وإلا لكانت معنى » والوصف العلل به معنى » 
فيلزم قيام المعنى بالعنی » فلو لم يصح بالتعدد للزم ذلك احال » ولم يصح 
بالواحد للزوم محال آخر ملازم له . 

قالوا : لو كانت العلة أوصافاً متعددة لكان عدم كل جزء علة » لانتفاء 
صفة العلية » أما الملازمة ؛ فلأن تحققها موقوف على تحقق جميع الأوصاف 
فيلزم انتفاژها لانتفاء كل جزء » وأما بطلان التالي ؛ فلأنه إذا ثبت عدمها 


لعدم وصف > ثم عدم وصف / آخر لزم تخلف معلوله » وهو انتفاء العلية عند [/1۷۷] 


انتفائه ؛ لأن تحدد عدم على ما قد عدم لا يتصور . 

الجواب : لا يلزم من انتفائها لعدم وصف أن يكون الوصف علة لانتفاء 
مقتضية له بالاستقلال » إذ وجود كل جزء شرط للعلية » فعدم جزء يكون 
عدم شرط العلية » وعدم شرط العلية هو شرط عدم العلية لا علة لعدمها » 
ليلزم النقض ف العلل العقلية . 


۷۳ 


والظاهر أن عدمه علة » فالأولى أن يقال : إن أردت بقولك عدم كل 
جزء علة لعدمها على سبيل البدل فمسلم » ونمنع بطلان التالي » وإن أردت 
أن عدم كل جزء علة على الاجتماع فممنوع . 
ثم قال : ولو سلم أن عدم كل جزء علة لعدمها » فهو كالبول بعدم 
اللمس » فكما لا يلزم هناك تخلف فكذلك هنا » إذ الانتفاءات ليست عللاً 
عقلية ليلزم ما ذكرتم » وإنما هي أمارات وضعية » ولا بعد في اجتماع عدة 
من الأمارات » مرتبة تارة وغير مرتبة أخرى » حتى يجب بذلك النقض . 
[شروط العلة قال : ( ولا يشترط القطع بالأصل › ولا انتفاء تخالفة مذهب 
المختلف فيها] 
الصحابي . ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلائة » ولا تفي 
المعارض في الأصل والفرع › وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط ‏ لم 
يلزم وجود المقتضي . 
لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضي كان مع عدمه أجدر . 
قالوا : إن لم يكن بانتفاء الحكم لانتفى به . 
قلنا : أدلة متعددة ) . ۱ 
أقول : هذه شروط اختلف فيها » فمنها : القطع بالعلة ‏ الأصل . 
والختار : الااکتفاء بالظن » هکذا قال بعض الارن وقال 
الامدي ۳" : اشترط قوم أن تکون متفرغة من أصل مقطوع بحکمه ؛ ولیس 
كذلك لحواز القیاس على أصل مظنون . 


(۱) مثل العضد رحمه الله . انظر شرحه على مختصر المنتهى (۲۳۲/۲) . 
(۲) في (ب) : وقال الآخر . انظر مذهب الآمدي ف الإحكام (۲۵/۳) . 


V٤ 


قلت : وهذا مراد الصنف . 
ومنها :انتفاء مخالفتها لمذهب صحابي . 
واحق : جوازه » إذ قد یکون مذهبه لعلة مستنبطة من ا 
ومنها : القطع بوجود العلة في الفرع . 
والختار : يكفي الظن ‏ وإنما اشترطت هذه الأمور نظرا إلى أن الطن 
یضعف بکثرة القدمات: . 
وقوله : ( ولا نفي للعارض في الأصل والفرع ) يصح أن یکون رورا[ مشرد 
عطفاً على قوله : « بالأصل  )‏ أي لا یشترط القطع بالاصل ولا بنفي‌انن, بلمارض 
المعارض في الأصل ولا في الفرع » بل يكفي ظن نفي العارض في الأصل وی في اعلا 
الفرع » ويصح أن يكون مرفوعا » أي لا يشترط تفي العارض في الأصل 
والفرع معا » ولا يخالف ما تقدم ؛ لأنه نفي لاشتراط احموع » بخلاف ما 
سبق » مع أن ذلك في الستنبطة / وهذا عام فیهما . ۳۸/3 
أما لو علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط » كما لو قيل : 
(عدم شرط صحة البيع هو الرؤية) » أو وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا 
يصح » فهل يشترط مع ذلك وجود المقتضي مثل بيع في أهله في محله مثلا ؟ . 
المختار : لا يشترط . 
لنا : لو انتفى الحكم مع وجود ما يقتضيه لوجود مانع أو انتفاء شرط › 
كان انتفاؤه لعدم القتضي أجدر . 


(۱) انظر المستصفى (۳4۹/۲) » تيسير التحرير  )۹/۶(‏ فواتح الرحموت (۹/4) . 
(۲) انظر الستصفی (۳۳۰/۲) ۰ المحصول )٤۹۷/۲(‏ » روضة الناظر (ص۳۱۹) . 


۷۵ 


قالوا : إذا لم يكن القتضي » فانتفاء الحكم إنما هو لعدم المقتضي لا 
لوجود المانع ؛ لأن الأحكام شرعت للمصال » فما لا فائدة فيه لا يشرع › 
فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته . 
الجواب : لا يلزم من استناده إلى عدم القتضي ألا يستند إلى وجود المانع 
أو عدم الشرط ؛ لأنها أدلة متعددة . 
قال : ( مسألة : قالت الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة > والمعنى 
أنها الباعثة على حكم الأصل . 
والحنفية : بالنص . والعنی أن النص عرف الحكم . فلا خلاف في 
المعنى ) . 
أقول : اختلفوا في حكم الأصل المنصوص عليه . 
فقالت النفية : نه ثابت بالنص( . 
وقالت الشافعية : إنه ثابت بالعلة" . 
واخلاف لفظي ؛ لأن مراد الشافعية آنها الباعثة على حكم الأصل » 
وأنها التي لاجلها شرع » والحنفية لا ینکرونه . 
ومراد الحنفية أن النص هو العرّف للحکم ‏ والشافعية لا ينكرونه . 
[شروط قال : ( من شروط الفرع : أن يساوي في العلة علة الأصل فیما یقصد 
"7 ای ق و ا ع 


1 وهو له المناطة ایا الط کا و ار 
(۲۹6/۳) » شرح الک و کب (۱۰۲/4) . 
(۲) الاحکام للآمدي (۳۵۷/۳) . 


۷۹ 


النفس . 

وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد عين أو جنس › 
كالقصاص في النفس في الثقل على المحدد . وكالولاية في اللکاح في 
الصغيرة على المولى عليها في المال . وأن لا يكون منصوصاً عليه , ولا 
متقدماً على حكم الأصل ۰ كقياس الوضوء على التيمم في النية , لما یلزم 
من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل » نعم يكون إلزاماً . 

وقيل : وأن يكون الفرع ثابتاً بالنص في الجملة لا التفصيل . 

ورد : بأنهم قاسوا «أنت علي حرام» على الطلاق » واليمين › 
والظهار ) . 

أقول : لما فرغ من شروط العلة »> شرح في شروط الفرع''' » وهي 
حمسة : 

الأول : أن يكون الفرع مساوياً في العلة لعلة الأصل فيما تقصد المساواة 
فيه من عين أو جنس العلة » الأول : كقياس النبيذ على الخمر بيجامع الشدة 
المطربة » وهي بعينها موجودة في النبيذ » ونعنى نوعها لا شخصها . 


وأما الثاني : فقياس الأطراف على القتل في القصاص ‏ بجامع الجناية /[/4۷۹] 


المشتركة » فإن الحناية جنس لاتلاف النفس والأطراف وهو انس نميه 
الاتحاد فيه » فيكفي تحقق ذلك ولا يحب کون الجناية في القتل هي الجناية في 
الأطراف . إذ المقصود تعدية حكم الأصل إلى الفرع للاشتراك في العلة › 


(۱) انظر هذه الشروط في شفاء الغليل (ص1۷۳) » احصول (4۹۷/۰) » أصول السرخسي 
)١49/(‏ » الإحكام (۳۰۹/۳) » الإبهاج )٠١١/۳(‏ . 


۷۷ 


وأحد الأمرين يحققه . 

وأما إذا م تكن علة الأصل في الفرع مشاركة لما في صفة خصوصها ولا 
في صفة عمومها » لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع . 

الشرط الثاني : أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما تقصد المساواة فيه 
من عين الحكم أو جنسه » الأول : كقياس القصاص في النفس في القتل 
بالمتقل على القصاص في القتل باحدد » فالحكم في الأصل هو الحكم في الفرع 
بعينه » وهو القتل . 

الثاني : إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها 
في ماما » فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال وليست عينها » وإنما اشترط 
ذلك ليصح القياس » وإلا لم يصح لأن شرع الأحكام لم يكن مطلوباً لذاته » 
بل لما يفضي إليه من القاصد » فإذا استويا فيما يقصد ثبت الحكم . 

الشرط الثالث : ألا يكون الفرع منصوصا عليه لا انا وإلة لضاع 
القياس » ولا نفياً وإلا لم جز القياس . 

الرابع : ألا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل » مثال : 
الوضوء شرط الصلاة فتجب في النية قياساً على التیمم » وشرعية التيمم 
متأخرة عن شرعية الوضوء » وذلك لأنه يلزم أن يثبت حكم الفرع قبل ثبوت 
العلة » لتأخر الأصل مع كون العلة فرعه . 

نعم » لو ذكر ذلك إلزاماً للخصم لصح » وأما أن تكون معرفة ثبوت 
الحكم مأخوذة منه فلا . 


۷۸ 


الخامين* آثبته بو هاه » وهو أن یکون الفرع ثابتا بال ي 
الجملة دون التفصیل » فيجري القیاس في تفاصیل احملة » مثاله : ثبوت احد 
ق اس بلا تعیین عدد ابحلدات » فتعین بالقیاس علی القذف © وهو مردود 
بأن العلماء قاسوا «آنت حرام» تارة على الطلاق فتحرم وتارة على الظهار 
فتجب الکفارة وتارة على الیمین بالله » ولا نص جملة بل هي واقعة متجددة . 
قال : ( مسالك العلة . الأول : الإجماع ) . [مسالك العلة] 
آقول : لما فرغ من الباب الأول شرع في الباب الثاني في طرق العلة » إذ 
کون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري فلابد في إثباته من دليل . 
المسلك الأول : الاجاع""" على کون الوصف علة » ويتصور الخلاف 
في مثله بأنه يكون الإجماع ظنياً كالثابت بالآحاد والسكوتي » أو يكون ثبوت 
لوصف في الأصل والفرع ظنيا » أو يدعي / الخصم معارضاً في الفرع . ۸۰/1 
متاله : الصغر في ولاية المال علة بالإجماع » ثم يقاس عليه النكاح . 
قال : ( الثاني : النص » وهو مراتب : 
الأول : صريح مثل : لعلة كذا . أو لسبب كذا . أو لأجل . أو من 
أجل . أو كي . أو إذا . ومثل : لكذا وبكذا . وان كان كذا » ومشل : 
«فانهم يحشرون» ۰ ( فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا » . ومدل قول الراوي : «سها 
فسجد» . «وزنا ماعز فرجم) سواء الفقیه وغیره لأنه لو لم يفهمه لم يقله ). 


(۱) انظر مذهب آبي هاشم ف العتمد (۲۷۵/۲) . 


(۲) انظر العدة لأبي یعلی (۱۳۰/۵) ۰ شفاء الغلیل (ص١١١)‏ ۰ فواتح الرهوت (۲۹۰/۲) 
اللمع (ص۱۱۰) » الاحکام (۲۹۱/۳) ۰ الابهاج (۳۸/۳) » تيسير التحریر (۳۹/4) . 


۷۹ 


أقول : المسلك الثاني : النص''' وهو صريح » وغير صريح . 

فالصريح : ما دل بوضعه على العلية من غير احتياج إلى نظر واستدلال » 
وهو إما لا يحتمل غير العلية » أو يحتمل احتمالاً مرجوحاً . 

الأول : ما هو نص في العلية مثل : «لعلة کذا» » أو «لسبب كذا» » أو 
«ولأجل) > كقوله عليه السلام : «کنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
لأجل الدافة» ۳ . أو «من أجل» كقوله تعالى : ( من أجل ذَلِكَ كنبا علَى 
بني إِسْرَائيل ۲ » وكذا ما ذكر فيه حرف من حروف التعليل التي لا 
تستعمل في غيره نحو ( كي لا يَكُونَ دولة ین الأغنيَاء 76 » ودإذأ» نحو : 
( إذاً لأَذْفنَاكَ ضِعْف الياة وف امات 4“ . 

الثاني : ما ورد فيه حرف من حروف التعليل إلا أنه قد يقصد به غيره 
كداللام) » و «الباء» » و «أن المخففة) نحو : ( وما خلقت الجن والانس إلا 
عدون ۲۳4 وغو : ( جزاء بمّا کائوا یعون ۰۱۳4 ونحو: ( أن 


(۱) انظر فی هذا شناء الغلیل (ص۲۳) » التلخیص (۲۳۱/۳) ۰ أصول ابلصاص (/۰۱۲۹ 
احصول (۱۹۳/۵) » التمهید (5/5) . 

(۲) الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «إنما نهیتکم عن لحوم الأضاحي من 
أجل الدافة» » کتاب الأضاحي ‏ باب بیان ما كان من النهي عن أكل وم الأضاحي بعد ثلاث في 
أول الاسلام » وبیان نسخه (۱۵۹۱/۳) . 

(۳) الائدة آية (۲۲) . 

. )۷( الحشر آية‎ )٤( 

(۵) الاسراء آية (۷۵) . 

() الذاریات آية (5ه) . 

(۷) الأحقاف آية (؛ ۱) . 


۸۰ 


كان ذا مال وبَنِينَ 4( ۰ وهذه الثلاثة دون الخمسة الأول لأنها قد تحئ لغير 
O‏ وی ماع رال سر وف زا 
المؤلف عما قبلها فقال : ( ومثل ) » لکنها ظاهرة في التعلیل حتی يدل الدلیل 
على خلافه . ومن هذه القسم وهو أضعف ما قبله » ما دخل فيه الباء في لفظ 
الشارع إما في الوصف مثل : «زملوهم بکلومهم فانهم بحشرون»" ۰ واما 
في الحكم نحو : ( فاقطعُوا أَيْدِيَهُمَا ۲۳ والحكمة فيه أن الفاء للترتيب » 
والباعث مقدم في العقل متأخر في الخارج » فيجوز ملاحظة الأمرين » دخول 
الفاء على كل منهما » وهذا عند الآمدي من قبيل الإبماء ؛ لأن دلالة الفاء 
على الترتيب والعلية استدلالية ** . ومنها : ما دخل فيه الفاء لكن لا في لفظ 
الشارع » بل في لفظ الراوي » مثل : «زنى ماعز فرجعم» ۲۳ » و «سهی 


1 9 
فسجد) ۲ 


(۱) القلم آية (۱۶) . 
(۲) رواه النسائي عن عبد الله بن ثعلبة قال : قال رسول الله هه : وزملوهم بدماتهم فانه ليس 
كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة يدمي » لونه لون الدم وريحه ريح المسك» » كتاب ابلسهاد - 
باب الشهداء في سبيل الله (6/5؟) » ورواه الإمام أحمد ق مسنده (4۳۱/۵) . 

(۳) المائدة آية (۳۸) . 

(4) الاحکام (4/9 55؟) . 

ًْئر8زببد EGE‏ 
قال له : لعلك قبلت » أو غمزت » أو نظرت » قال : لا يا رسول الله » قال : أنكتها ؟ (لا يكني) 
قال : فعند ذلك أمر برجمه» . انظر صحيح البخاري » كتاب الحدود ‏ باب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت )۲٤/۸(‏ . 

)ورا ورد اااي حصياع رضي لقاع حال رك الب 9 على رودم سمو 


۸۱۱ 


وهذا سواء الفقيه فيه وغیره" " ؛ لأنه لو م يفهم کون الوصف المرتب 
عليه علة لم يقله » لما فيه من التلبیس » وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط ‏ الا 
أنه لا ينفي الظهور . 
قال : ( وتنبيه وإعاء . وهو الاقتران بحكم لولم يكن هو أو نظيره 
لتعلیل كان بعيداً » مثل : «واقعت أهلي في نهار رمضان ‏ فقال : أعتق 
رقبة) » كأنه قال : إذا واقعت فكفر . فان حذف بعض الأوصاف فتقیح. 
ومثل : «أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذاً» ) . 
۳ / آقول : القسم الشاني من النص ما دل على العلية لا بالوضع بل 
بالاعاء*۳" » وهو اقتران الوصف بحكم » لولم يكن الوصف أو نظیره لتعلیل 
الحكم كان بعیدا من الشارع الإتيان عثله لخلوه عن الفائدة » فیحمل على 
التعلیل دفعا للاستبعاد . 
مثال کون العين للتعلیل » ما في الصحیح أن أعرابياً جاء يضرب صدره 
وینتف شعره ویقول : هلکت وأهلكت واقعت أهلي في رمضان فقال عليه 
السلام : «أعتق رقبة) » ثبت بهذا اللفظ عند ابن ماجه۳. 
ولفظه في الصحيح : «هل تجد ما تعتق ۲*۸۴ . فإنه يدل على أن الوقاع 
8 
فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» » كتاب الصلاة ‏ باب سجدتي السهو )1۳١/١(‏ . 
(۱) أي سواء كان الراوي فقيها أم لا . 
(۲) انظر المستصفى (۲۹۲/۲) ۰ شرح اللمع (؟/857) ء العتمد (۲۹۰/۲) ۰ التمهيد (9/5) 


تیسیر التحریر (99/5) . 
(۳) انظر ابن ماجه کتاب الصوم - باب ما جاء ن کفارة من آفطر رما رمضان (۳۲۷/۱) . 
)٤(‏ والحديث رواه البخاري عن أبي هريرة ۰ کتاب الصوم ‏ باب إذا جامع قي رمضان 
ى 


۸۲ 


علة للاعتاق » إذ غرض الأعرابي بقوله «واقعت» علم حكمها » وذكر الحكم 
جوابا ليحصل غرضه لعلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخر البيان عن 
وقت الحاجة » فيكون السؤال مقدرا في الجواب » كأنه قال : واقعت فكفر . 
الفاء مقدرة » وم محققة » ويحتمل ‏ أيضا ‏ عدم قصد الجواب » فإن حذف 
بعض الأوصاف المقترنة بالحكم ‏ ككونه أعرابيا مثلا ‏ سمي الاعاء تنقيح 
للناط ۲۲ » أي تنقيح ما ناط الشارع به الحكم » والمناط هو العلة . 
مثال آخر لكون العين للتعليل ما أخرجه أبو داود أنه عليه السلام سئل 

عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : «أينقص الرطب إذا جف ؟) قالوا : نعم , 
قال : «فلا إذا»""' [ ينيط ]۳ أن النقصان علة في منع البيع » وان فهم منه 
س 

(۲۳۵/۲) بلفظ : جاء رجل إلى رسول الله فقال : هلكت يا رسول الله » قال : وما أهلكك ؟ 
قال : وقعت على أهلي في رمضان . قال : هل تحد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا » قال : فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : فهل تحد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا » قال : 
ثم جلس » فأتى النبي عه بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا » فقال : على أفقر منا » فما بين لابتيها 
أهل بيت أحوج إليه منا » فضحك النبي تيه حتى بدت أنيابه » ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك . 
(۱) التنقيح في اللغة : التهذيب » ومن طرق إثبات العلة حصر جميع الأوصاف التي يظن أنها علة 
المستصفى (۲۳۱/۲) » نهاية السول  )۱۳۸/۶(‏ أصول الخصاص (۱۰۸/4) . 

(۲) الحديث رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال : معت رسول الله ته سغل عن شراء 
الرطب بالتمر ؟ فقال : آینقص الرطب [ذا يبس ؟ قالوا : نعم » فنهی عن ذلك + کتاب البیوع 
والاجارة - باب في التمر بالتمر (154/۳) . 


۸۳ 


أن النقصان علة في منم البيع لترتيب الحكم على الوصف بالفاء واقترانه بإذاً » 
وها للتعليل بالوضع » لكن لو قدر انتفاؤهما بأن يقال مثلاً في الجواب : لا » 
لنفي فهم التعليل بحاله » وإلا لم يكن لذكره والاستفسار عنه فائدة » ولعل 
هذا المثال لهذا الغرض . 

قال : ( ومثل النظير : لما سألته الخنعمية إن أبي أدركته الوفاة وعليه 
فريضة الحج ‏ أفينفعه إن حججت عنه ؟ فقال : «أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أكان ينفعه ؟ فقال : نعم» فنظيره في السؤال كذلك . وفيه 
تنبيه على الفرع والأصل والعلة . 

وقيل : إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم : «أرأيت لو قضمضت 
أكان ذلك مفسدا ؟ فقال : لا» من ذلك . 

وقيل : إن ذلك نقض نا تومه عمر من إفساد مقدمة الافساد , لا 
تعليل لدع الإفساد » إذ ليس فيه ما يتخيل مانعاً , بل غايته ألا يفسد ) . 

أقول : مثال ما يكون ذكر النظير للتعليل » ما خرّجه ابن ماجه : أن 
امرأة من خئعم أتت النبي عليه السلام فقالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله 

1 في الحج أدركت أبي شیخاً | كبيراً لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه ؟ قال : 

«نعم » فإنه لو كان على أبيك دين فقضیته؛"" > ولا يوجد هذا اللفظ الذي 
3ك الم 


(۱) الحديث رواه بهذا اللفظ ابن ماجه عن عبد الله بن عباس » كتاب المناسك ‏ باب الحج عن 


الحي إذا لم يستطع (۹۷۱/۲»رقم۲۹۰۹) . 


(۲) يعني في الكتب الستة » قال ابن كثير : «حدیت الخثعمية رواه أهل الكتب الستة » ولم أره في 
شيء منها بهذا السیاق» وآلرجود هو بلفظ : ان امراة من کیم فال انا ومر اھ | إن آبي 
ك 


۸8 


فالخئعمية سألته عن الحج » فذكر دين الآدمي » وهو نظير السئول عنه 
من حيث إن الحج دين » فذكره عليه السلام لنظير المسئول عنه مع ترتيب 
الحكم عليه يدل على التعليل وإلا كان ذكزه عبتا » ولزم من کون النظير علة: 
للحكم المرتب عليه » أن يكون المسئول عنه أيضاً علة لفل ذلك الحكم إن سالك 
ضرورة الممائلة وهذا النوع من الإبماء يسمى تنبيها على أصل القياس . ددن 
وفيه - كما ترى - التنبيه على أصل القياس » وعلی علة الحكم فيه ع 
وعلى صحة إلحاق الفرع بهما » فالأصل : دين الآدمي » والفرع : اج 
والعلة : القضاء عن الميت » والحكم : کون آداء الغير يجزئ » وذكر الإمام 
فخر الدين وجماعة من الأصولیین "۲ أن حديث عمر من هذا القسم . 
وروي الثاني : أن عمر قال : يا رسول الله ! قبلت وأنا صائم » فقال 
عليه السلام : «أرأيت لو تمضمضت من الاء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس 
به » قال : فمه)”'" » نبه أن عدم ترتب الفساد على المقدمة علة لعدم إعطائها 
حكم ما هي مقدمة له » ليثبت مثله في المسئول عنه » وهو القبلة . 


أدركته فريضة الله في المج شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره » قال : حجي عنه . 
انظر صحيح البخاري » كتاب الحج ‏ باب حج المرأة عن الرجل (۲۱۸/۲) » ومسلم » كتاب 
الحج ‏ باب الحج عن العاجز )٩۷۹/۲(‏ . 

(۱) انظر احصول (۲۰۹/۵) » المستصفى (۲۹۰/۲) . 

(۲) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظ : قال عمر : هششت فقبلت وأنا صائم » فقلت : 
يا رسول الله ! صنعت أمراً عظیماً » قَبْلتُ وأنا صائم » قال : «ارایت لو مضمضت من الاء وانت 
صائم ؟ قلت : لا بأس » قال : فمه» . انظر آبو داود » کتاب الصوم - باب القبلة للصائم 
(۷۷۹/۲) . 


ورده الكودى "١‏ : بأنه فا یکون من قبیل النظیر نو دی سه علة غير 
التعليل إلى مستبعد » ولیس كذلك » إذ الأقرب حمله على أنه نقض لا توهمه 
عمر من أمن مقدمة المفسد مفسدة » فنقض عليه النبي عليه السلام بالمضمضة 
بكو يز لمنع الافساد » إذ ليس في المضمضة ما يصلح علة لعدم 
الفساد > ولا يضلح لذلك ما يكون مناسباً لعدم الفساد » وكونه مقدمة 
للافساد لم تفض إليه لا يصلح لذلك » غايته عدم ما يوجب الفساد » ولا 
يلزم وجود ما يوجب الفساد » فوجوده كعلمه . 

قال : ( ومفل : أن يفرق بين حكمين بصفة من ذكرهما > مثل : 
«للراجل سهم . وللفارس سهمان» . 

أو مع ذکر أحدهما > مغل : «القاتل لا یرث» > أو لغاية » أو استخناء 
مشل : « حى يَطْهُرْنَ 4 .و ( إلا أن يَعْفُونَ ) » ومشل ذكر وصف 
مناسب » مثل : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» . 

أقول : ومن مراتب الإعاء أن يفرق بين حكمين بوصفين . مثاله : ما 
و أو ارك زانه عليه السلام اغطی ای ی د و ا 


(۱) الاحکام (۲۶۸/۳) . 

(۲) رواه عن مجمع بن خارجة قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله ته ... إلى أن قال : فقسمت 
خر عا اقل دميو مها روسل ۶ غلی ل ماع ها ركف الیش الب 
وحمسماثة فارس فيهم ثلامائة فارس ۰ فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهماً . انظر سنن 
أبي داود » كتاب الجهاد ‏ باب فيمن اسهم له سهماً ۱۷٤/۳(‏ رقم ۲۷۳) ۰ ورواه البخاري عن 
ابن عمر » بلفظ : «قسم رسول الله يله يوم خیبر للفارس سهمين » وللراجل سهماً» . انظر صحيح 
البخاري » كتاب. الجهاد ‏ باب سهام الفارس (۲۱۸/۳) . 


A٦ 


أو مع ذكر أحدهما » مثل : «القاتل لا يرث , فإنه لم يتعرض لغير 
القاتل وإرثه ؛ لأن التفرقة بين حكمين بصفة » تدل على کون تلك الصفة 
علة للتفرقة » وإلا لم يكن لذكرها فائدة . 

وكذا التفريق بالغاية مثل : 3 خی يَطْهُرْنَ ۲4 ۰ وبالاستتناء مشل : 
( إلا أن يَعْفُونَ ۲4 يدل على أن الحيض / علة حرمة الباشرة والطهر علة ۸۳/1:] 
إباحتها » وعدم العفو مثبت للتشطیر والعفو لا يثبته . 

ومن مراتب الیماء : أن یذ کر الشارع مع الک وصفاً مناسباً للحکم ‏ 
مثاله : ما في الصحیح : «لا يقضين حاکم بين اثنين وهو غضبان»!*۲ > فان 
فيه التنبیه على أن الغضب علة عدم جواز الحكم لأنه مظنة التشویش ‏ وذلك 
لما ألفنا من اعتبار الشارع للمناسبات » فيغلب على الظن من المقارنة مع 
امناسبة قصد الاعتبار » مع أنه لو لم يكن للتعليل كان التقيبد به بعیدا . 

قال : ( فان ذكر الوصف صريحاً » والحكم مستنبطة , منل : 
(وَأحل الله لبم 4 . فنالثها : الأول إيماء لا الثاني . 

فالأول : على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم وان قدر أحدهما . 


(۱) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أبواب الفرائض - باب ما جاء في إبطال ميراث 
القاتل (۰/4 4۲ رقم۲۱۰۹) . 

(۲) البقرة آية (۲۲۲) . 

(۳) البقرة آية (۲۳۷) . 

(6) رواه البخاري بهذا اللفظ عن آبي بکرة » کتاب الأحكام ‏ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي 
وهر غضبان (۱۰۸/۸) . 

. المطبوع : مستنبط‎  )۵( 


AV 


والثاني : على أنه لابد من ذكرهما . 

والثالث : على أن ذكر الستلزم له كذكره , والجل يستلزم الصحة . 

وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيعاء . 

ثالثها المختار : إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت ) . 

أقول : إذا ذكر كل من الحكم والوصف فهم إعاء اتفاقاً » أما لو ذكر 
أحدهما فقط » مثل أن يذكر الوصف صريحاً والحكم مستتبط نحو : ( وأحل 
الله ال )۱ فان حل البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة. 

أو يذكر الحكم والوصف مستنبط - كسائر العلل المستنبطة ‏ نحو : 
«حرمت الخمر) » فقد اختلفوا في أنه إيماء ‏ فیقدم عند التعارض على المستنبطة 
بلا لاء على ثلاثة مذاهب"۳؟ . 

الأول : كلاهما إعاء . 


الثاني : مقابلة . 
الثالث وهو أصحها : أن ذكر الوصف إعاء دون العکس . 
والتزاع لفظي مبني على تفسير الإيهاء . 


فالأول : على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم » سواء كانا مذكورين أو 
أحرهما اک والآخر درا 1 

والثانی : على أنه لابد من ذكرهما » إذ به يتحقق الاقتران . 

والشالث : مبني على أن إثبات المستلزم للشيء يقتضي إثبات ذلك 


(۱) البقرة آية (۲۷۰) . 
(۲) الاحکام (۲۰۲/۳) . 


A۸ 


الشيء . والعلة كامحل تستلزم المعلول کالصحة ‏ فيكون عثابة المذكور 
فيتحقق الاقتران واللازم لا يكون إثباته إثباتاً ملزومه » فهو بخلاف ذلك . 

ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا في اشتراط مناسبة الوصف الموما إليه في آهل يشترط 
صحة التعلیل . ار 

فنفاه الغزالي » إذ المناسبة طریق مستقل والاعاء كذلك » فلا يتوق لس 
أحدهما على ال خر( . 

وأثبته قوم" » ذ الغالب من تصرفات الشرع أن تکون على وفق 
الحكمة » فما لا مناسبة فيه ولا يوهم الناسبة عتنع التعلیل به . 

وللختار التفصیل : وهو أن التعلیل إن كان فهم من الناسبة كما في : رلا 
يقضي القاضي وهو غضبان» ۳ ۰ اشترط في الوصف الوماً إليه مناسبته ؛ 
لأن التعلیل إنما فهم / من الناسبة ‏ فعدم الناسبة فیما فهمت فيه المناسبة [/٤۸؛]‏ 
تناقض » هکذا قال الآمدي“ . 

وفیه نظر » وما سواه يفهم التعلیل من غيرها وهو الاقتران . 

قيل””' : وهذا إنما يصح إذا أريد بالناسبة ظهورها » وأما نفس الناسبة 
فلابد منها في العلة الباعثة . 


(۱) انظر البرهان (۸۱۰/۲) ۰ شفاء الغلیل (ص4۷) ۰ احصول (۲۰۰/۵) ۰ شرح تنقيح 
الفصول (ص۳۹۰) . 

(۲) تیسیر التحریر (1۱/4) » فواتح الرهوت (۲۹۸/۲) . 

(۳) سبق تخريجه (صس۸۷) . 

. )۲۰۱/۳( الاحکام‎ )٤( 

(5) انظر العضد على ابن الحاجب (۲۳۹/۲) . 


۸۹ 


والتقسيم] 


وقد يجاب عنه : بأن علل الاعاء منصوصة » والشرط كونها .ععنی الباعثة 
عند المصنف هي المستنبطة . 

قال : ( السبر والتقسيم وهو : حصر الأوصاف في الأصل . وابطال 
بعضها بدليله فيتعين . ويكفي : بحثت فلم أجد . 

والأصل عدم [ باستوائها ]۳ . 

فان بين المعترض وصفاً آخر لزم إبطاله لا انقطاعه › وامجتهد يرجع إلى 
ظنه . ومتى كان الحصر والإبطال قطعا فقطعي . والا فظني ) . 

أقول : المسلك الثالث من مسالك العلة : السبر والتقسيم » وهو حصر 
الأوصاف الموجودة في الأصل وإبطال بعضها » وهو ما سوى الذي يدعى أنه 
غلة + ولخدا كان أو آکثر » فیتعین الباقي للعلیة۲ » وهذا السلك یسمی 
بكل من الحزأين » ویسمی بهما معا . 

وظن بعضهم '' أن السبر هو ابطال بعض الأوصاف » والتقسیم حصر 
الأوصاف في الأصل » ولیس كذلك . 

ثم اعلم أن الم عله ارس باس ان كان اط ج اوی زان 


حصر الأوصاف في الأصل أن يقول : الحكم الثابت فيه لابد له من علة وليس 


إلا ما ذكرت » لأني بحثت البحث التام فلم أجد إلا ما ذکرته » ويصدق 


(۱) في المطبوع : ما سواها » وهو الصحيح ء والله أعلم . 

(۲) انظر الستصفی  )۲۹۵/۲(‏ الإحكام )١514/(‏ » تيسير التحرير (55/4) ۰ المحصول 
(5/5؟) » نهاية السول )١78/5(‏ . 

(۳) لم أقف على قائل هذا المذهب إلا الفتوحي في شرح الكوكب النبر » وهو متأخر عن عصر 
الشارح . انظر شرح الک و کب )١57/4(‏ . 


۹ 


لعدالته ومعرفته ؛ لأن الأوصاف الشرعية والعقلية لو كانت لم تخف عنه . 

أو يقول : الأصل عدم ما سواها من الأوصاف إلا أن يدل عليه دليل » 
والأصل عدمه . 

وعلى التقديرين : يغلب على الظن انحصار أوصاف الأصل فيما ذكر »› 
فلو بين المعترض بعد الحصر ‏ على التقدیرین - وصفاً آخر » لزم الستدل 
إبطاله حتى يتم الاستدلال ؛ إذ لا يتم الحصر بدونه » ولا يلزم انقطاعه ‏ إذ 
غايته منع مقدمة من مقدمات دليله » فيلزمه الدلالة عليها فقط . 

وقيل : ينقطع ؛ لأنه ادعى حصرا ظهر بطلانه( . 

والحق : أنه إن أبطله سلم حصره » مع أنه قد يقول : علمت أنه لا 
يصلح فلذلك لم أدخله في الحصر . 

وأيضاً : لم يدع الحصر قطعاً » وفي بعض اسح : لزم إبطاله لانقطاعه 
أي لانقطاع المعترض » أو لانقطاع المستدل إن لم يبطله . 

أما النسخ التي فيها انقطاعه فلا إشكال . 

آما لو كان المثبت لعلية الوصف محتهداً . فإنه یرجم إلى ظنه إذ لا يكابر 
نفسه » فمهما غلب على ظنه شيء من ذلك عمل عليه . 

وعلى التقديرين » متى كان الحصر والابطال قطعيين » فالسبر قطعي › 
ومتى كانا ظنيين أو أحدهما » فالسبر ظني . 

قال : ( وطرق الحذف منها : / الالغاء . وهو بیان إثبات الحكم 


بالستبقی فقط . وبتبيين نفي العكس الذي لا يفيد . وليس به لأنه لم يقصد یه دا 


(۱) الإحكام للآمدي (۲۱۰/۳) . 


۹٩۱ 


لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه » وانغا قصد لو كان المستبقى جزء 
علة لما انتقل » ولكن يقال : لابد لذلك من الأصل فيستغنى عن الأول ) . 

أقول : لما فرغ من أحد شقي السبر ‏ وهو الحصر ‏ شرع في بیان 
الإبطال » ولابد من طريق وهو كل ما يفيد ظن عدم العلية » وله طرق : 

الأول الإلغاء : وهو بيان أن الحكم في الصورة الفلانية ثابت بالمستبقى 
فقط ويزيد أنه لا يثبت بدونه » فيعلم أن المحذوف لا آثر له » وإلا فقد يقال : 
لا ارم من ثبوت لى بدونه ق صورة عدم علیتهلٍ صورة القارنة » لذ قد 
تکون العلة متعددة فلا يلزم من نفیها نفي العلول . 

ومذا یقول في جواب العارضة : ولا يكفي بات الحكم في صورة دونه 
راز علة آخری . 

والالغاء من حيث یثبت به عدم علية الوصف شوت الحكم دونه في 
صورة يشبه نفي العکس - الذي مر أنه لا يفيد عدم العلية - ولیس إياه » وإنما 
یکون إياه لو أريد به أنه لو كان احذوف علة لانتفاء الحكم عند انتفائه » بل 
للراد : لو كان احذوف جزء علة فالستبقی جزء علة » ولو كان كذلك نا 
كان الستبقی مستقلاً بالحكم في تلك الصورة . 

ثم آشار للصنف بقوله : ( ولکن يقال : لابد لذلك من أصل ) إلى أن 
غايته أن يفيد أن احذوف لیس علة » على تقدير ثبوت الحكم دونه » ولا 
يلزم من ذلك کون المستبقى علة مستقلة » بل لابد لبيان کون المستبقى علة 
مستقلة من أصل يفيد استقلال المستبقى بالعلية » وحينئذ يستغنى عن الإلغاء . 

قيل بعد ما ذكر : إن الحكم لابد له من علة وحصر الأوصاف › 


۹۲ 


[واکتفی ]''' غير واحد بوجود الحكم دونه » وبعدم الحكم عند وجوده تعين 
أن يكون المستبقى علة » ولا حاجة إلى طريق آخر . 

واعترض : بأنه يجوز أن يكون الوصف المحذوف جزءا من العلة وأعم من 
المعلول » وحيئئذ لا يلزم من وجود الحكم دونه ومن عدم الحكم عنده أن 
يكون الستبقی غلة : 

والاعتراض فاسد ؛ لأنه إذا وجد الحكم دونه وعدم الحكم مع وجوده لا 
يكون له تأثير في العلية » ولو كان جزء علة لانتفت العلة بانتفائه فينتفي 
للعلول . 

قال : ( ومنها : طرده مطلقا > کالطول والقصر . أو بالنسبة إلى ذلك [لطرد مبطل 
الحكم كالذكورة في أحكام العتق . ۳ 

ومنها : ألا تظهر مناسبته . ويكفي المناظر بجشت 

فإن ادعى أن المستبقى كذلك ترجح سبر المستدل بموافقة التعدية ) . 

أقول : الطريق الثاني من طرق الابطال") : أن يكون الوصف طردياً 
أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه » وأما في جميع الأحكام کالاختلاف 
بالطول والقصر فلا يعلل به حكم أصلاً 

وأما بالنسبة إلى ذلك الحكم ‏ وان اعتبر في غيره كالذكورة والأنوثة / في ۸0/1:] 
أحكام العتق - فان الشارع ‏ وان اعتبره في الشهادة والقضاء والارث - فقد 


المخطوط . 
(۲) انظر الاحکام (558/5) » تيسير التحرير (4۷/4) . 


۳ 


علم أنه ألغاه في أحكام العتق » فلا يعلل به شيء من أحكامه . 
الطريق الثالث : ألا تظهر مناسبة الوصف للحكم » ولا يحب ظهور 
عدم المناسبة بالدليل » ويكفي الناظر أن يقول : بحثت فلم أجد له مناسبة 
ويصدق لأنه عدل عارف . 
فان قال للعترض : الستبقی أيضا كلك » فلا بجب علی الستدل بیان 
اوه كان قرا تفن انش ل الاسية كول ميل ان سکم 
فلزم التعارض والمصير إلى الترجيح » فيرجح المستدل سبره عوافقته لتعدية 
ا رجح بأن قال : لولم 
یکن مناسبا لزم التعبد باشکم ا انشا 
0 قال : ( ودلیل العمل بالسبر وتخريج الناط وغيرهما : أنه لابد من علة 
التبطة لإجماع الفقهاء على ذلك . ولقوله تعالى : ( وما آرسلناك إلا رحمّة 
والظاهر : [ التعميم | . 
ولو سلم فهو أغلب ؛ لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فيحمل عليه 
وقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيجب اعتبارها في الجميع » للإجماع على 
وجوب العمل بالظن ني علل الأحكام ) . 
أقول : لما فرغ من الكلام على السبر » شرع في الدليل على اعتباره 
شرعاً وكونه دليلاً على العلية » وذكر معه غيره كالمناسبة وغيرها للمشاركة 


في الحكم . 


(۱) في المخطوطة : التفهم » وما أثبته من المطبوع وهو الصحيح ء والله أعلم . 
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والدليل تقريره أن نقول : لابد للحكم من حكمة لوجهين : 

أخدها: ماع الفقهاء على ذلك » ما تفصیلاً كما یقول اسان“ 
ا ل 

الثاني : قوله تعالى : ( وما أرسلتاك الا رحمة لِلْعَالَمِينَ ۲۳6 وظاهر 
عا دض وین هب هم اک از ار بعکم 
لا مصلحة شم فيه لكان پرسالاً لخر الرحمة - لانه حض تعب - فلا یکون ف 
التکلیف به فائدة » فخالف ظاهر العموم . 

ولو سلم عدم الاجاع وعدم ظهور التعمیم في الآية » فالتعلیل هو الغالب 
على أحكام الشر ع » وإنما غلب لأن تعقل العنی ومعرفة کونه مفضیا إلى 
مصلحة آقرب إلى انقياد الکلف من التعبد احض . فيكون أفضى إلى غرض 
اشکیم ‏ فاشکمة تقتضي خم ما نجن فیه علی کونه معللاً ععنی معقول :> 
إلحاقاً للفرد النادر بالأعم الأغلب ‏ إذ اختیار الحكيم الافضاء إلى مقصوده هو 
الغالب علی الظن . 

فإذاً قد ثبت ظهور تعليل جميع الأحكام عموماً بهذا الطریق » وي 


(۱) یعنی الأشاعرة » حیث یری الأشاعزة أن الأحكام الشرعية تشتمل على مصلحة أو حکمة 
ترجع إلى الکلفین » وهذا تفضلاً منه سبحانه وتعالی » أي لا على سبیل الوجوب عليه » إذ لا يجب 
عليه شيء سبحانه وتعایی . انظر الارشاد للجوینی ص۰۸  )۲‏ غاية المرام (ص4 ۲۲) . 

(۲) آما العترلة فهم يرون أن الأحكام لابد أن تشتمل على مصلحة أو حكمة فهي تتبع الصا 
ويروي البعض عنهم آنهم یرجبون ذلك على الله » والله أعلم . انظر شرح الأصول اشمسة 
(ص ۳۰۱) . 

(۳) الانبیاء آية (۱۰۷) . 


۹° 


]:۸۷/[ 


[السلك 
الرابع 8 
المناسبة] 


امناسبة أيضاً به » ولو سلم عدم نهوض الدليل المذكور » فقد ثبت ظهور 
تعليل الحكم في صورة الناسبة بها » فيجب ما ذكرنا اعتبار تعليل الجميع في 
صورة السبر والشبه » لإفادة جميعها ظن العلية » وانعقاد الإجماع على وحوب 
العمل بالظن في علل الأحكام . 

/ وله تقرير آخر هو أشبه » إذ الكلام في الدليل على اعتبار السبر شرعا 
وهو أن تقول : ثبت ما ذكرنا أنه لابد لكل حكم من علة » وقد ثبت ظهور 
علية الأوصاف بالسبر والمناسبة والشبه » على تقدير ثبوت تلك المقدمة » وهو 
أنه لابد لكل حكم من علة » و المناسبة خاصة ثبت ظهور عليتها على 
تقدير ثبوت تلك القدمة وعلی تقدير عدم ثبوتها ؛ لأن مناسبة الوصف 
للحكم يفيد عجرد ظن كونه علة » ثم يقال في الجميع ‏ أي في المناسبة 
وغيرها ‏ : وإذ قد حصل ظن عليتها فيجب اعتبارها والعمل بها , للإجماع 
على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام '"' . 

قال : ( الرابع : المناسبة والاخالة . وئسمی : تخريج المناط » وهو 
تعيين العلة نجرد إبداء المناسبة من ذاته , لا بنص ولا بغيره » كالإسكار في 
التحريم . والقتل العمد العدوان في القصاص . 

والمناسب : وصف ظاهر منضبط » يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه 
ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

فان كان خفياً أو غير منضبط » اعتبر ملازمة وهو المظنة ؛ لأن الغيب 
لا يعرف الغيب » كالسفر للمشقة , والفعل المقضي عليه عرفاً بالعمد في 


(۱) انظر المعتمد )۲٤۸/۲(‏ » الإبهاج (۲4/۳) . 
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العمدية . 

وقال أبو زيد : المناسب : ما لو عرض على العتسول السليمة تلقته 
بالقبول ) . 

أقول : المسلك الرابع للعلية ۳" المناسبة » ويسمى : الإخالة » من أخالة 
السحاب إذا كانت ترجى المطر ؛ لأن المناسبة ترجى العلية » وتسمى : تخريج 
للناط أيه ؛ لانه مناط الحكم . 

وحاصله تعين العلة في الأصل عجرد إبداء الناسبة بينها وبين الحكم من 
ذات الحكم لا بنص ولا بغيره » كالإسكار للتحريم » فإن النظر في السکر 
وحكمه ووصف الإسكار يعلم منه کون الإسكار مناسباً لشرع التحريم ‏ 
وكالقتل العمد العدوان » فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص . 

واعلم أن المناسبة المأخوذة في التعريف هي اللغوية فلا دور » وتبين أن 
الاصطلاحية فعل الناظر » بخلاف اللغوية . 

والناسب فق الاصطلاح : وصف ظاهر منضبط قصل عقبلا من ترتیب 
الحكم عليه ما یصلح أن یکون مقصود! للعقلاء . 

والقصود : ما حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

والمصلحة : اللذة ووسیلتها » والفسدة : الألم ووسیلته » و کلاهما نفسي 
وبدني » دنيوي وأخروي ؛ لأن العاقل إذا خر اختار الصلحة ودفع الفسدة 
وما هو كذلك یصلح مقصودا قطعاً . 


)١(‏ انظر شفاء الغلیل (ص۱4۲) » کشف الأسرار (۳5۲/۳) ۰ الاحکام (۳۸۸/۳) » الابهاج 
(۵4/۳) » شرح تنقيح الفصول (ص ۳۹۱) . 


۹۷ 


[بیان معنى وقال : ( ما يصلح ) ول يقل : ما يكون مقصودا ؛ لتدخل أقسام المناسبة 

المناسب] 7 2 
كلها » لكن ما يصلح أن يكون مقصودا تتوقف معرفته على معرفة المناسب 
فيدور . 

[آاده؛] 2 ولو قال : ما يكون مقصودا / ۸ يرد » ثم إن كان الوصف الذي يحصل 
من ترتيب الحكم عليه القصود خفیا أو غير منضبط ‏ ۸ يعتبر لأنه لا يعلم ) 
فكيف يعلم به الحكم ؟ . 

فالطريق أن يعتبر وصف ظاهر منضبط » يلازم ذلك الوصف ‏ يوجد 
بوجوده ويعدم بعدمه » سواء كانت اللازمة عقلية أم لا ؟ فيجعل معرفا 
للحکم ‏ مثاله : الشتة فانها مناسبة لترتیب الترخص علیها » تحصیلا 
لقصود التخفیف » ولا عکن اعتبارها نفسها لأنها غير منضبطة ‏ إذ هي ذات 
مراتب تختلف بالأشخاص والأزمان » ولا يناط الترخص بالكل » ولا عتاز 
البعض بنفسه » فیناط الترخص معا یلازمه وهي السفر . 

و کالقتل العمد العدوان » فانه مناسب لشرع القصاص » لکن وصف 
العمدية خفي ؛ لأن القصد وعدمه لا يدرك › فیناط القصاص هما يلازم 
العمدية من آفعال خصوصة نقضی العرف في العرف علیها بکونها عمدا > 
کاستعمال الجارح في القتل . 

وقال أبو زيد الدبوسی"" من الحنفية : الناسب ما لو عرض على العقول 
اعلام الحنفية رحمهم الله » ویعتبر من أوائل المدونين لأصول الذهب » من أشهر مصفاته «تأسیس 
النظر» ‏ «تقوم الأدلة والأسرار» » توق ببخارى سنة (۳۰ه) . انظر شذرات الذهب (۲:۵۰/۳) 


وفیات الأعيان (۲۵۱/۲) . 


۹۸ 


السليمة تقلته بالقبول . 

وهذا قريب من الأول » إلا أنه لا عکن إثباته في الساظر:۲ » إذ يقول 
الخصم : لا يتلقاه عقلي بالقبول > وتلقي عقلك له بالقبول لا يكون حجة 
على » بخلاف الأول فإنه يمكن إثباته . 

قال : ( وقد يحصل القصود من شرع الحكم يقيناً وظنا > كالبيع اشا 
والقصاص . 

وقد يكون الحصول ونفيه مساويين » كحد الخمر . 

وقد يكون نفيه أرجح . كنكاح الأمة لمصلحة التوالد . 


وقد ينكر الثاني والثالث 5 
لنا : أن البيع مظنة الحاجة إلى التعارض وقد اعتبر , وان انتفى الظن 
في بعض الصور . 


والسفر مظنة المشقة . وان انتفى الظن في الملك الترف . 

أما لو كان فائتاً قطعاً . كلحوق نسب المشرقي يتزوج مغربية › 
وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في اجلس . فلا يعتبر خلافاً للحنفية ) . 

آقول : للمناسب تقسیمات""" باعتبار إفضائه إلى المقصود » وباعتبار 
نفس المقصود » وباعتبار اعتبار الشارع له . 


(۱) انظر كلام أبي زيد في المناسبة . کشف الأسرار (۳۰۲/۳) . 
(۲) انظر المستصفى (۲۹/۲) ۰ كشف الأسرار (۳۵۲/۳) ۰ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۹۱) 
الابهاج (۳۸/۳) » الاحکام (۲۷۲/۳) . 


۹۹ 


[ألحدة ] 


لتصرف » وقد بحصل ظنا کالقصاص للانزجار عفان البرجرین آکثر من 
القدمین » وهذان ما لم ينكر التعلیل بهما أحد . 

وقد یکون حصوله وعدم حصوله متساوبین » کسد المر للزجر حفظا 
للعقل » فان استیلاء ميل الطبع إلى شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحدّ » 
وشذا [ قاوم ]7 عدد القدمین عدد المنزجرين . 

وقد یکون عدم حصوله راجحا کنکاح [ الآيسة ]۲ » فان القصود 
الذي هو التوالد قد یعکن حصوله من الايسة » لکن عدمه أرجح . 

وقد آنکر بعضهم"" جواز التعلیل بهذین . 

واحتج الصنف على جواز التعلیل بهما : بأن ظن تخلف الحكمة الباعشة 

عن الحكم للشروع لأجلها لا یقدح في العلية » واحتمال حصول / القصود 
من شرع الحكم كاف في صحة التعلیل به » وذلك أن البيع مظنة الحاجة إلى 
العوض لأنه شرع لمصلحة الاحتياج إلى المعاوضة وقد اعتبر » وان انتفى الظن 
في بعض الصور » إذ بيع الشيء مع ظن عدم الحاجة إلى عوضه - كبيع صاع 


عثله - لا يُوجب بطلان البيع إجماعا . 


والسفر مظنة المشقة » وقد اعتبر وان ظن عدم المشقة » كمافي الملك 
ا 
واعترض : بأن جوازه تم لأجل ترتب المقصود في الغالب » وإن لم يترتب 


(۱) هكذا في جميع اللسخ » ولعل الصواب : قارب والله أعلم . 
(۲) في نسخة (أ) : الأعة . 
(۳) لم أتوصل إلى معرفة القائلين بهذا المذهب . 


في بعض الصور » بخلاف محل النزاع » فإنه كما يحتمل الترتيب يحتمل عدم 
الترتيب على السواء » وعدم الترتيب أرجح . 
قلت : بل هو مثله » لترتب المقصود في غالب صور الجنس وهو ما عدا و 
الآيسة وكذا يحصل المقصود من شرع الح الذي هو جنس لحد الخمر وغيره. بالناسب 
قیل : الثال الأول للمناسب + والثاني لظنة الناسب'. 0 
وفیه نظر ؛ لأن الحاجة إلى التعاوض خفي » فلازمه - الذي هو البيع - 
یکون مظنة . 
ما لو كان القصود فائتاً قطعا کالنکاح الذي هو مظنة حصول نطفة 
الزوج في الرحم » فیترتب عليه إلحاق الولد به » فإذا تزوج مشرقي مغربية 
وعلم قطعا عدم تلاقیهما » فهل يلحت به وهو بالشرق ولد تلده وهي 
بالغرب » مع العلم بعدم حصول نطفته في رحمها ؟ . 
و کجعل الاستبراء مظنة لبراءة الرحم من الحمل » فیترتب عليه منع الوطء 
دونه » فلو اشتری واحد جارية ثم باعها من البائع الأول في احلس ‏ فقد علم 
عدم وطء من الشتري الأول ها » وهل يجب على الشتري الثاني - وهو البائع 
الأول ال رها : 
قال الجمهور”' : لا يعتبر فيهما وان كان ذلك ظاهرا في غالب صور 
ابنس :فيما عدا هاتین الصورتین . 
و خالفت اتفية نظرا إل ظاهر ا 


(۱) الاحکام  )۲۷۲/۳(‏ البحر احیط (۲۰۸/۵) . 
(۲) فواتح الرهوت (۲۰۳/۲) . 


[القسم الثاني 
من أقسام 
المناسب] 


]1 ٩۰/1 


قال : ( والقاصد ضربان : ضروري في أصله وهو آعلی الراتب › 
کاخمسة التي روعیت في كل ملة : حفظ الدین . والنفس . والعقل › 
والنسل . والال . 

کقعل الکفار > والقصاص . وح السکر . وحذ الزنا » وحد 
السارق واعارب . 

ومکمل للضروري . كحدّ قلیل السکر . 

وغیر ضروري حاجي . کالبیع . والاجارة . والقراض . والساقاق 
وبعضها آکد من بعض . 

وقد یکون ضروریا > کالاجارة على تربية الطفل . وشراء الطعوم 
واللبوس له ولغیره . 

ومکمل له . كرعاية الكفاءة ومهر النل في الصغبرة . فانه أفضى إلى 
داوم النکاح . 

وغیر حاجي ولکنه تحسبي . کسلب العبد أهلية الشهادة نقصه عن 
الناصب الشريفة ‏ جريا على ما آلف من حاسن العادات ) . 

أقول : التقسیم الثاني للمناسب"" باعتبار المقصود نفسه : والقاصد 
التي شرعت الأحكام لأجلها ضربان : ضروري ‏ وغير ضروري . 

والضروري قسمان : ضروري في أصله | » ومکمل للضروري . 

والضروري في أصله آعلی الراتب في إفادة ظن الاعتبار » کا مس ت۲۳ 


(۱) انظر الاحکام (۲۸۲/۳) ۰ تیسیر التحریر  )0۲/۳(‏ نهاية السول (۸۱/۶) . 


(۲) هكذا تي جميع النسخ » ولعل الصواب : فالخمسة . 


۱۰ 


روعيت في كل ملة . إذ هي من المهمات » ولا قيام للشرع دونها » فلابد 
من مشروعیتها لتحفظ بها الصا اللهمة للعباد ؛ وانحصارها ف الخمسة نظيرا 
إلى الواقع » والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها بالعادة » وقد یتکلف 
الحصر بناء على أن القوی ثلاثة : نفسانية » وشهوانية » وغضبية » والغرض 
من بعثة الرسل إقامة هذه القوی على النهج القوم . 

وصلاح الأول یتوقف على العقل والدین » والثانية على الال والنکاح » 
والثالثة على القصاص ؛ فصارت خمساً . 

الأول : حفظ الدین بشرع إيجاب القاتلة مع الکفار . 

الثاني : حفظ اللفس بشرع إيجاب القصاص لکونه طريقاً صالخا محصول 
هذا المقصود . 

الثالث : حفظ العقل بشرع اد . 

الرابع : حفظ النسل بشرع حد الزنا . 

الخامس : حفظ الال الذي به المعاش بشرع حد السارق وامحارب . 

وأما للکمل للضروري : فكحد قليل المسكر الذي لا يزيل العقل » إذ 
حفظ العقل حاصل بتحريم المسكر » إنما حرم القليل للتتميم والتكميل ؛ لأن 
قليله يدعو إلى كثيره هما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه 
إلى أن يسكر . 

الضرب الثاني : غير الضروري » وينقسم إلى : حاحي . وغيره . 

والأول ينقسم إلى : حاجي في نفسه » وال مكمل له . 

أما الحاجي في نفسه : فكالبيع » والإجارة » والقراض » والمساقاة › 


۱۰۳ 


وكل واحد من هذه العقود ليس بحيث لولم يشرع لأدى إلى فوات شيء من 
الضروريات الخمس » ثم هذه ليست في مرتبة » إذ الحاجة تشتد وتضعف 
وبعضها آكد من بعض » وقد يكون بعضها ضرورياً في بعض الصور ‏ 
كالإجارة على تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه » وكشراء الطعوم والملبوس 
له ولغيره » فإنه من قبيل حفظ النفس » ولذلك لم تخل عنه شريعة » وإنما 
أطلقنا عليه الحاجي باعتبار الأغلب . 

أما الکمل للحاجي : فكوجوب رعاية الكفاءة ومهر المشل للصغيرة › 
فان أصل القصود من شرع النکاح - وان كان افا تيع اكه ات 
إفضاء إلى دوام النکاح » فهو من مکملات مقصود النکاح . 

وأما غير الحاجي : فما فيه التحسين وسلوك منهج أحسن من منهج › 
کسلب العبد أهلية الشهادة - ون كان ذا دين وعدالة یغلبان ظن صدقهما - 
فانها منصب شریف لا یلیق تفوضیه إل من لا بعلك نفسه + جریا على ما هو 
المألوف من محاسن العادات » أن نازل القدر لا يلي الراتب الشريفة . 


[لا تتخرم قال : ( مسألة : الختار : انضرام الناسبة عفسدة تلزم راجحة أو 
المناسبة 
بالمعارضة] مساوية . 
لنا : أن العقل قاض أنه لا مصلحة مع مفسدة تساويها أو تزيد . 
[/1451 قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة تستلزم مصلحة ومفسدة تساويها | 


أو تزید » وقد صحت . 
قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعکس . ولو نشآ معا عن 
الصلاة لم تصح . 


والترجيح يختلف باختلاف المسائل , ويترجح بطريق إجمالي . وهو أنه 
لولم يقدر رجحان المصلحة . لزم التعبد بالحكم ) . 

أقول : قال الآمدي : اختلفوا في الحكم القابت لوصف مصلحي على 
وجه يلزم من شرع ذلك الحكم مفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية ع 
هل تنخرم مناسبته - أي فلا تكون علة لذلك الحكم ‏ أم لا ۳۶" . 

وقال الإمام : المختار إن المناسبة لا تبطل بالمعارضة وهذه العبارة أسد. 

ولكن قال الآمدي بعد هذا : والكلام في إثبات حكم لمصلحة يلزم من 
تانر ضار الدررك اللعدلجة د نهد راسي وك عل | 

لنا : أن العقل قاض بأنه لا مصلحة مع مفسدة تساويها أو تزيد عليها . 

قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة » تقتضي صحتها مصلحة فیها 
وحرمتها مفسدة فيها » والمصلحة لا تزيد على المفسدة وإلا لما حرمت › 
فيجب کون المفسدة تساويها أو تزيد عليها » فلو انخرمت الناسبة بذلك ۸ 
تصح الصلاة » لكنها صحيحة . 

الجواب : أن مفسدة الغصب ليست ناشئة عن الصلاة » ومصلحة 
الصلاة ليست ناشئة عن الغصب » فإنه لو آشغل المكان من غير صلاة لأثم » 
والكلام في مفسدة نشأت من شرع الحكم » ولو فرضناهما ناشئين من نفس 
الصلاة » لوجب ألا تصح » كما في صوم يوم العيد وذلك لتعارض الداعي 


(۱) الاحکام (۲۷۹/۳) . 
(۲) المحصول (۲۳۲/۵) . 
(۳) الاحکام (۲۷۰/۳) . 


إلى الأمر بها والصارف عنه مع المساواة » والأمر عند ذلك محال » انخرمت 
المناسبة أم لا . 
[الناسبة <١‏ وإذا ثبت أنه لابد من رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهما ع 
پیز فللترجیح۱) طرق : فمنها تفصيلية تختلف باختلاف السائل . 
شا ومنها : طریق إجماللي شامل للجميع المسائل » وهو أنه لو لم يقدر رجحان 
المصلحة على المفسدة في محل النزاع » لزم أن يكون الحكم ثبت فيه لا لمصلحة 
فیلزم التعبد بالحكم » وهو خلاف الأصل . 
قال الآمدي : اشتراط الترجيح في المناسبة إنما يتحقق على القول بعدم 
اقيم الو 
اتضم قال :( والمناسب : مؤثر . وملائم » وغريب . ومرسل . 
سس لأنه إما معتیر أو لاء والعیر بسص أو إجماع هو الژثر » والمعتسبر 
بترتيب الحكم على وفقه فقط ‏ إن ثبت بنص اعتبار عينه في جنس الحكم 
أو بالعكس . أو جدسه في جنس الحكم . فهو اللائم . وإلا فهو الغريب . 
وغبر العتبر هو المرسل , فان كان غريباً أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا. 
وإن كان ملائماً » فقد صرح الغزالي والامام بقبوله . وذكر عن مالك 
والشافعي . والمختار رده . 
وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية ) . 
2165 أقول : التقسيم الشالث / للمناسب بحسب اعتبار الشرع له : 


(۱) في نسخة (أ) : فالترجيح . 
(۲) الاحکام (۲۸۰/۳) . 


والمناسب بهذا الاعتبار أربعة أقسام''' : مؤثر » وملائم » وغريب » ومرسل 
لأنه إما أن يثبت اعتباره شرعاً أو لا . 

والأول : ما أن يثبت اعتباره بنص أو إجماع » أو بترتيب الحكم على 
وفقه فقط » بأن يثبت الحكم معه في احل بنص أو إجماع دال على الحكم » 
فان ثبت اعتباره - أي اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع ‏ فهو المؤثر 
فليتوضأ)”"' . فإنه دل على اعتبار مس احدث في عين الحدث . 

وتأثيره في الحكم بالإجماع » كتعليل الولاية في المال بالصغر » فانه اعتبر 
عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع » هكذا ذكر الغزالي في مثاله 
وا > والصنف ذكر هذا المثال للقسم الأول من اللائم > وهو أظهر . 

وان ثبت اعتباره لا بهما بل بترتيب الحكم على وفقه » فحینتذ ما أن 
يعتبر مع ذلك عين الوصف في جنس الحكم ‏ يعني الجنس القريب - أو جنسه 
في عين الحكم » أو جنسه في جنس الحكم بنص أو إجماع ‏ أو لا ؟ . 

والأول بأقسامه الملائم » سمي بذلك لكونه موافقا لما اعتبره الشارع . 

والثاني هو الغريب . 


(۱) انظر شفاء الغليل (ص4 4 ۱6۸۰۱ »المستصفى (۲۹۷/۲) ۰ كشف الأسرار (۳۰۳/۳ ع 
الإحكام (۲۸۲/۳) ۰ شرح تنقیح الفصول (ص۳۹۳) ۰ احصول (۲۲/9) ۰ الابهاج (40/۳). 

(۲) الحديث رواه أبو داود عن بسرة بنت صفوان ۰ کتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذ کر 
(46/۱ رقم  )۱۸۱‏ ورواه الإمام مالك في الموطأ )47/١(‏ 000 الترمذي ۰ کتاب الطهارة - 
باب الوضوء من مس الذكر (١/75١اءرقم87285)‏ . 


(۳) المستصفى (۲۹۷/۲) . 


۱۷ 


[مراتب 
الوصف 
المناسب من 


حیت اعتبار 


الشار ع] 


والذي ۸ یثبت اعتباره بشيء من الوجوه السابقة هو المرسل . 

واعلم أن الجنسية في الحكم والوصف مراتب : أما في الوصف فأعم 
اجناسه کونه وصفاً يناط به الحكم © رت ۱ ۱6 بت 
الضروري › نم الضروري في أصله » ثم الضروري في حفظ العقل مثلا. 

راا و الك فا اجان كرد حکما شرعیا م الرحوبء 
وجوب الصلاة » ثم وجوب الظهر مثلا . 

وکلما كان الک والوصف أخص كان کون الوصف معتبرا ي ذلك 
لمكي آکد » فیکون مقدما على ما هو عم . 

ثم اعلم أن المرسل ینقسم إلى ما علم إلغاؤه » وإلى ما لم يعلم إلغاؤه . 

والثاني ينقسم إلى : ملائم » وغريب ؛ لأنه إن اعتبر الشارع جنسه 
البعيد في جنس الحكم فهو المرسل الملائم » وإلا فهو المرسل الغريب . 

مثال المرسل الملائم : تعليل تحريم قليل النبيذ بأنه يدعو إلى كثيره وهذ 
مناسب » ولم يعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع ؛ وم 
يثبت ترتيب الحكم على وفقه بنص أو إجماع » لكنه اعتبر جنسه البعيد ل 
جنس الحكم . فان الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشارع » فهذ؛ 
ملائم من هذه الجهة لتصرف الشارع . 

کشا ای تيا E O‏ میم بم ۳۵ 


 )۵۰۹/۲(‏ تیسیر التحریر )٥٤/٤(‏ » کشف الأسرار (۳9۳/۳) ۰ شرح مختصر الروض.ة الطوو, 
(۳۹۸/۳) . 


۱۰۸ 


وأما المرسل الملائم : فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله » ونقل عن مالك 
والشافعي ۳" . والمختار عند المصنف رده » إذ لو لزم من كونه من جنس ما 
اعتبر من المصالح أن يكون معتبراً » لزم من كونه من جنس ما ألغى من 
الصا أن يكون ملغى ؛ لأنه كما شارك الأوصاف العتبرة في الجنس البعید ‏ 
شارك الأوصاف / الملغاة فيه » واكتفى المصنف على الاستدلال على رده بما[/؟5؛] 
سيجيء له في المصالح المرسلة »> وشرط الغزالي في قبوله شروطاً ثلاثة : 

أن يكون الجنس البعيد ضرورياً ‏ أي من الضروريات الخمس - لا 

وللراد : ما يكون الجزم حاصلا بحصوله كليا . 

والمراد : ما لا يكون مخصوصاً ببعض المسلمين » كما لو تترس الكفار 
الصائلون بأسرى المسلمين » إذا قطعنا أنه إن لم يرم الترس استأصلوا المسلمين 
المترس بهم وغيرهم » فرمي الترس يكون مصلحة ضرورية قطعية كلية » وإنما 
وجب اعتباره حينئذ ؛ لأن عدم اعتباره يوجب إخلال المقصود من الشرع › 
وهو حفظ الدين والنفس . 

قال الغزالي''' : فرمي الترس لا يبعد أن يؤدي إليه احتهاد بجتهد , 
تحصيلاً لمصلحة تقليل القتل الذي علم كونه مقصوداً للشارع » وان لم يشهد 
لتحصيل هذا القصود بهذا الطريق - وهو قتل من لم يذنب ‏ أصل معين » ول 


(۱) الستصفی (۲۹۹/۲) » أما ف احصول فلا يوجد تصریح كما ذکر الشارح رمه اف 
ولکن کلام الرازي یشعر بذلك . انظر احصول (۲۳۱/۵) . 
(۲) لم آقف على کلام الغزالي هذا . 


[أقسام 
الوصف 
الملائم] 


يعلم كونه مقصودا بدليل معين » بل بعمومات الكتاب والسنة وقرائن 
الأحوال » ولهذا سمي مصلحة مرسلة » إذ حفظ بيضة الإسلام أهم في مقصود 
الشارع من حفظ جماعة » وهذا مقطوع به في مقصود الشارع » ولهذا لم 
يحتج إلى أصل معين . فالشارع وإن لم يعتبر عين هذا الوصف - وهو استعلاء 
الإسلام بقتل الترس - في عين حکم - وهو قتل النفس - ولا يترتب الحكم على 
وفقه مع اعتبار عينه في جنس الحكم » أو جنسه في عين الحكم » أو جنسه في 
جنسه » ولا بترتیب الحكم على وفقه فقط › إلا أنه علم اعتبار ما هو من 
باب الضرورة وهو حفظ بيضة الاسلام . 

أما لو لم تكن ضرورية » كأهل قلعة تترسوا عسلمین » فان فتحها ليس 
في محل الضرورة » معارضة حفظ الدین بحفظ النفس . 

وكذا لو لم تكن كلية » كرمي بعض السلمین من السفينة إلى البحر 
لنجاة بعض ؛ لأنه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر من غير مرجح » وكذا 
لو لم نقطع بذلك » ولذلك لم يج للمضطر قطع قطعة من فخذه لعدم الجزم 
بالخلاص » فلا تكون المصلحة قطعية » فلا يرتكب أمر محظور عجرد الظن . 

قال : ( فالأول : کالتعلیل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية 
فان غير الصغر معتبر في جنس حكم الولاية بالإجماع . 

والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر في 
الجمع . فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع . 

والغالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المنقل المحدد في 
القصاص » فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغيرها . 


١٠ 


والغريب / : کالتعلیل بالفعل انحسرم لغرض فاسد في حمل البعات في [/454] 
امرض على القاتل في الحكم بالعارضة بنقيض القصود . حتى صار توريث 
المبتوتة كحرمان القاتل . وكالتعليل بالإسكار في حمل النبيذ على الخمر 
على تقدير عدم النص بالتعليل به . 

والغريب : الذي ثب ثبت إلغاؤه » كإيجاب شهرين ابتداء في الظهار ) . 

أقول : فالأول ‏ يعني من أمثلة الملائم - وهو تأثير عين الوصف في جنس 
الحكم » كما يقال : «تثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة » كما يثبت له 
عليها ولاية المال بجامع الصغر» » فالوصف : الصغر ؛ وهو آمر واحد 
والحكم : الولاية » وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال » وهما نوعان 
من التصرف » وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع . 

الثاني من الملائم : ما اعتبر جنس الوصف في عين الحكم » كما يقال : 
«الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرج» » والحكم : 
رخصة الجمع وهو واحد » والوصف : الحرج » وهو جنس تحته ما يحصل 
بالسفر » وهو خلاف الضلال والانقطاع » وبالمطر وهو التأذي به » وهما 
نوعان » وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع بالإجماع على ما ذكر 
في المنتهى ‏ . 

الثالث من اللائم سا ار من اروف سين بكم » كما 
يقال : ديب القصاص ف القتل بالثقل » قياساً على القتل باحدد بجامع 
کونهما جناية عمد عدوان» » فالحكم : مطلق القصاص ‏ وهو جنس 


(۱) منتهی الأصول (ص۱۸) . 


لقصاص النفس والطرف » والوصف : جناية العمد العدوان » وهو جنس 
للجناية على النفس والطرف والال » وقد اعتبر جنس الحناية في جنس 
العا ون الامج کین الاقم عونا كان از عرضیا ‏ 

مثال الغريب - الذي هو قسيم الرسل - : ما يقال فيمن طلق امرأته ثلاث 
في مرض موته : «يحكم بارئها) معارضة بنقيض مقصوده » قياساً على القاتل 
حيث لم نورثه معارضة بنقيض مقصوده » والجامع كونهما فعلاً حرما لغرض 
فاسد) . فهذا له وجه مناسبة » وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة - وهو 
نهيهما عن الفعل الحرام - لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو ماع 
واعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط ‏ ول يعتبر عينه في جنس الحكم » ولا 
جنسه في عين الحكم » ولا جنسه في جنسه بنص أو إجماع) . 

قال الغزالي””2 : موسمي هذا غريباً ؛ لأن الشارع لم يحكم على وفقه إلا 
مرة واحدة) . 

وقي هذا المثال نظر ؛ لأنه علم اعتبار عين الفعل المحرم لغرض فاسد في 
عين المعارضة بنقيض المقصود بالنص » وهو قوله عليه السلام : «القاتل لا 
یرث)(۳) وکا اس و ار » وقد تقدم له هذا في الإعاء . 


(۱) عند غير الشافعية . انظر مذهب الشافعية في الأم (۲۵۰4/۰) » الروضة (۷۲/۸) ۰ النهاج 
(ص۱۰۷) » وانظر مذهب الجمهور في البسوط للسرخسي )٠١١/٦(‏ » فتح القدیر )١45/4(‏ 1 
قوانین الاحکام الفقهية لابن جزي الغناطي (ص۲۰۳) » مواهب الجليل لشرح خلیل للحطاب 
(Yv/4)‏ > کشاف القناع للبهوتي (4۸4/4) . 

(۲) المستصفى (۲۹۸/۲) . 


(۳) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » في آبواب الفرائض - باب ما جاء في ابطال 


١١ ؟‎ 


وجل الشراح""" جعلوا هذا المثال للغريب المرسل . 
ولا خفاء في فساده ؛ لأن الغريب المرسل حكى المصنف الاتفاق على 
عدم التعليل به » وهذا قد ثبت / اعتباره في الأصل بترتيب الحكم على وفقه [أ/هة؛] 
وثبت في الفرع عند مالك وأكثر العلماء ۳ » قال الغزالي : «وقد ورئوا امرأة 
6 
عبد الرحمن بن عوف " » ول ينكر عليهم) . 
مثال آخر للغریب - الذي هو قسيم الرسل وهو تقديري » ولكن المشال 
ما يراد للتفهيم لا لنفسه ‏ : ما لو قيل : «يحرم النبيذ قياسا على الخمر بيجامع 
الإسكار) » على تقدير عدم النص بالتعليل به » لأن الإسكار مناسب للتحريم 
حفظا للعقل » وثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه » فلو لم يدل النص 
ار ۱ 
لأنه لم يعتبر عينه في ج جنس الحكم في أصل آخر متفق عليه » ولا جنسه في عين 
الحكم » ولا جنسه في جنسه . 
2 ۰ سوه عبت س 
میراث القاتل ( ۲۹/4 رقم۲۱۰۹) » ورواه ابن ماجه في کتاب الدیات ‏ باب القاتل لا يرث 
(۸۸۳/۲ رقم۲۰) . 
(۱) انظر شرح العضد (۲۳/۲) » الأصفهاني (۱۲۹/۳) . 
(۲) انظر مذهب مالك في الدونة (۳:/۳) . 
D‏ اجو ی و مجه العشره البشرین بالجنة » 
أسلم كلها + وشهد جيم الشاهد مع رسول الل عق ثري ف الدينة سنة انين وثلائین من اجرة . 


انظر السير )58/١(‏ » الإصابة  )۳۶۰/6(‏ وانظر كلام الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى 


(۲۹۸/۲) . 
)٤(‏ احدیث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : « کل شراب أسکر فهو حرام» » کتاب 
الأشربة ‏ باب الخمر من العسل وهو البتع (۲4۲/۲) . 


۱۱۳ 


[ا لحلاف وبعضهم جعل هذا أيضاً ‏ مثالاً للغريب للرسل . 


ي التعليل e‏ 
بریب] وهو فاسد ؛ لاعتباره بترتيب الحكم على وفقه في الأصل أيضا » على 


واعلم أنهم لم يختلفوا في التعليل بالمؤثر والملائم '' . 

واختلفوا في صحة التعليل بالغريب » واختار الغزالي وكثير صحة التعليل 
انار ولمم آیضا > إلا أن القسم الشالث - وهو ما اعتبر جنس 
الوصف اق جنس اك - من الغریب عند المدي "۳ . 

وآما الذي ثبت (لغاژه : فکایجاب شهرین ابتداء ق الظهار قبل العجز 
عن الاعتاق بالنسبة إلى من يسهل عليه العتق دون لصوم » فانه مناسب 
تحصيلاً لقصود الزحر » كما أفتى به بعضٌ العلماء *" بعض الملوك » لکن علم 
عدم اعتبار الشار ع له . 

[الوصف قال : ( وثبت علية الشبه بجمیع السالك . 


(۱) انظر الستصفی  )۲۹۹/۲(‏ الاحکام للامدي (۲۸۲/۳) ۰ شرح تنقیح الفصول 
(ص۳۹۳) ۰ کشف الأسرار للبخاري  )۳۵۲/۳(‏ تیسیر التحریر (ع|۵۵) . 

(۲) انظر الصادر السابقة . 

(۳) الاحکام (۲۸۲/۳) . 

› القصود به الامام العلامة يحيى بن يحيى القرطبي الالكي . عالم الأندلس وفقیهها بلا منازع‎ )٤( 
المتوق سنة (۲۳ه) » حيث أفتى أمير الأندلس - في ذلك الوقت - عبد الرهن بن الحكم » حين‎ 
سأله فيما يحب عليه في وقاع جاريته في نهار رمضان ؟ فأجابه : بصيام شهرين متتابعين » وعندما‎ 
سأله أهل العلم : لماذا خالفت النص فقدمت الصيام » والواجب تقديم العتق ؟ » فعلل ذلك بأنه لو‎ 
أفتاه بالعتق فإنه سوف يطأ كل يوم ويعتق رقبة » فحملته على الأشد . انظر سير أعلام النبلاء‎ 
. )٩۳رص( (0/4؟) » شجرة النور الزكية‎ 


وفي إثباته بتخريج المناط نظر . 

ومن ثم قيل : هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل . 

ومنهم من قال : ما يوهم الناسبة . ويتميز عن الطردي بأن وجوده 
كالعدم . وعن المناسب الذاتي بأن المناسبة عقلية وان لم يرد شرع › 
كالإسكار للتحرم . 

مثاله : طهارة تراد للصلاة › فيتعين الماء کطهارة الحدث . فالناسبة 
غير ظاهرة » واعتبارها في مس الصحف والصلاة يوهم . 

وقول الراد له : إما أن یکون مناسباً أو لا . 

والأول : جمع عليه . فليس به . 

والثاني : طرد فیلغی . 

أجيب : مناسب , والمجمع عليه المناسب لذاته . أو لا واحد منهما ) . 

أقول : الشبه هو : الوصف الذي اعتبره الشارع في بعض الأحكام » 
فاذا وجد مثله في محل آخر تعینت التعدية » لعلمنا أن الشارع لا بخصص الثل 
بحكم عنه مثله ‏ وعلية الشبه تثبت بجميع السالك ٩‏ . 

آما بالنص والاجاع » فبأن يقال : إنهما دالا على اعتبار هذا لوصف في 
بعض الأحكام » فاعتباره تم يوهم اعتباره هنا للمناسبة الموهومة . 

وأما بالسبر » فبأن يقال / : الحكم لابد له من مصلحة > وهي إما في [447/1] 
ضمن الشبهي أو الطردي لعدم ما سواهما بعد السبر الكامل » ولا خفاء أن 


(۱) انظر البرهان (۸۵۹/۲) » الستصفی (۳۱۰/۲) ۰ الجدل لابن عقيل (ص۱۲) » شرح 


۱۱۵ 


اشتمال الشبهي عليها أغلب على الظن من الطردي » وما غلب على الظن 
اشتماله عليها يجب العمل به » لوجوب العمل بالظن في علل الأحكام . 

وهل تثبت عليته بتخريج المناط ؟ . 

الو ؛ ومن أجل أنه لا تثبت عليته بالمناسبة » قي“ في تعريف الشبه 

: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل » وإذا كان كذلك فلا 
الي نت رو ثبتت مناسبته من ذاته . 

وقیل في تعریفه تارة : ما يوهم الناسبة » فلا يثبت عا يوجب الناسبة ‏ 
اد ها اف 

وإنما جعله المصنف محل نظر ولم يجزم بأنه لا تثبت ا 
على ما ذکر من مراعاة لتفسیر الشبه عا ذكره الآمدي عن القاضي”" ؟ » وان 
لم یذ کره الصنف » وهو أن الشبه یفسر بقیاس الدلالة » وهو الذي جمع فيه 
بين الأصل والفرع ما لا یناسب الحكم » لکن يستلزم ما یناسب الحكم » 
هذا أمثل ما يقال في هذا الکان . 

وقد اضطرب فيه الشراح"*" » وذكروا فيه نحو أربعة أوجه » وجعل كثير 


(۱) وهذا رأي لبعض الحنفية رحمهم الله . انظر تيسير التحرير  )0۳/4(‏ فواتح الرهموت 


)۳/۲( . 
(۲) هذا التعريف ذكره الإمام الغزالي رحمه الله . انظر المستصفى (711/5) » شفاء الغليل 
(ص۳۱۲) . 


(۳) قال الامدي : «وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى تفسيره بقیاس الدلالة » وهو الجمع بين الأصل 
والفرع ما لا يناسب الحكم » ولکن يستلزم ما يناسب الحكم) . انظر الإحكام (۲۹۰/۳) . 
)٤(‏ انظر العضد )۲٤۳/۲(‏ » شرح الأصفهاني (۱۳۲/۳) . 


۱۹۹ 


منهم - ومن ثم واه از : وتثبت علية الشبه بجميع المسالك » ويلزم 
عليه عدم بيان وجه النظر » مع أنه لا يظهر تعلقه به على التفسير الثاني . 

واعلم أنه يشبه المناسب من حيث التفات الشارع إليه » ويشبه الطردي 
من حيث إنه غير مناسب » ويتميز عنه بأن الطردي وجوده كالعدم » ويتميز 
عن المناسب الذاتي بأن المناسبة عقلية وان لم يرد شرع کالاسکار للتحرم - 
فان كونه مزيلاً للعقل الضروري للإنسان » وكونه مناسبا للمنع منه ما لا 
يحتاج في العلم به إلى ورود الشرع . 

مثال الشبه : ما لو قيل قي إزالة النجاسة : «طهارة تراد للصلاة فيتعين 
الماء » كطهارة الحدث) » فان المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين 
تعين الماء غير ظاهرة » لكن إذا احتمعت أوصاف منها ما اعتبره الشارع 
ومنها ما لم يعتبره » كان إلغاء ما م يعتبره واعتقاد خلوه عن الصلحة أولى » 
بخلاف ما اعتبره » فإنه يوهم أنه مناسب وأن نم مصلحة » وقد اعتبرها حيث 
اعتبرها لذلك » فاعتبار الشر ع للطهارة بالماء - وهو الوضوء في مس المصحف 
0 الطواف - يوهم مناسبته » فيصدق عليه حذ الشبه . 


[بيان حقيقة 


حتج الراد للشبه وهو القاضي شام امیش شا أن يكين مانب هار تخل 


لا ؟. 
۶ 3 0 
والأول : مجمع على قبوله'" > والثاني : هو الطردي » وهو جمع على 
رده » فشيء / منهما لا يكون شبها ؛ لأن الشبه مختلف فيه . 
الجواب : نختار أنه مناسب . 
(۱) انظر كلام القاضي رحمه الله في البرهان (۸۷۱/۲) . 


۱۱۷ 


الأصوليين في 
قبول الشبه] 


(أإلاة: ] 


قوله : فیکون حمعاً علی قبوله . 

قلنا : متی دا كان مناسبا لذاته أو آعم ؟ . 

الأول : مسلم ‏ والشاني : منوع ‏ فان الإجماع ما انعقد الا على 
الناسب بالذات » وهو العني بالناسب عند الاطلاق . 

لعا آله تنس عیفر للف فیرظ یا 

قلنا : لا نسلم » ولا یکون مناسبا ولا طردیاً ؛ بل واسطة بینهما بتمیز 
عن کل واحد منهما عا ذكر . 

ارا قال : ( الطرد والعکس . 
ررر الها : لا يفيد بمجرده قطعاً ولا ظناً . 
کت © لا : أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبر أو عن أن الأصل 

عدم غيره أو غير ذلك » جاز أن يكون ملازماً للعلة . كرائحة السکر ‏ 
فلا قطع ولا ظن . 

واستدل الغزالي : بأن الاطراد سلامته من النقص . وسلامته من مفسد 
واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد . 

فلو سلم فلا صحة إلا عصحح ‏ والعكس ليس شرطا فيها فلا يؤثر . 

وأجيب : قد يكون للاجتماع تأثير . كأجزاء العلة . 

واستدل : بأن الدوران في التضایفین ‏ ولا علة . 

أجيب : انتفت بدليل خاص مانع . 

قالوا : إذا حصل الدوران ‏ ولا مانع من العلة - حصل العلم أو الظن 
عادة . كما لو دعي إنسان فغضب . ثم ترك فلم يغضب . وتكرر ذلك › 


علم أنه سبب الغضب » حتى إن الأطفال يعلمون ذلك . 

قلنا : لولا ظهور انتفاء غير ذلك بحيث > أو بأنه الأصل لم يظن . وهو 
طريق مستقل . ويقوى بذلك ) . 

أقول : الطرد والعكس : هو كون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده 
ويعدم بعدمه » وهو المسمى بالدوران . 

وقد اختلف في دلالته على العلية » فقيل : يدل عليها ظنا . 

يا 

۳ ا ۱ 

وقیل ۳" : لا يدل علیها أصلا » وهو الختار . 

لنا : أن الوصف التصف بالطرد والعکس ‏ فا یکون بحردا إذا خلا عسن 
السبر وهو أخذ غيره معه وإبطاله > وعن أن الأصل عدم غيره من غير التفات 
إلى أخذ غيره معه » أو غير ذلك من مناسبة أو شبه » ولا شك أنه إذا خلا 
عن هذه الأشیاء + فکما جاز آن یکون علة جاز أن یکون ملازما لا 
کالر ائحة الخصوصة اللازمة للمسکر ‏ فانها تعدم قبل الاسکار وتوحد معه 
وترول بزواله » ومع ذلك فلیست علة قطعا » ومع هذا الاحتمال لا يحصل 

(۱) وهو مذهب العتزلة » وبعض الشافعية والالكية . انظر إحكام الفصول (ص ۵۸۱) › العتمد 
)٤٤۹/۲(‏ » احصول (۲۸۵/۵) » البرهان (۸۳۸/۲) » التبصرة (ص550) » المنخول 
(ص ۳۶۰) » شفاء الغليل (ص۲۲۲) » المسودة (ص/ا47) . 
(۲) لم أقف على مذهب أحد من الأصوليين يقطع بإفادة الدوران العلية » إلا ما ذكره في البرهان 

أن القاضي أبا الطيب الطبري كاد أن يدعي إفضاء الدوران إلى القطع برجود العلة . انظر البرهان 
(۸۳۰/۲) . 


(۳) وهو مذهب القاضي الباقلاني » وتبعه الغزالي والباحي . انظر التلخیص (۱/۳ ۲ ۰ إحكام 
: الفصول (ص۵۸۱) » شفاء الغلیل (ص۲۲) ۰ الستصفی (۲۰۷/۲) ۰ البرهان (۸۳۹/۲) . 


۱۹ 


القطع بالعلية ولا الظن » ويكون الحكم بعليتها تحكماً اللهم إلا بالالتفات إلى 
نفي وصف غيره بالأصل أو السبر فيخرج عن البحث. 

قيل : إن آراد بالجواز تساوي الطرفين » منع » ون أراد به عدم 
الامتناع » لم يناف الظن . 

قلت : لا ساق الظن ولا یوجبه . 

واستدل الغزالي : بأن الفید لعلية لوصف اما الطرد / وحده أو بقید 

الانعکاس » و کلاهها باطل''' » آما الأول ؛ فلأن الاطراد حاصله أنه لا یوجد 
في صورة بدون الحكم » ووجوده بدون الحكم هو النقض » فيكون الاطراد 
السلامة عن النقض » والنقض أحد مفسدات العلة » والسلامة من مفسد 
واحد لا يوجب انتفاء کل مفسد » ولا ينتفي الفساد الا بانتفاء کل مفسد . 

سلمنا » لکن انتفاء کل مفسد لا يكفي في الصحة . فلابد من مقتض 
للصحة ‏ إذ عدم المانع وحده لا یصلح علة » فلا يكون كافياً » والعکس 
لیس شرطاً فق العلة لا مر ولو سلم آنه شرط فأین القتضي ؟ . 

الجواب : لم لا يجوز أن یکون للهيئة الاحتماعية أثر كما في أجزاء العلق 
فإن كل واحد لا يصلح علة » ويحصل من اجتماعها مجموع هو العلة . 

قلت : اجتماع عدم للانع وما ليس معتبرا لا شرطاً ولا جزءاً لا يكون 
موثرا » وليس كالأجزاء لانتفاء الحكم بانتفاء الجزء » بخلاف العكس . 

واستدل : بأن الدور ثابت في المتضايفين ولا علة » فلو اقتضى العلة 


لثبتت مع ثبوته . 


(۱) انظر المستصفى (۲۰۷/۲) » شفاء الغليل (ص555) » المنخول (ص ۳۶۱) . 


١ 


الجواب : أن دلالته ظنية » فيجوز التخلف لدليل خاص كنع منه » وهو 
کون كل منهما مع الآخر » وذلك لا يقدح في الدلالة الظنية . 

غايته أن قاطعاً عارض ظنيا » فبطل آثره في صورة التعارض » ويعمل به 
في غيره . 

قالوا : إذا وحد الدوران ولا مانع من العلية من معية كما في المتضايفين » 
أو تأخر كما في المعلول » أو غيرهما كما في الشرط المساوي » حصل العلم 
بالعلية أو الظن » والعلم به عادة . 

ويحققه : أنه لو دعي إنسان باسم فغضب ‏ ثم ترك فلم يغضب » وتكرر 
ذلك » علم ضرورة أنه سبب الغضب » حتى أن من لا نظر له كالأطفال 
يعلمون ذلك » ويدعونه به قصداً لإغضابه » ولولا أنه ضروري لما علموه . 

الجواب : تمنع حصول العلم .عجرده » ولولا ظهور انتفاء غير ذلك » إما 
بأنه بحث عنه فلم يوجد » وإما بأن الأصل عدمه لما ظن . 

والتزاع في إفادته عجرده - وهو يعني السبر في قوله : بجشت فلم أجد 
والأصل عدم ما سواها - طریق مستقل في إفادة العلية » والدوران مقول ذلك 
الظن » ولا يلزم من إفادة الشيء تقوية الظن الحاصل بغيره إفادته للظن 
کجرده . 

والحق : أن هذا إنكار للضرورة ؛ لأن الأطفال يقطعون به من غير 
استدلال عا ذكر . 

قال : ( والقياس : جلي وخفي . 

فالجلي : ما قطع بنفي الفارق فيه , كالأمة والعبد في العتق . 


۲1 


[أقسام 
القياس من 


حيث القوة] 


وينقسم إلى : قياس علة » وقياس دلالة » وقياس في معنى الأصل . 
فالأول : ما صرح فيه بالعلية . 
والثاني : ما يجمع فيه با يلازمها . كما لو جمع بأحد موجبي العلة في 
الأصل لملازمة الآخر . كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد 
1 بواسطة الاشتراك / في وجوب الدية عليهم . 
الثالث : الجمع بنفي الفارق ) . 
آقول : الباب الشالث في آقسام القیباس : وهو ینقسم بحسب القوة 
والضعف إلى : جلي » وخفي ۲ . 
فالجلي : ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا » کقیاس الامة 
على العبد في حکام العتق ‏ کالتقوم على معتق الشقص ‏ فإنا نعلم قطعاً أن 
الذ کورة والأنوثة فیها مما لا یعتبره الشار ع . 
والخفي : ما يكون نفي الفارق فيه مظنوناً » كقياس النبيذ على الخمر في 
الحرمة » إذ يجوز أن تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلف في قليله . 
سیم اعاس وینقسم - أيضاً - باعتبار علته إلى : قياس علة » وقیاس دلالة » وقياس ي 
معنی الأصل . ۱ 
فقیاس العلة : ما صرح فيه بالعلية » كما يقال : «النبيذ مسکر فیحرم 
كالخمر) . 
وقیاس الدلالة : مالم تذکر في علة » بل یذکر الوصف اللازم لما » كما 


(۱) انظر النهاج في ترتیب الحجاج للباجي (ص۲۱) » اللمع (ص )۹۹‏ العدة لأبي يعلى 
(/۱۳۲۵۰) » تیسیر التحریر (75/5) . 


لو قاس قطع أيدي الجماعة بالواحد على قتل الجماعة بالواحد » يجامع وجوب 
الدية عليهم في الصورتين على تقدير إيجابها » وذلك لأن الدية والقصاص 
موجبان للجناية لحكمة الزجر في الأصل وقد وجد في [ القطع]”''' أحدهما 
وهو الدية » فيوجد الآخر وهو القصاص عليهم ؛ لأنهما متلازمان نظراً إلى 
اتحاد علتهما وحكمتهما . 

وحاصله : إثبات حكم في الفرع هو وحكم آخر توجبهما علة واحدة في 
الأصل » فيقال : یثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له › 
فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل » لوجوده في الفرع بين الأصل 
والفرع في الموجب الآخر » لملازمة الآخر له . 

ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة » وبالعلة على الوجب 
الآخر » لكن يكتفى بذكر موجب العلة عن التصريح بها . 

والقياس في معنى الأصل : أن يجمع بنفي الفارق » ويسمى تنقيح الناط 
كقصة الأعرابي » ينفي كونه أعرابيا » فيلحق به الحضري » وينفي کون 
الإفساد بالوقاع » فيلحق به الأكل عمدا . 

قال : ( يجوز التعبد بالقياس » خلافا للشيعة والتظام وبعض العتزلة . [حجية 

وقال القفال وأبو الحسين : يجب عقلاً . 9 

لنا : القطع بالجواز . 

وأيضاً : لولم يجرلم يقع » وسيأتي . 

قالوا : العقل بمنع ما لا يؤمن فيه الخطأ . 


(۱) هكذا في جميع النسخ » ومحلفها يستقيم الكلام » وال أعلم . 


۱۳۳ 


قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن . كالشاهد الواحد , والعبيد , 
ورضيعة في عشر أجنبيات . 
قلنا : بل علم خلافه بخبر الواحد » فظاهر الكتاب , والشهادات 
وغيرها . واغا بمنع لمانع خاص ) . 
أقول : الباب الرابع : في حجية القياس وإثباته على منكريه . 
]٠٠/[‏ الأولى''' : / في جواز التعبد بالقياس . 
يكون متنعا عقلاً » أو جائزا » أو واجبا » وقد قال بكل منها قائل . 
ل ااي 
وعن القفال E NO‏ 
[أدلة القائلين r‏ 1 ۱ 
بالمحواز] لنا : القطع بالجواز » إذ ليس من الممتنع أن يقول الشارع : إذا ظننتم أن 
)١(‏ انظر إحكام الفصول للباجي (ص550) » التبصرة للشيرازي (ص۶۱۹) » المستصفى 
(۲۳4/۲ » شرح تنقيح الفصول (ص85؟) ۰ شرح اللمع (؟/750) . 
(۲۳/۲) ۰ شرح تنقيح الفصول (ص۲۸۰) » شرح اللمع )۷٦١/۲(‏ . 
(۳) المراد ببعض المعتزلة معتزلة بغداد » كما أشار إلى ذلك غير واحد من الأصوليين . انظر 
إحكام الفصول (ص570) » التبصرة (ص59١5)‏ ۰ المحصول (۳۲/۰) . 


(6) انظر مذهب القفال في احصول  )۳۱/۵(‏ الإحكام (5/5) » أما أبو الحسين فمذهبه 
وجوب القیاس خفلا [ذا ثبتت العلة ي أصل من الاصول . انظر مذهبه ي العتمد (۲۳۰۲۱۵/۲). 


(۳( 
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حكماً معللاً بعلة فألحقوا به ما شا رکه في تلك العلة » وكيف عتسم عقلاً ما 
بحسن وروده من الشارع › إذ يحسن منه أن يقول : «لا يقضي القاضي هو 
غضبان» ۲ ؛ لأن الغضب مما يوجب اختلال فهمه ورأيه » فقيسوا على 
الغضب ما كان في معناه ما يشوش الذهن » كالجوع والعطش . 
وأيضاً : لولم جز لم يقع » وقد وقع » وسيأتي . 0 
قالوا أولةً : القياس طريق لا یوس فيه الخطأ » وكل طريق لا يؤمن فیس 
الخطأ فالعقل مانع من سلوكه » ولا نعني بعدم جوازه عقلاً إلا ذلك . الواردة على 
اقا :مم تکار ورا سيل اذ ال كي تايه الل سر 
نما عنعه منع أولوية لا منع استحالة » ومثله لا يمتنع التعبد به شرعاً » فهو 
نصب للدليل في غير محل النزاع . 
سلمنا أن منعه إحالة » لكن لا نسلم أن منعه ثابت في جميع الصور » بل 
يختص ما لا يغلب فيه جانب الصواب » أما إذا ظن الصواب فلا بمنع » فان 
الظان الأكثرية لا تترك للاحتمالات الأقلية » وإلا تعطلت أكثر الأسباب 
الدنيوية والأخروية » فيرجع إلى منع كلية الكبرى » ولو قدم الجواب الثاني 
علی الأول کان أول . 
قيل : متعلق الظن الصواب » [ وهو لا يحتمل الخطأ ]۲۳ ۰ لا نفس الظن 


(۱) الحديث رواه الشافعي بهذا اللفظ . انظر مسند الشافعي » کتاب أدب القاضي (ص۳۷۸) ۰ 
ورواه البخاري عن آبي بكرة بلفظ : «لا یقضین حاکم بين اثنين وهو غضبان» . صحیح البخاري » 
کتاب الأحكام ‏ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان (۱۰۸/۸) . 

(۲) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : وهو يحتمل الخطأ . 


۱ ۲ ۵ 


وإلا لم يكن الظن ظا" . 

رد : بأن الصواب يحتمل الخطأ عند العقل » وان لم يحتمله في نفس الأمر 
فيمنعه العقل عند العقلاء ؛ لأنه ما لا يؤمن فيه الخطأ . 

والجواب : أن منعه ليس إحالة . 

قالوا ثانيا لحارم اجر ی ادي الحا وت 
واحد oe‏ - وشهادة العبيد - وان أفادت ظنا قوياً ‏ » ومنع من 
نكاح الأجنبيات' "' إذا اشتبهن برضيعة » فإن كل واحدة على التعيين ین 
كونها غير الرضيعة » لتحققه على تسع تقادير » ولا یتحقق خلافه إلا على 
تقدير واحد ‏ ومع ذلك أمرنا بمخالفة الظن » وحرم التزوج بها . 

الجواب : لا نسلم ورود الشرع عخالفته » بل المعلوم خلافه » كمافي 
خبر الواحد » وظاهر الكتاب » وی الشهادة المختلفة المراتب » كالشاهد 
واليمين » والشاهدين » والأربع . 

وما ذكرتموه نما فيه منع من اتباع الظن لمانع / خاص » إذ مراتب الظن 
وحصوفا بأسبابها بحسب الوقائع » وذلك مما يختلف » فنيطت يعظان ظاهرة 
EY‏ ری رقي لخدو الل كيد لزع كاد قمر اوقد 
تقدم أنه لا يضر . 


ولو سلم » فالتراع في المنع العقلي لا الشرعي . 


. وهو قول نفاة القياس‎ )١( 
: هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقال : نكاح عشر أجنبيات ؛ لأنه سيقول بعد هذا‎ )۲( 
. لتحققه على تسع تقادير » فلابد من إضافة عشرة ليستقيم الكلام عند ذكر التسعة‎ 


۱۳۹ 


قال : ( النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتمائلات كإيجاب اله على 
الغسل وغیره بالمني دون البول . وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي م 
وقطع سارق القليل دون غصب الكثير , والجلد بنسبة الزنا دون نسبة 
الكفر » والقتل بشاهدين دون الزنا » وكعدتي الموت والطلاق . 

والجمع بين الختلفات كقتل الصيد عمدا وخطأ , والردة , والرنا , 
والقاتل . واللائط في الصوم . والمظاهر في الكفارة . استحال التعبد 
بالقياس . 

رد : بأن ذلك لا عنع اجواز , جواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعاً , 
أو وجود معارض في الأصل أو الفرع . أو لاد شتراك المختلفات في معنى 
جامع ‏ أو لاختصاص کل بعلة لحكم خلافه . 

قالوا : يفضي إلى الاختلاف . فيرد لقوله تعالى : ( ولو كان من عند 
غير الله ) . 

رد : بالعمل بالظواهر » وبأن الراد الساقض ع آو ما كا بالبلافة 

فأما الأحكام فمقطو ع بالاختلاف فيها . 

قالوا : إن كان کل مجتهد مصيباً . فکون الشيء ونقیضه حقا محال , 
وان كان الصیب واحداً » فتصويب أحد الظنين - مع الاستواء - محال . 

رد : بالظواهر » وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد . وبأن تصويب أحد 
الظنین لا بعينه جائز . 

قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي فمستغنى عنه , وان كان مخالفا 
فالظن لا يعارض اليقين . 


۰۰/۷ 


رد : بالظواهر . وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن . 

قالوا : حکم الله يستلزم خبره عنه . ویستحیل بغیر التوقیف . 

قلنا : القیاس نوع من التوقیف . 

قالوا : یتناقض عند تعارض علتين . 

رد : بالظواهر , وبأنه إن كان واحدا رجح » فإن تعذر وقف على 
قول » وتخير عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما » وان تعذر فواضح . 

الوجب : النص لا يفي بالاحکام . فقضی العقل بالوجوب . 

رد : بأن العمومات يجوز أن تفي > مثل : کل مسکر حرام ) . 

أقول : قالوا الا : - وهو مما اختص به النظاء”") 
الشرع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات » ومتى كان كذلك 
۱[ 

أما الفرق بين التمائلات ‏ فمنه : إيجاب العُسّل ومنعه من قراءة القرآن 
ومس الصحف والکث في السجد بخروج الني دون البول » مع کون کل 
توما له ی 

ومنه : إيجاب العلل من بول الصبية دون بول الصبي » إذ يكتفى فيه 


قال : قد ثبت من 


ومنه : / قطع سارق القليل دون غاصب الكثير . 
ومنه : ایجاب الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص دون نسبة القتل والكفر إليه. 
ومنه : ثبوت القتل بشاهدین دون الزنا . 

(۱) انظر ادلة النظام في المعتمد (۲۳۰/۲) وما بعدها . 


۱۳۸ 


ومنه : الفرق بين عدتي الموت والطلاق » ففي الأولى أربعة أشهر وعشرا 
و الثانية ثلاثة قروء . 

وأما الجمع بين المختلفات : فمنه التسوية بين قتل الصيد عمداً وخطاً في 
الإحرام . 

ومنه : التسوية بين الزنا والردة في القتل . 

ومنه : التسوية بين القاتل خطأً » والواطئ في الصوم » والمظاهر عن 
امرأته » في إيجاب الكفارة عليهم . 

وأما إنه إذا ثبت ذلك استحال التعبد بالقياس ؛ فان معنى القیاس 
وحقيقته ضد ذلك » لأن القياس إنما يعتبر باعتبار ابشامع » فإذا لم يعتبر 
الشارع المثلية بين المتماثلات > واعتبر الجمع بين المختلفات » لزم عدم اعتبار 
الجامع > والا لاعتبر المثلية بين المتماثلاات للجامع » وفرق بين المختلفات لعدم 
الجامع » فإذا لم يعتبر الجامع امتنع القياس » فامتنع التعبد به . 

الجواب : منع الثانية » وأن ذلك لا بمنع جواز التعبد بالقياس . 

أما الفرق بين التمائلات ؛ فلأن الاشتراك في الحكم بينهما إنما يثبت إذا 
كان ما به الاشتراك يصلح علة للحكم ليصلح جامعاً » ولا يكون له معارض 
في الأصل هو المقتضي للحكم دون هذا » ولا معارض في الفرع أقوى يقتضي 
خلاف ذلك الحكم » وشيء من ذلك غير معلوم فيما ذكرتم » لجواز عدم 
صلاحية ما توهمتم جامعا » أو وجود المعارض له إما في الأصل أو الفرع . 

وأما الجمع بين المختلفات » فلجواز اشتراكهما في معنى جامع هو العلة 
للحكم في الكل ؛ إذ لا يمتنع اشتراك المختلفات في صفات ثبوتية »أو 


۱۳۹ 


لاختصاص كل من المختلفات بعلة تقتضي حكم المخالف الآخر » فإن العلل 
المختلفة لا يمتنع أن توجب ف الحال المختلفة حكماً واحدا . 

قالوا رابعاً : القياس يفضي إلى الاختسلاف » وكل ما يفضي إلى 
الاختلاف مردود . 

أما الأولى : فلاختلاف الأنظار والقرائح » فيلحق أحدهما الفرع بأصل > 
ويلحقه الآخر بأصل آخر . 

وأما الثانية : فلقوله تعالى : ( ول کانمن عِنادٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كيرا 6 میقت للمدح بعدم الاختلاف الوجب نلرد » دل علی 
أن ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف كثير » فما يوجد فيه اختلاف 
كثير لا يكون من عند الله » وحكم القياس فيه اختلاف كثير فلا يكون من 
عند ال » وکل حکم لا یکون من عند ا مردود اعا : 

الجواب : أنه منقوض بالعمل بالظواهر ‏ فانه يفضي إلى الاختلاف › 

[] وبأن الاختلاف / المنفي في الآية إنما هو التناقض والاضطراب في النظم للخل 

بالبلاغة التي وقع بها التحدي » وأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فیها . 

قالوا خامساً : لو جاز الاحتهاد بالقیاس » فاما أن یکون کل مجتهد 
معي ا ا وا : 

فان كان الأول » لزم أن يكون الشيء ونقیضه حقاً » ضرورة وقوع 
التناقض في الآراء » كالقول بالحل والقول بالحرمة » واللازم باطل . 

وإن كان الثاني » فتصويب أحد الظنين مع استوائهما تحكم حض . 


(۱) النساء آية (۸۲) . 


۱۳۰ 


هرا ولا : النقض بالظواهر » اٍذ الاجتهاد لا بختص بالقیاس . 

57 : نختار القسم الأول » قوله : فیکون الشيء ونقیضه حقا » قلنا : 
ممنوع ؛ لأن النقيضين شرطهما الاتحاد فيما عدا السلب والإيجاب . ولم يوجد 
هنا الاتحاد في الموضو.ع:وفي الاضافة » إذ حكم كل محتهد ثابت بالإضافة إليه 
ومقلده دون غيره . 

وثانياً : أن نختار القسم الثاني » وإنما يلزم التحكم لو صوبنا" معيناً : 
أما إذا صوبنا أحدها لا بعينه فلا تحكم » على أنه مدفوع » إذ ترجیح أحدهما 
يكون بالترجيحات العتبرة . 

قالوا سادساً : إن كان حكم القياس موافقاً للبراءة الأصلية » يكون 
مستغنی عنه لثبوت مقتضاه بالأصل » وإن خالفها فهو باطل ؛ لأنه مظنون 
والبراءة الأصلية متيقنة » والظن لا يعارض اليقين . 

الجواب أولا : النقض بالظواهی ‏ وبأنه يجوز ترك النفي الأصلي بالظن ع 
وليس من تقد الظنون على المقطوع » بل تقديم مظنون على مظنون » كما 
قدم الإقرار والشهادة على البراءة الأصلية . 

قالوا سابعاً : حكم الله تعالى يستلزم أن يخبر عنه ؛ لأن حكمه مفسر 
بخطابه » ويستحيل خبره عنه بغير التوقيف لأنه تكليف للغافل » والحكم 
الثابت بالقياس لا يكون توقيفاً لأنه فعلنا » فلا يكون حكم الله . 

الجواب : اما يلزم ذلك لو لم يكن القياس نوعا من التوقيف » لكنه منه 
لاستناده إلى الأصل الثابت بالنص » وإلى التعبد بالقياس . 


(۱) في نسخة (أ) زيادة : ظنا . 


۱۳۱ 


قالوا امن : القياس يفضي إلى التداقض فيكون باطلاً » وذلك عند 
تعارض علتين تقتضي كل منهما نقيض الأخرى » وحینشذ يجب اعتبارهما 
وإثبات حكمهما لأنه الفروض ‏ فيلزم التناقض . 

الجواب : النقض بالظواهر لأنها قد تتعارض » وبأن هذا الفرض إن كان 
في قائس واحد رجح بطرق الترجيح » وإن لم يقدر على الترجيح » فإما أن 
يقف كما قال كثير من الفقهاء ۳" وإما أن يتخير أيهما شاء فيعمل به كما 
قال الشافعي وأحمد" » وان تعدد القائس فواضح ألا تناقض » إذ يعمل كل 
بقياسه فيما يتحد متعلقاهما . 

احتج القائل ۳ بأنه يحب عقلاً التعبد بالقياس : أن الأحكام لا نهاية لها » 
والنصوص متناهية » فلا تفي بها » فيقتضي العقل بوجوب التعبد بالقياس لفلا 
تخلو الوقائع عن الأحكام » وهو خلاف المقصود من بعث الرسل . 

انواس بعد تسلیم أن لكل واقعة حکما - : آن الذي لا تناهی 
الجزئيات لا الأجناس » ویجوز التنصيص على الأجناس بعمومات تتناول 
حزئیاتها حتی تفي بالأحكام كلها » مثل : «کل مسکر حرام» . و «کل ذي 
ناب حرام ۰ «والسّارق والسَارَة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)4”" إلى غير ذلك ‏ 
مع أن ما ذکروه مبني على رعاية الأصلح ؛ هو غير مسلم . 


(۱) العتمد (۳۰۲/۲) ۰ العدة لأبي يعلى (۱۵۳۷/۵) ۰ إحكام الفصول (ص”50) . 
(۲) انظر مذهب الشافعية واطنابلة في التبصرة (ص 4۸۱) » العدة (۱6۳۷/۵) . 

(۳) وهو كما مر - القفال وأبو الحسين . انظر العتمد (۲۶۳۰۲۱۵/۲) . 

(4) رواه مسلم ‏ کتاب الصید - باب تحريم أكل کل ذي ناب من السباع » رقم (۱۹۳۳) . 
(ه) الائدة آية (۳۸) . 


۱۳ 


قال : ( مسألة : القائلون بالجواز قائلون بالوقوع . إلا داود وابنه , [أدلة جواز 
التعبد بالقياس] 

والقاساني . النهرواني . 

والأكثر : بدليل السمع . 

والأكثر : قطعي . خلافاً لأبي الحسين . 

لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص 
وان كانت التفاصيل آحادا . والعادة تقضي بأن مشل ذلك لا يكون إلا 
بقاطع . 
وایضا : تکرر وشاع ول ینکر » والعادة تقضي بأن السکوت في منله 
وفاق . 

فمن ذلك : رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة › 
وقول بعض الأنصار في أم الأب : تركت التي لو كانت هي اليتة ورث 
الجميع . فشرك بينهما » وتوريث عمر البتوتة بالرأي . وقول علي لعمر لما 
شك في قتل الجماعة بالواحد : أرأيت لو اشترك نفر في سرقة ؟ . 

ومن ذلك : إلحاق بعضهم الج بالأخ وبعضهم بالأب › وذلك كثير . 

فان قيل : أخبار آحاد في قطعي . 

سلمنا . لكن لا يجوز أن يكون عملهم بغيرهما . 

سلمنا » لكنهم بعض الصحابة . 

سلمنا أن ذلك دليل من غير نكير » ولا نسلم نفي الإنكار . 

سلمنا » لكنه لا يدل على الموافقة . 

سلمنا . لكنها أقيسة محخصوصة . 


۱۳۳ 


والجواب عن الأول : أنها متواترة في المعنى » كشجاعة علي . 

وعن الثاني : القطع من سياقها بأن العمل بها . 

وعن الثالث : شياعه وتكرره قاطع - عادة ‏ بالموافقة . 

وعن الرابع : أن العادة تقضي بنقل مثله . 

وعن الخامس : ما سبق في الثالث . 

وعن السادس : القطع بأن العمل لظهورها لا خصوصها كالظواهر ). 
آقول : القائلون بجواز التعبد بالقیاس » اختلفوا في ورود التعبد الشرعي 


فقال داود وابنه  *"‏ والقاساني ‏ والنهرواني'" : لم يرد التعبد به 
شرعا » بل ورد حظره » وم يقضوا لوقوعه إلا فیما كانت العلة فيه منصوصة 
أو موماً إليها . 

وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدلیل السمع . 

واختلفوا في وقوعه بدلیل العقل كما تقدم ء ثم الدلیل السمعي قطعي 

عند جميعهم 1 خلافا لأبى سین البصري » فخرج من هذا أن آبا شین | 

(۱) داود هو : داود بن علي بن خلف الأصبهاني . ما الظاهرية » كان من الأئمة الأعلام » 
آما ابنه فهو : محمد بن داود » كان یضرب به المثل بذكائه » و کان ذا دراية بالحديث وأقوال 
الصحابة + وله شعر رقیق » و کان ينهد ولا یقلد احدا » توق (۲۷۹ه) . انظر وفیات الأعيات 
(۲۹/۲) ۰ شذرات الذهب (۱۵۸/۲) ۰ سير أعلام الثبلاء )٩۷/۱۳(‏ . 
(۲) النهرواني : نسبة إلى تهروان » وهي بلدة قرب بغداد » العاق بن زكريا » كان على مذهب 


این حرير ا لطبري > توق سنة(۳۲۹۰ه) . انظر شذرات الذهب (۱۳:/۳) » البداية و النهاية 
(۳۲۸/۱۱) . 


۳4 


يقول : دليله العقل والنقل » ولكن النقل ظني ‏ . 

احتج المصنف على أن الدليل السمعي القطعي دل على وقوع التعبد به : 
أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص › 
والعادة تقتضي انماع متلهم اق مثله لا یکون لا عن قاطع » » فيو جد 
القاطع على حجیته » وما كان كذلك فهو حجة قطعا ‏ فالقيلى حجة قطعا 
وتفاصيل ما نقل إلينا من العمل بالقياس عنهم - وان كانت آحاداً ‏ فالقدر 
المشترك وهو أن الصحابة كانوا يعملون بالقياس قد تواتر . 

قلت : ولقائل أن يقول : إنما عملوا به فيما كانت العلة فيه منصوصة أو 
مومّأ إليها . 

سلمنا » لكن قوله : «إجماع مثلهم في مثله لا يكون إلا عن قاطع) تمنعه 
وم لا يكون عن ظني جلي ؟ . 

واحتج أيضا : بأن عملهم بالقياس تكرر وشاع ولم ینکر ‏ والعادة تقضي 
بأن السكوت في مثله ‏ من الأصول العامة - وفاق » فيكون الإجماع القطعي 
E E‏ يخ ماکان اليك كرض نیز 
يفيد إلا الظن » لأن ذلك في جزئية » وهنا تكرر في وقائع لا تحصر فأفاد 
القطع . 

فمن الوقائع التي عملوا بالقياس فيها : 

رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على منع الزكاة » قياساً لخليفة 
رسول الله » أو قياساً للزكاة على الصلاة ؛ لأن أبا بكر أشار إلى الأمرين 


(۱) العتمد (۲۳۰۲۱۵/۲) . 


۱۳۵ 


بقوله : «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم علیه» » ثم قال : 
«لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة) . 

ومن ذلك : قول بعض الأنصار لأبي بكر لما ورث أم الأم وحرم أم 
الأب : لقد ورئت امرأة لو كانت هي اليتة لم يرئها » وتركت امرأة لو كانت 
هي الميتة ورث جميع ماما » فرجع أبو بكر فشرّك بينهما في السدس" "۳‏ اما 
قياساً لأحد أصلي الموروث على الآخر » أو قياساً لارئها على إرئه منها . 

ومن ذلك : أن عمر ورث البتوتة في المرض » بالقياس على منع القاتل 
الميراث » بجامع المعارضة بنقيض المقصود . 

والذي ذكر غير واحد أن الذي ورث البتوتة هو عثمان » في امرأة 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لا توفي رسول الله لله واستخلف أبو بكر 
بعده » وكفر من كفر من العرب » قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله ته : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قافا عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله) » فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة 
حق المال » والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ييه لقاتلتهم على منعه » فقال عمر : 
فوالله ما هو إلا أن ریت الله عر وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق» . انظر 
صحيح البخاري » كتاب الإيمان ‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
(۷۰/۱.رقم۲۰) . 

(۲) رواه الامام مالك في الموطأ » كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة (؟/17١هءرقم9١)‏ ع 
ورواه الإمام ابن حزم في المحلى » كتاب المواريث (۳6۰/۱۰) . 

(۳) روی الإمام مالك أن عنمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن 
عوف » وكان قد طلقها في مرضه فبتها . انظر الموطأ » كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 


(/0101)» مسند الإمام الشافعي رحمه الله » كتاب الطلاق والرجعة (ص۲۹4) » مصنف 
اب 


۱۳۹ 


ومن ذلك : قول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة في الواحد : «أرأيت 
لو اشترك نفر في سرقة » أكنت تقطعهم ؟ قال : نعم » فقال : فكذا هنا) » 
فرجع عمر إلى قول علي . 

ومن ذلك : إلحاق بعض الصحابة امجح بالأخ فشر كه معه » وبعضهم 
ألحقه بالأب فأسقط به الأخ » إلى غير ذلك ما لا حصر" . 

فان قیل" ۲۳ : الدليل فاسد الوضع » إذ المسألة قطعية » فلابد من قاطع , 
وما ذكرتموه أخبار آحاد غايتها ‏ بعد صحتها ‏ الظن . 


عبد الرزاق (/51/19) . 

(۱) المشهور أن عمر رضي الله عنه قال : «والله لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم علیه» . انظر 
صحيح البخاري (47/8) . 

أما القصة التي ذكرها الشارح رحمه الله » فقد رواها الخطابي قي غريب الحديث : أنه عمر 
رضي الله عنه قال في القتيل الذي اشترك فيه سبعة نفر : إنه كان يشك في القود » فقال له علي : يا 
مير للزشین | ارايت أن هرا اشتركوا ی سره وور فاخد هذا عضر وا عضرا باکت 
قاطعهم ؟ قال : نعم » قال : فذلك حين استهرج الرأي » أي وضح الأمر والدليل . انظر غريب 
الحديث للخطابي (۸4/۲) » سنن البيهقي  )4۰/۸(‏ المعتبر للزركشي (ص۲۱۹) . 

وف البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن أربعة قتلوا صبياً » فقال عمر : ولو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتهم» > كتاب الديات ‏ باب إذا أصاب قوم من رجل » هل يعاقبون أو یقتسص منهم 
(1۲/۸) . 

(۲) اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم في ميراث اب » هل یلحق بالاخ أو یلحق بالأب ؟. 

فذهب عمر وعثمان وعلي وزید بن ثابت رضي الله عنهم جميعاً أنه كأحد الاخوة بشرط ألا 
ینقص حقه عن الثلث » وذهب آبو بكر ورواية عن عمر وعنمان أنه كالأب » فیحجب الاخوة . 
انظر الغني  )۱۸/۷(‏ فتح الباري (0۰/۱۲) . 

(۳) هم الذین نفوا العمل بالقیاس عقلاً . انظر الاحکام (4۸/4) . 


۱۳۷ 


سلمنا صحة الوضع وأنها متواترة » ولا نسلم دلالتها على أن العمل 


[/-۰۰] بالقياسات المذكورة » ولعل العمل فيما ذكرتم بغيرها » وكان الاجتهاد / في 


[مناقشة 
اعتراضات 
نفاة القياس] 


دلالات النصوص -لخفائها . 

سلمنا دلالتها على [ أن '١']‏ علمهم بها » لكن لا نسلم دلالة عملهم 
على وجوب العمل دليل ؛ لأن العاملين بعض الصحابة . 

سلمنا أن فعلهم به » ولكن ذلك إذا لم ينكر » ولا نسلم نفي الإنكار » 
غايته عدم الوجدان » ولا يدل على عدم الوجود . 

سلمنا عدم الإنكار ظاهراً » لكنه لا يدل على الموافقة » إذ لعلهم آنکروا 
باطنا كما تقدم في الإجماع السكوتي » للأسباب الحاملة على السكوت . 

سلمنا دلالة عملهم بها على كونها حجة » لكنها أقيسة مخصوصة » فمن 
أين يلزم وجوب العمل بكل قياس ؟ ولا سبيل إلى التعميم إلا بالقياس » وقي 
مصادرة . 

EE O ORES‏ شیف رم رفير 
العمل بالقیاس » وذلك متواتر وذلك كاف » ولا يضر عدم تواتر کل واحد 
منها » كما في شجاعة علي . 

وإغا خصه بالذكر وم يقل : جود حاتم » كما قال في الأخبار » إلزاما 

وعن الثاني : أنا نعلم من سياقها قطعاً أن العمل بها » كما في سائر 
التجريبات . 1 


(۱) هكذا في جميع اللسخ ‏ والأولى حذفها » وال أعلم . 


۱۳۸ 


وعن الثالث : أن ذلك لا يقدح في الاتفاق » ولأنه إذا تكرر وشاع وم 
ينكره أحد » فالعادة تقضي بالوافقة » وليس استدلالهم بعملهم وسكوت 
الآخرين في جزئية » بل هو استدلال بعملهم وسكوت الآخرين مع التكرر 
والشيوع الدال بطريق العادة على الاتفاق . 

وعن الرابع : أنه لو أنكر لنقل عادة ؛ لأنه ما تتوفر الدواعي على نقله 
لکونه أصلا تعم به البلوی . 

فان قيل : نقل إنكاره عن الخلفاء الأربعة » وابن عمر » وابن مسعود . 

قلنا : ذلك حيث يكون في مقابلة النص » أو الذي عدم فيه شرط » أو 
من م يبلغ درجة الاجتهاد » فان عدم الذم في الصور الغیر احصورة مقطوع به 
» وهؤلاء من نقل عنهم العمل به . 

وعن الخامس : ما سبق جوابا عن الثالث » وهو أن استدلالنا بعدم 
الإنكار مع الشيوع والتكرار » وأنه يدل . 

وعن السادس : القطع أن العمل بها لظهورها لا لخصوصها » كسائر 
الظواهر التي عملوا بها من الكتاب والسنة » فإنا نقطع أن العمل بها لظهورها 
لأنهم كانوا يوجبون العمل بكل ظاهر وما كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظن. 


قال : ( واستدل : جما تواتر معناه من ذکر العلل ليبني عليها › > منل فد 


«أرأيت لو كان على أبيك دين ؟) » «آینقص الرطب إذا جف ؟) . 
وليس بالبين . 
واستدل : با حاق كل زان بماعز . 
رد : بأن ذلك لقوله عليه السلام : «حكمي على الواحد) أو للإجماع. 


۱۳۹ 


5 


واستدل بمثل : ( فَاعْتَبِرُوا ‏ . وهو ظاهر في الاتعاظ , أو في الأمور 
العقلية . مع أن صيغة افعل محتملة . 

واستدل : بحديث معاذ وغايته الظن ) . 

أقول : لما فرغ من الأدلة المرضية عنده » شرع في المزيفة . 

وقد استدل على وقوع التعبد بالقياس ما تواتر معناه » وان كانت 
التفاصيل آحادا » من ذكره عليه السلام العلل ليبنى عليها في غير تلك احال » 
وذلك معنى القياس » إذ لولا التعبد به ما فعل ذلك . 

٠۷‏ /فمنه : «أرأيت لو كان على أبيك دين ؟) . «أينقص الرطب إذا 


جف ؟) . «انها من الطوافين)'“ » «فإنه لا يدري أين باتت يده0 ع 


«فانهم شروت 5 


(۱) آخرجه آبو داود عن آبي قتادة » عن رسول الله تله قال : «انها ليست بنجس ‏ انها من 
الطوافین علیکم والطوافات » کتاب الطهارة - باب سور ارّة  )۱۸/۱(‏ والترمذي - باب ما جاء 
في سور افرّة (4۸/۱) » والحاكم في مستد رکه وقال : «حدیث صحيح» . ووافقه الذهبي 
(۵۰/۱) . 

(۲) أخرجه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله تله قال : «إذا توضاً فلیجعیل 
في أنفه ثم ينثر » فمن استجمر فلیوتر » وإذا استیقظ أحدكم من نومه فلیغسل يده قبل أن یدخلها في 
وضوئه » فان أحد کم لا يدري أين باتت یده» » کتاب الوضوء - باب الاستجمار وترا (۷۲/۱) . 

(۳) آخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما رجل واقف مع النبي يله بعرفة 
إذ وقع عن راحلته فوقصته » أو قال فأقعصته . فقال النبي ته : «اغسلوه هاء وسدر » و کفنوه قي 
ثوبين » ولا تحنطوه » ولا تخمروا رأسه ‏ فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي» » کتاب الحج ‏ باب الحرم 
عوت بعرفة (1۵/۲) . 


دلا تا کل منه فلعل الماء أعان على قتله)"'' إلى غير ذلك ما لا ينحصر . 

الجواب : أنه هذا الاستدلال ليس ببين في الدلالة على المقصود › فإنه 
بمنع أن المقصود من ذكرها أن يقاس عليها » ولعله لتعريف الباعث » ولذلك 
جاز النص بالعلل القاصرة » وكأن النص على العلة لا يكفي في التعدي على 
ما سيأتي » ولو سلم دلالتها على القصود » لكن لا بطريق القطع"" الذي 
هو المدعى . 

واستدل ایضاً : بان رجم کل زان حصن لیس لا لشاف عاعز بطریق 
القیاس » إذ رجمه إنما ثبت بفعله عليه السلام وهو ليس بعام » وم ينص عليه 
السلام على رجحم كل زان محصن » وإلا لنقل . 

الجواب : أن رجم كل زان إما ب «حكمي على الواحد» » أو بالإجماع . 

وسنده : نص لم ينقل إلينا استغناء عنه بالاهاع ‏ أو بقوله : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما . 

الاستدلال الشالث : بقوله : ( فَاعْتبِرُوا يَا أولي الأَبْصَارِ 8 
والاعتبار قياس الأمر بالأمر » ولبات حکم محل في محل آخر . 

والحق : أنه ظاهر في الاتعاظ ‏ لوضعه له أو لغلبته فيه . 

سلمنا » لكنه ظاهر في القیاس في الأمور العقلية » كما يقال في بات 


(۱) الحديث رواه البخاري عن عدي بن حاتم » عن النبي يله قال : «إذا رميت الصيد فوجدته 
بعد يوم أو يومين ليس به إلا آثر سهمك فكل » وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» » کتاب 
الذبائح والصيد ‏ باب إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (۱۱۳/۷) . 

(۲) في نسخة () : العقل . 

(۳) الحشر آية (۲) . 


[مناقشة أدلة 
نفاة القياس] 


الصانع : اعتبر بالدار هل يمكن حدوثها من غير بناء » فما ظنك بالعالم ؟ . 

وأما القياس الشرعي فلا يطلق عليه اعتبار . 

سلمنا » لكنه مطلق في الاعتبار » وقد عمل به فيما العلة فيه منصوصة . 

سلمنا » لكن صيغة «افعل) محتملة للوجوب ولغيره » وللمرة والتكرار > 
وللخطاب مع الحاضرين فقط . أو معهم ومع غيرهم » وقد كثر الخلاف في 
كل منها مع جواز التجوز » وإن خالف الأصل فظن وجوب العمل للكل 
بكل قياس وف كل زمان لو حصل به » ففي غاية الضعف . فلا يثبت مشل 
هذا الأصل به . 

زاستدل آیضا : حدیت معاف دق" آخره : داحتهد رآبی» <ولیس بعد 
الکتاب والسنة إلا القیاس - فقال عليه السلام : «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول )۱ . 

اشع و خی ]او ات هی 

وإنما قال : ( وغایته الظن ) إذ لا یلزم من القياس لمعاذ القیاس لغيره » 


(۱) الحديث آخرجه آبو داود » أن رسول الله ته لما بعت معاذ بن جبل ال اليمن » قال : 
«کیف تقضي إذا عرض عليك القضاء ؟ قال : بکتاب الله » قال : فان لم تحد في کتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله مه » قال : فان لم تحد في سنة رسول الله مه ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد 
رأبي ولا آلو » قال : فضرب رسول الله ته في صدره » وقال : الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله مه لما يرضي رسول الله ته . انظر سنن أبي داود » كتاب الأقضية ‏ باب اجتهاد 
الرأي في القضاء (۱۸/4»رقع۳۵۹۲) » والترمذي » أبواب الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي (۰۰۷/۳»رقم۱۳۲۷) » ومعاذ هو : الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن أوس 
الأنضاري > من فقهاء الصحابة ‏ بعشه رسول الله لله قاضیاً إل اليمن » مات في الطاعون سنة 
(۱۸ه) . انظر السیر  )46۳/۱(‏ الاصابة )١5/5(‏ . 


۱: 


فإن قيس عليه غيره لزم الدور . 
قال : ( مسألة : ال العلة لا یکف فى التعدي دون التعہل |النص على 
ل :0 لنص على يكفي في ي دو ۳ 


في تعدية 


بالقياس . 
حكمها] 


وقال أحمد . والقاساني . وأبو بكر الرازي . والكرخي : يكفي . 
وقبل : يكفي في علة التحريم دون غيرها . 
لنا : القطع بأن من قال : «أعتقت غافا لحسن خلقه» » لا يقتضي عتق 
غيره من حسني الخلق . 
اوا ساره وق : خوس لش .۰ 
رد : بأنه لو كان مثله عتق من تقدم . 
قالوا : لم یعتق غير صریح . والحق للامدي . 
قلنا : یعتق بالصریح وبالظاهر . 
قالوا : لو قال الأب لابنه : «لا تأكل هذا لأنه مسموم» . فهم عرفا 


النع من کل مسموم . 
قلنا : القرينة شفقة الأب . بخلاف الأحكام . فانه قد يخص لأمر لا 
ليدرك . 
قالوا : لو م يكن للتعمیم ‏ لعري عن الفائدة . 
أجيب : بتعقل العنی فيه , ولا یکون التعمیم الا بدلیل . 
قالوا : لو قال : «الاسکار علة التحرع» لعم . فکذلك هنا . 
قلنا : حکم بالعلة على کل إسكار . فالخمر والنبيذ سواء . 
البصري : من ترك أكل شيء لأذاه . دل على ترکه کل مؤذ , 


١ 


بخلاف من تصدق على فقير . 

قلنا : إن سلّم فلقرينة التأذي , بخلاف الأحكام ) . 

أقول : إذا نص الشارع على علة الحكم . فهل يكفي ذلك في تعدية 
الحكم إلى محل آخر وان ل يرد شرع بالتعبد بالقياس ؟ . 

والختار : لا يكفي”!' . 

وقال أحمد والقاساني والنهرواني والرازي والكرخي : يكفي”". 

وقال أبو عبد الله البصري : يكفي في علة التحريم دون غيرها مسن 
شوه r‏ 

واعلم أن هذه المسألة تقرب جدا مین السألة التقدمة ق العموع > وهو 
قوله : ( إذا علق حكم على علة » عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة ) . 

ووجه المغايرة بينهما » أن الكلام هناك بعد ورود التعبد بالقياس » 
والكلام هنا في أن النص على علة الحكم هل يكون أمراً بالقياس وان لم يرد 
التعبد به أم لا ؟ . 

واحتج المصنف على الختار : بأنا نعلم قطعاً أن من قال : «أعتقت غانماً 


(۱) وهو مذهب أكثر الشافعية . انظر المستصفى (۲۷۲/۲) » الإحكام للآمدي )۷۲/٤(‏ » 
احصول )١514/0(‏ » الإبهاج للسبكي (۱۵/۳) . 

(۲) انظر مذهب الامام أحمد في العدة لأبي يعلى (۱۳۷۲/4) » التمهيد  )4۲۸/۳(‏ وانظر 
مذهب القاساني » والنهرواني » والكرخي في التبصرة للشيرازي (ص475) . أما الرازي فالمقصود 
به الرازي ابحصاص الحنفي . انظر أصول الدصاص )١١7/4(‏ » واختاره الشيرازي من الشافعية . 
انظر التبصرة (ص4۳۲) . ۱ 

(۳) العتمد (۲۳۰/۲) . 


لحسن خلقه) » لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق » فلو كان النص على 
العلة كافياً في التعدي - وان يرد التعبد بالقياس ‏ لعتق عليه كل عبد له حسن 
الخلق » كما لو قال : «أعتقت كل عبد لي حسن الخلق» . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إنما لم يعتق لعدم ظهور استقلال العلة » ولذلك ۸ 
يعتق من ذكر بعد ورود التعبد بالقياس . 

وقد قالوا : يكفي النص في التعدي بعد ورود التعبد بالقياس » لكنه لا 
یعتق غبره اتفاقاً + 

قالوا : لا فرق في قضية العقل وبين أن یقول : «حرمت الخمر لاسکاره» 
وبين أن یقول : «حرمت کل مسکر» ‏ [ والثاني يفيد عموم اطرمة لكل 
مسکر ]"" فکذا الأول » وهو للطلوب . 

الجواب : لا نسلم عدم الفرق لاحتمال الحزئية » والا لزم عتق من تقدم 
وهو کل حسن الق إذا قال : «أعتقت غافا لحسن خلقه» . 

قیل على الحواب : إنما لم یعتق لأنه حق آدمي ولا يثبت إلا بتصریح › 
وهذا غير صريح » بخلاف حق الله فإنه یثبت بالصريح وبالاعاء لاطلاعه على 
السرائر . 

ورد / : بآن ذلك في مر لتق لل ا تارج ال ۱3۳۳/9 
إما لتشوف الشارع إليه » وإما لأن فيه حقا لله تعالى لأنه عبادة ‏ وإذا كان : 
«حرمت الخمر لاسکارها» مثل : «حرمت کل مسكر) » يكون : «أعتقت 
غافا لحسن خلقه» ظاهر في عتق كل عبد له حسن الق » كظهور : «أعتقت 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود قي (ب) . 


كل عبد لي حسن الخلق؛ » ولا شك في عتق الجميع في الشاني » فلو كان 
الأول مثله » لزم عتق الجميع . 

قالوا : لو قال الأب لابنه : «لا تأكل هذا فانه مسموم» > فهم منه عرفا 
ام کل امسوم 

الجواب : أن فهم التعمیم لقرينة شفقة الأب القتضية عادة النهي عن کل 
مضر » بخلاف أحكام الله فانها قد تختص ببعض احال لأمر لا يدرك . 

والحق : أن الاحتمال لا یدفع العموم » كما لو عم بالنص » والتخصیص 
محتمل » مع أنه يتم ما ذکر إذا لم تعلم الصلحة ‏ آما إذا علمت فیثبت الحكم 
نالا عم دک 

لا يقال : قد ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتمائلات والجمع بين 
المختلفات » وذلك لما علم الله من اختصاص أحد المثلين .عصلحة مقارنة لزمانه 
لا وجود ها في مثله إذ ليست المصالح لذوات الأوصاف حتى تكون لازمة لها. 

لأنا نقول : فلا يكفي النص عليها بعد التعبد بالقياس في التعدي » وهم 
لا یقولون به . ۱ 

قالوا۲۳ : لولم يكن ذکر العلة لافادة الحكم في محال ثبوتها » لعري عن 
الفائدة » إذ لا فائدة لذكر العلة إلا اتباعها بإثبات الحكم حيث وجدت ؛ لأن 
الحكم في تلك الصورة عرف بالنص . 

الجواب : لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم » وم لا يجوز أن تكون 
الفائدة تعقل المعنى المقصود من شرع الحكم في ذلك امحل » وذلك أدعى إلى 


(۱) وهم القائلون بالقياس . انظر المعتمد (۲۳6/۲) وما بعدها . 


١*5 


انقياد المكلف » ولا يكون التعميم إلا بدليل يدل عليه . 
قالوا : لو قال الشارع : «الاسکار علة التحرم» » لعم في كل مسكر › 
فكذا : «حرمت الخمر لاسکارها» ؛ لأنه .ععناه » إذ الألف واللام للعموم . 
الجواب : لا نسلم أن معناهما واحد ؛ لأن الأول ذكر فيه الإسكار معرفا 
بالألف واللام وهي تفيد العموم على ما مرّ » فمعناه : كل إسكار علة فالخمر 
والتبید سواغ ‏ بخلاف : وحرمت :لقي لاسکا لاحك رم 
00 السو الها ۱ 
حتج البصري على تعميم علة النهي دون غيره : بأن من ترك أكل 
SG‏ 
فإنه لا يلزم أن يتصدق على كل فقیر""" . 
الجواب : لا نسلم أنه يدل على ترك كل موذ » لحواز أن يكون ذلك 
للتأذي الخاص به » ولو سلم فلقرينة التأذي » إذ ترك الوذي مطلقاً مركوز في 
الطباع » وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلاً » بخلاف الأحكام فإنها قد 
تختص .عحاها لأمور لا تدرك . 
قال : ( مسألة : القياس يجري في الحدود والكفارات خلافاً للحنفية . [مشروعية 
٠1‏ لنا : الدليل غير | مختص . 0 
وأيضاً : حدّ في الخمر بالقياس . ا 
وأيضاً : الحكم للظن , وهو حاصل كغيره . 
قالوا : فيه تقدير لا يعقل معناه , كأعداد الركعات . 


(۱) العتمد (؟/ه؟) . 


قلنا : إذا فهمت العلة وجب . كالقتل بالمفقل . وقطع النباش . 

قالوا : ادرءوا الحدود بالشبهات . 

رد : فخبر الواحد والشهادة ) . 

اقول : موق تافو والكقازة اا سای تفه 

ولا یعترض عليهم بقیاس إفساد رمضان بالأكل والشرب في الکفارة على 
الافساد بالوقاع ؛ لأنه استدلال لا قياس » ولا یناقض ما سبق من قوله : ( 
ومقادیر الحدود والکفارات ) ؛ لأن الکلام في إثبات الحد لا في القدار وان 
لزم عنه . 

لنا : أن الدلیل الدال على العمل بالقیاس غير ختص بشيء دون شيء › 
فوجب العمل فیهما حتی يدل دليل على المنع » والأصل عدمه ٠.‏ 

ولنا أيضاً : إجماع الصحابة حين تشاوروا في حدٌ شارب الخمر » فقال 
علي : «إنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذي وافترى » فحدوه حذ 
الفتري»۳ » فأقام مظنة الشيء مقامه » ولم ينكروا عليه فكان إجماعاً . 

ولنا أيضاً : أن الحكم فا ثبت في سائر الاجتهاديات لأجل الظن » وهو 


» )۵ ۵ وهو مذهب الجمهرر : المالكية والشافعية والحنابلة . انظر أصول ابحصاص (ص‎ )١( 
)٤٤۹/۳( التمهيد‎  )۱4۰۹/4( المستصفى (۳۳4/۲) ۰ التبصرة (ص4۰ 4 ) » العدة لأبي يعلى‎ 
. شرح تنقيح الفصول (ص4۱5)‎ 

(۲) انظر أصول الحصاص (/۱۰۵) » أصول السرخسي )١55/5(‏ » تيسير التحریر 
(:/۱۰۳) . 

(۳) رواه الامام مالك في الموطأ » کتاب الاشربة - باب الحدّ من الخمر  )۵۲/۲(‏ وأخرجه 
البيهقي في سننه (۳۲۰/۸) . 


حاصل هنا » فوجب العمل به . 
لا يقال : هذا قياس في الحدود والكفارات فيلزم الدور . 
لگنا نقول : المتنازع فيه إثبات الحدود والكفارات قياساً لبعضها على 
بعض » وهذا إثبات للعمل بالقياس فيها كالقياس في غيرها . 
ولو سلّم » فنحن ل نثبته بالقياس » بل إنما أثبتناه باستقراء » أو إجماع 
مفيد للقطع » فان الظن يجب العمل به وقد حصل هنا . 
احتج الحنفية"“ : بأن في شرع الحدود والكفارات تقديراً لا يعقل معناه [ألة اه 
» كأعداد الر كعات » وأعداد Ua yS‏ ا 
إلى إدراك معناه . 
راا : ما آجاب به الآنذي : آن احکم العدّی من الأضل إل 
الفر ع إنما هو وجوب اد والکفارة من حيث هو وجوب لا في التقدیر » 
وذلك قول . 
ا ا اسان به الصعف وه أن لا تقول القواس ق ادوه 
والكفارات مطلقاً » بل نقول به إذا فهمت العلة الموجبة للحكم » كما قيس 
القتل بالمتقل على القتل باحدد . فإن المعنى للقصاص في القتل باخدد حفظ 
النفس » وهو حاصل في إيجاب القصاص في القتل بالثقل » و كإيجاب قطع 
النباش بالقياس على قطع السارق » فإن المعنى الموجب لقطع السارق هو 


(۱) انظر أدلة الحنفية في أصول ابصاص (۱۰۵/4) » أصول السرخسي (۱۵۰/۲) » کشف 
الأسرار (۲۲۱/۲) . 
(۲) الاحکام (۲۳/4) . 


إأرحده| 


[مذاهب 


في القياس 
في الأسباب] 


حفظ الال بشرع قطع اليد » وهو حاصل في قطع النباش . 

قالوا : قال عليه السلام : «ادرءوا الحدود بالشبهات''' ۰ واحتمال 
الخطأ في القياس شبهة » فيجب أن يدرأ به اد » فلا يثبت بالقياس . 

الجواب : النقض بخبر الواحد / والشهادة » فان الاحتمال فيهما قائم 
لأنهما لا يفيدان القطع » فكان يجب أن يدرأ بهما » وهو خلاف الإجماع . 

قال : ( مسألة : لا يصح القياس في الأسباب . 

لنا : أنه مرسل ؛ لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل لوصف الفرع . 

وأيضاً : علة الأصل منتفية عن الفرع . 

وأيضاً : إن كان الجامع بين الوصفين حكمة ‏ على القول بصحتها - أو 
ضابطاً لها > اتحد السبب والحكم » وإن لم يكن جامع ففاسد . 

قالوا : ثبت الثقل على المحدد . واللواط على الزنا . 

قلنا : ليس محل النزاع ؛ لأنه سبب واحد ثبت هما بعلة واحدة » وهو 
القتل العمد العدوان » وإيلاج فرج في فرج ) . 

أقول : لا يصح القياس في الأسباب عند الحنفية » واختاره الإمام فخر 
الدین > اى ع والصنف"۳" . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب (ص575) : «ل أر هذا الحديث بهذا اللفظ » ولكن 
روى الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله مه : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان 
كان له فخلوا سبيله » فان الإمام إن بخطی في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . انظر الترمذي » 
أبواب الحدود ‏ باب ما جاء في درء الحدود (4/*”*عرقم474١)‏ » وأخرجه الحاكم (۰)۳۸۵/4 
وقال : «حدیث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال : «فيه يزيد بن زياد وهو متروك» . 

(۲) فواتح الرحموت (۳۱۹/۲) ۰ الحصول )٠٠/١(‏ » الاحکام (50/4) » شرح تنقيج 


\ O۰ 


وأكثر الشافعية على خلافه''' . 

۱ ای سا تست تان مان شنا اش کم تست 
الحكمة للقصودة في الفرع » قیاسا على سببية الزنا للحد . 

ال E‏ اي 
شود بسا وست ااصل »و بلقت یه مرها ل 
باشتماله على الحكمة ؛ لأنا ما نثبته باعتبار اعتبار الشارع وصفا آخر مغايرا 
له لتحصل الحكمة » وذلك معنی الرسل » وأما بطلان التالي فلما مر . 

قيل (۲۳ : العنی الوجب للسببية في الزنا موجود في اللواط » والعنی شهد 
له أصل بالاعتبار حيث جعل الزنا سبباً . 

رد : بان موجب س لاصل لو كان موحودا ي الفرع نا شيع ال 
[ثبات سببيته بالقیاس . 

ولنا ایضا : أن علية سببية القیس علیه هو قدر من احکمة تضمنها ا جواز 

القیاس على 
الوصف الأول » ۸ يثبت في الوصف الآخر » ولا علم ثبوت حكمة تساویها رذب ب| 
لعدم 2 » وتغاير الوصفین . فیجوز اختلاف قدر الحكمة 
الحاصلة بهما » فيمتنع الجمع في الحكم ‏ وهو السببية - لأن معنى القياس 
الاشتراك في العلة » وبه يمكن الاشتراك في الحكم . 
الفصول (ص؛ 5١‏ ) » شرح المنهاج للأصفهاني )1٦/۲(‏ » المسودة (ص۳۳۹) . 
(۱) المستصفى (۳۳۲/۲) ۰ شرح اللمع  )۷۹۵/۲(‏ الإبهاج للسبكي (۲۰/۳) . 
(۲) أي القائلون بالقیاس في الأسباب . انظر الستصفی (۲۳۲/۲) ۰ شرح تنقیح الفصول 

(ص4 ۶۱) » العتمد  )۲۲۵/۲(‏ الاحکام (55/4) . 


۱۱ 


وقد يقال : لا نسلم أن علة الأصل منتفية عن الفرع ‏ إذ علة الأصل 
حفظ النسل لا حفظ النسب . 

ولنا أيضاً : أن الحكمة المشتركة إن كانت ظاهرة منضبطة وقلنا بصحة 
التعليل بها » فلا حاجة إلى اعتبار وصفين » بل يتحد الحكم والسبب » إذ هما 
معلولا الحكمة ؛ لأن الحكمة التي لأجلها يكون الوصف سببا هي الحكمة 
ای لاجلها یکون للك الرتب علی الوصف ثابتا » فتستقل الحكمة بإثبات 

[/21] الحكم الرتب على الوصف » فلا حاجة إلى الوصف المحكوم 005 

للاستغناء عن الواسطة . 

وان لم تكن ظاهرة منضبطة » أو قلنا لا يعلل بالحكمة مطلقاً » فإنه إن 
كان لما مظنة - أي وصف ظاهر منضبط ‏ صار القياس في حكم المرتب على 
ذلك الوصف » واتحد الحكم والسبب أيضاً » وإلا فلا جامع إذ لا حكمة ولا 
مظنة » فيكون قياساً بلا جامع » وأنه باطل . 

وقد يقال : مراد المستدل إثبات السببية للوصف من غير تعرض للحكم . 

قيل : الأولى أن يحمل كلامه على أن المراد هو أن الجامع بين الوصفين 
كالقتل العمد العدوان ‏ بين المثقل والمحدد ‏ إن صلح للعلية لاشتماله على 
حكمة » كحفظ النفس فيما يج » اتحد السبب والحكم » فلا يكون محل 
النزاع على ما سيذكر في جواب شبههم . 

قالت الشافعية”“ : ثبت القياس في الأسباب » كقياس الثقل على المحدد 
3 کا ای ا على التاق كرت ميا که 


(۱) انظر مذهب الشافعية في شفاء الغليل (ص٠٠٦)‏ » التبصرة (ص 4۰ 4) . 


1o۲ 


قلت : نما یرد علی للصنف ) وأما احنفية فلا یسلمون فلك ”+ 
والجواب : أن محل النزاع عند تغاير السبب في الأصل والفرع › وهنا 
السبب واحد ثبت محلي الحكم ‏ وهما الأصل والفرع ‏ بعلة واحدة » وهي فقي 
المثال الأول : الزجر لحفظ النفس > والحكم : القصاص > والسبب : القتل 
العمد العدوان . 
وقي الثال الثاني الكل تال ا » والحكم : وجوب اند 
والسبب : إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً حرم شرعا . 
قال : ( مسألة : لا يجري القياس في جميع الأحكام . ® 
لنا : ثبت ما لا يعقل معناه كالدية . والقياس فرع العنی . القياس في 
وایضا : قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط . عدت 
قالوا : متمائلة » فيجب تساویها في الجائز . 
قلنا : قد يمتنع في بعض النوع أو يجوز لأمر بخلاف المشترك بينهما ) . 
أقول : لا يجري القياس في جميع الأحكام ۰ [ خلافا لشذوذ”” . 
لنا : ثبت في الأحكام ]*۲ ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة 
» فإجراء القياس في مثله متعذر إذ القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الأصل . 


[المختار 


(۱) أصول الجحصاص (۱۰۵/4) ۰ أصول السرخسي )٠١١/۲(‏ . 

(۲) انظر المعتمد )7١4/7(‏ » أصول ابحصاص )١١5/5(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص4۱۲) » 
الإحكام (517/5) » اللمع (ص۹۸) . 

(۳) وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى . انظر الفتاوی )٠١٤/۲١(‏ » 
أعلام الموقعين (4/۲) . 

. )( ما بين المعقوفتين غير موجود في‎ )٤( 


۱:۳ 


وأيضاً : الأسباب والشروط من الأحكام ‏ على مختاره - وقد تبين امتناع 
القياس فیها - وإن كان نما سبق في الأسباب فقط » لكن لا قائل بالفرق . 
قيل على الأول : إنما عتنع بالنسبة إلى من لم يتعقل الحكمة فیما ذكر » 
أما بالنسبة إلى من تعقلها فلا » وعدم تعقل الجميع لها غير معلوم . 
وقد قال المصنف قبل هذا » لما قال الحنفية في اد تقدير لا يعقل معناه » 
اكات إذا فيك العلة عون ۰۳۰ 
احتج الآخرون : بأن الأحكام الشرعية متمائلة » إذ يشملها حدّ واحد 
وهو حدّ الحكم الشرعي » والمتمائلات يجب اشتراكها فيما جوز عليها ؛ لأن 
حكم الشيء حكم مثله » وقد جاز جريان القياس في بعضها » فليجر في 
الكل . 
[/۲١ء]‏ الحواب : أن هذا القدر ‏ وهو الاشتراك في انس - / لا يوحب التمائل 
فان الأجناس المتخالفة قد تندرج تحت نوع واحد » فیعمها حد واحد وهو 
ذلك النوع » ولا يلزم من ذلك تمائلها لامتياز كل جنس بما يميزه » نعم ما 
لحق جنساً باعتبار الأمر المشترك من الجواز والامتناع يكون عاماً » وأماما 
لحق باعتبار الأمر المختص به فلا . 
واعلم أن اصطلاح الأصوليين في الجنس والنوع يخالف اصطلاح المنطقيين 
فالمندرج جنس والآخر نوع" . 
(۱) انظر )۱٤۸(‏ . 
(۲) ما ذكره الشارح أن مفهوم الجنس والنوع عند الأصوليين يخالف ما عند المناطقة آمر فيه نظر؛ 
فالمندرج هو الجنس والآخر النوع هو أمر متفق عليه عند الأصوليين والناطقة . انظر شرح الخبيصي 


(ص ٩۹۲‏ » كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲۲/۱) » كليات أبي البقاء (ص۳۳۸) . 
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وعند المناطقة بالعكس » وهذا التقرير على الاصطلاح الأصولي » وهو 
طبق في المعنى لما قال في النتهی » حيث قال : «يجوز لبعض الأنواع ماعتنع 
على بعضهاء''' وإن جرى الاصطلاح المنطقي فيه » ولو جريت هنا على 
الاصطلاح المنطقي كان معناه : أنه قد تختلف الأمثال بخصوصيات صنفية أو 
شخصية يجوز على بعضها ما يمتنع على الآخر » كما في إفراد القتل العمد 
العذواك فان بعض القائلین لا یقتص منه لشرفه لکونه حرا . 

وعلی هذا تکون الأحكام الخمسة أصنافاً للحکم الشرعي » وعلی الأول 
أنواعاً له . ۱ 

قیل : لا يدخل في الجواب » لقوله : ( بخلاف الشترك ) » إذ الاهية 
المشتركة بين آفراد الأحكام ‏ ون اقتضت صحة أمر - جاز أن یکون جزءا 
من جزئياتها بمنع منه كالقوت مثلاً فإنه يقتضي الربوية » وفرد منها كالعرايا 
یعنع منه » ون اقتضت النع جاز أن يقتضي جزئي منها الجواز لانضمام 


الخصوصية إليه . 
قال :( الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة 5 والا لم یسمع ي [الاعتراضات 
و ات ترجع إلى منع 
وهي هسه وعشرود : و معارضت] 


الاستفسار وهو : طلب معنی اللفظ لإجال أو غرابة . 
وبيانه على العترض : بصحته على متعدد » ولا يكلف بيان التمادي 
لعسره . 


ولو قال : التفاوت يستدعي ترجيحاً بأمر والأصل عدمه كان جيدا ۲ 


. )۱۹۲ النتهی (ص‎ )١( 


و ۵ ۱ 


وجوابه : بظهوره في مقصوده بالنقل . أو بالعرف . أو بقرائن معه › 
أو بتفسيره , ولذا قال : يلزم ظهوره في أحدهما دفعاً للإجمال , أو قال : 
يلزم ظهوره فيما قصدت ؛ لأنه غير ظاهر في الأخرى اتفاقاً » فقد صوبه 
بعضهم . وأما تفسيره با لا يحتمل لغة فمن جنس اللعب ) . 

أقول : الباب الخامس : في الاعتراضات الواردة على قياس العلة » وهي 
راجعة إلى منم أو معارضة"'' » وإلا لم تسمع » وذلك لأن غرض المستدل 
الالزام بإثبات مدعاه بدليله » وغرض العترض عدم ذلك .عنعه عن إثباته به . 

والإثبات به يكون بصحة مقدماته » لتصلح للشهادة » وبسلامته عن 
المعارض لتنفذ شهادته » فيترتب عليه الحكم . 

والدفع يكون بهدم أحدحما » فهدم / شهادة الدليل بالقدح في صحته .عنع 
مقدمة من مقدماته » وهدم نفاذ شهادته بالمعارضة عا يقاومها » فما لا يكون 
من القبيلين فلا تعلق له عقصود الاعتراض » فلا يسمع . 

واعلم أن المقدمة قد تمنع تفصيلاً وذلك واضح » وقنم إجمالاً كما لو 
قال : «لو صحت مقدمات دليلك ‏ وهي جارية في صورة كذا ‏ لثبت فيها 
الحكم» » وهذا نوع من النقض . 

واا : المقدمة إذا امتنعت وانتهض المستدل لإقامة الدليل » فللمعترض 


)١(‏ المنع : هو الاعتراض على مقدمة الدليل » كأن يعترض على نفس الوصف » أو في صلاحية 
الوصف للحكم المدعى . أو في تحققه في الفرع . 

آما المعارضة : فهي إبداء المعترض ما يقتضي نقيض أو ضد ما اقتضاه دليل المستدل . انظر قي ذلك 
الكافية في ابلجدل لإمام الحرمين (ص۱۳4) » أصول السرخسي (47/5؟) » الإحكام للآمدي 
(9/5) ۰ شرح الطوفي (۵۲۷/۳) » كشاف اصطلاحات الفنون (۱۳۳۷/۳) . 


١ كه‎ 


منع مقدمات دليله » ومعارضة دليله . 

فمراد المصنف بالنع والمعارضة : ما يعم ذلك كله . 

واعلم أن الحصر العقلي عسر لا سيما وهو أمر للاصطلاح فيه مدخل . 

ووجه التقريب : أن المستدل يلزمه تفهیم ما يقوله » وأن يكون متمکنا 
من القياس » ثم يثبت مقدماته » وهي حكم الأصل وعلته وثبوتها في الفرع › 
وأن يكون ذلك على وجه يستلزم ثبوت حكم الفرع ؛ وأن يكون ذلك 
الحكم هو مطلوبه الذي ساق الدليل إليه » فهذه سبع مقدمات يتوجه على 
كل مهام توح نر ای 

النوع الأول : ما يتعلق بالتفهيم » وقدمه لأن فهم المدعى قبل كل شيء 
وهو واحد فقط . إذ لا يتصور ثم إلا طلب الفهم ويسمى الاستفسار . 
وهو راجع إلى المنع ؛ لأنه منع دلالته على المقصود › فلا يفهم منه لإجماله أو 
غرابته » لكنه منع خاص ؛ لأنه اشتمل على منع ودعوى » فلذلك يطالب 
العترض بصحته على متعدد > وماذلك الا لكون الأصل عدم ما ادعى 
المعترض » فالبينة عليه . 

ولا يقال : ظهور الدليل شرط في صحته » وإنما يتم ظهوره لولم يكن 
بحملا » فنفي الإجمال شرط » وبيان شرط الدليل على المستدل . 

لأنا نقول : ظهور الدليل وإن توقف على نفي الإجمال ‏ غير أن الأصل 
عدم الإجمال ‏ فسؤال الاستفسار يستدعي الإجمال المخالف للأصل . فكان 
بيانه على المعترض » فالضمير في قوله : ( وبيانه على المعترض ) » أي بيان 


۱5۷ 


فالاستفسار : طلب معنى اللفظ » وإنما يسمع إذا كان اللفظ بحملا أو 
غريباً » وإلا فهو تعنت . 

وبيان كونه بحملاً على العترض إذ الأصل عدمه » فإن وضع الألفاظ 
للبيان » والإجمال قليل جداً فيها » ويكفي المستدل أنه خلاف الأصل . 

فعلى العترض بيان صحة إطلاق اللفظ على معنيين أو أكثر » ولا يكلف 

[/ بيان التساوي » ون كان الإجمال لا حصل إلا به » وهو قد ادعى / الإجمال 

فكان يجب أن يلزمه الوفاء به » لکن م يكلف به به لعسره » لكن لو التزمه 
قرغا بان فان : هما متساويان لأن التفاوت يستدعي ترجيحاً بأمر » والأصل 
عدم المرجح » لكان جيداً » وفاء ما التزمه أولاً . 

وفیه نظر ؛ لأنه لما سلم العترض الاستعمال - والأصل عدم الاجمال - فقد 
سلم حصول الرجح » ولا یتمکن من أن یقول : الأصل عدم المرجح . 

وجواب الاستفسار : ببیان ظهوره ق مقصود الستدل » فلا لجمال ولا 
غرابة » وذلك ما بنقل عن أئمة اللغة » وإما بالعرف العام أو الضاص ‏ أو 
بالقرائن النضمة إليه » وان عجز عن ذلك فبالتفسير » فلو سلك في دفع 
الاجال طریفا (جالیا + بأن یقول : یلرم ظهوره ق أحدهما والا كان بحملا » 
والاجال خلاف الأصل » أو یقول : یلزم ظهوره فیما قصدت ؛ لأنه غير 
ظاهر في الآخر اتفاقاً » فلو لم يكن ظاهراً فيما قصدت لزم الاجمال » وهو 
خلاف الأصل » فإذا قال ذلك » فقد صوبه بعض الحدليين » إذ الغرض بیان 


۱5۸ 


الظهور( . 

ورد [ بعضهم : لأنه رجوع إلى الأصل ( عدم الاجمال ‏ » بعدما استدل 
العترض على أنه حمل ما آمکنه ]۳ ولانه يدعي عدم فهمه › و کان لا 
يبقى لسوال الاستفسار فائدة » وإذا فسره وجب أن یفسره عا یصلح له لغة » 
والا كان من جنس اللعب » فیخرج عما وضعت له الناظرة من اظهار الحق . 

ولم یذ کر الصنف بیان القرابة من جهة واحد منهما . 

وجوابه : بأن یبین الستدل کثرة استعمال اللفظ واشتهاره بين النظار . 

قال : ( فساد الاعتبار وهو : مخالفة القیاس النص . 

وجوابه : الطعن . أو منع الظهور . أو التأویل . أو القول بالوجب › 
أو العارضة بمثله » فیسلم القیاس أو یبین ۳" على النص با تقدم ‏ مشل : 
ذبح بأهله في حله . کذیح ناسي التسمية فیورد ( ولا تأکلوا مما لَه ُذکر 
امم الله عَلَيْهِ ) . 

فيقول العترض : مؤول بذبح عبدة الأصنام » بدليل : «ذكر الله على 
قلب المؤمن . مى أو لم یسم؛ . أو ترجيحه بكونه مقيساً على الناسي 
المخصص باتفاق . فان أبدى فارقاً فهو من المعارضة ) . 

أقول : السوع الثاني من الاعتراضات : وهو باعتبار تمكنه من 
. الاستدلال بالقياس في تلك المسألة » فان منع تمكنه من القياس مطلقاً فهو 
(۱) الإحكام للآمدي (۷۱/4) . 
(۲) يظهر أن الجملة بها تقديم وتأخیر ‏ وأن أصلها كالآتي : ورده بعضهم بعدما استدل المعترض 


على أنه بحمل بها أمكنه » لأنه رجوع إلى الأصل ( عدم الإجمال ) . 


١68 


الاعتبار] 


فساد الاعتبار ۲۳۱ » كأنه يدعي أن القياس في تلك المسألة . 
وإن منعه من القياس المخصوص فهو فساد الوضع » كأنه يدعي أنه وضع 
في المسألة قياسا لا يصح وضعه فيها » على أن هذا يرجع إلى النوع الرابع . 
الأول : وهو فساد الاعتبار : هو ألا يصلح الاحتجاج بالقياس فيما 
يدعيه ؛ لأن النص على خلافه » واعتبار القياس في مقابلة النص باطل » إذ 
النص أصله » والمراد من النص الكتاب أو السنة » لا النص الذي في مقابلة 
الظاهر . 
[22]131 / وجواب هذا الاعتراض : ما بالطعن في سنده إن لم يكن کتابا ولا 
سنة متواترة - بأنه مرسل ۲۳‏ أو موقوف”" » أو منقطع“ » أو رواية ليس 
ايا اكد ردقيه یت 
ما عنع ظهوره فيما یدعیه » كمنع عموم أو مفهوم أو دعوى إجمال ع 
وإما بأنه موول - أريد غير ظاهره ‏ لتخصيص أو بحاز أو إضمار » بدليل 
یرجححه على الظاهر » وإما بالمعارضة بنص مثله حتى يتساقطا فيسلم القياس . 


فلو عارض المعترض بنص آخر حتى يسلم أحد نصيه فيعارض القياس » 


بعدل 


(۱) انظر المنهاج للباجي (ص۱1۹) » التمهيد لأبي الخطاب )١51/4(‏ » البرهان للجويني 
(۱۰۲۹/۷۲) » شرح اللمع )٩۲۸/۲(‏ . 

(۲) المرسل : هو الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله ته من غير أن يسمي الصحابي . 
(۳) الموقوف : هو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه . 

(4) المنقطع : هو ما لي يتصل إسناده على أي وجه ‏ سواء كان الساقط من السند صحابياً أو 
(5) الراوي العدل : هو المسلم البالغ العاقل السام من أسباب الفسق وخوارم المروءة . انظر 
تدريب الراوي للسيوطي (۱۸۲/۱) وما بعدها . 
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لم يسمع ؛ لأن النصين يعارضهما الواحد » كما تعارض شهادة اثنين شهادة 
أربعة . لا يقال : فيعارض نص العترض قياس المستدل ونصه . 


لأنا نقول : كان الصحابة إذا تعارضت عندهم النصوص تركوها [المواب على 


ورجعوا إلى القياس » وليس للمستدل [ أيضا أن يقول : قد عارض نصك 
5 5 ی )١(‏ ۶. ۳۳ 
قياسي وسلم نصي لأنه انتقال » وليس على المستدل |" أن يبين أن نصه 
مساو في القوة لنص المعترض لعسر ذلك عليه » إذ لا يمكنه نفي جميع وجوه 
الترجيحات . 

ومن الأجوبة : أن يبين أن قياسه أرجح من النص عا تقدم في خبر الواحد 
وهذا حيث يكون النص خبراً » واعلم أنه لا یتأتی هذا في كل نص » بل قد 
يمكن بعض الأجوبة''' فيجيب عا يتأتى من ذلك » وقد لا يمكن شيء منها 
فینقطع المستدل . مثاله : ما لو قال في متعمد ترك التسمية : ذبح صدر من 
أهله في محله » فتؤكل قياساً على ناسي التسمیة۳ . 

فيقول المعترض : هذا القياس فاسد الاعتبار » لمخالفته لقوله تعالى : 
1 سه )هو ودعلا ol.‏ (:) 
( ولا تا کلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه > ۳ . 

فيقول المستدل : الآية مؤولة بذبح عبدة الأصنام » بدليل ما خرّج 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . 
(۲) في نسخة (أ) زيادة : من ذلك » ولعل الصواب أن يقال : بل قد يمكن في بعض الأجوبة . 
(۳) وهو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية . انظر الأم (۲۲۷/۲) » نهاية احتاج )١١9/8(‏ » 
شرح منتهى الإرادات  )4۰۸/۳(‏ بداية احتهد (۳۲۸/۱) . 
)٤(‏ الأنعام آية  )۱۲۱(‏ وهو مذهب الحنفية . المبسوط )55/١1١(‏ ء البناية )١5/9(‏ . 


١و١‎ 


الدارقطني » أن رجلاً قال : يا رسول الله ! الرجل يذبح وينسى أن يسمي ؟ 
فقال : «اسم الله على فم كل مسلم"'" ۰ على أن الحديث ضعیف"" . 
أو يقول : المقيس راجح على المقيس عليه وهو الناسي المخصص باتفاق 
لأن المتذكر آقرب إلى الذكر من الناسي » فيكون بطريق الأولى فيكون 
معطوفاً على قوله ( بدليل ) أي مؤول بذبح عبدة الأصنام بدليل الحديث » أو 
بدلالة قياس الأولوية » ويصح أن يكون المراد [ أو 71" بترجيح القياس على 
النض بکونه مقيسا على الناسي الخصص» وأصل القياس إذا كان مخصصاً من 
العام » فإن القياس يخصص العام فيقدم عليه على ما سبق » والأول أظهر . 
[/1]0 وإذا قال المستدل ذلك » فليس للمعترض / أي يبدي بين التارك والناسي 
فارقاً » بأن يقول : الناسي معذور بخلاف الآخر » فيندفع كون تاش عفدنا 
لأنه إذا فعل ذلك فهو من المعارضة في الأصل أو في الفرع » فيلزم المعترض 
فسادان : الانتقال » والاعتراف بصحة اعتبار القياس ؛ لأن سؤال المعارضة 
بعد فساد الاعتبار » وفساد الاعتبار يرجع إلى المنع ؛ لأن الخصم يقول : لا 
ينتج المطلوب لأنه فاسد الاعتبار » وان كان على هيئة صحيحة کاستلزامه 
خلاف النص » وقد على فساد الوضع ؛ لأن كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار 
من غير عکس ‏ والنظر في الأعم مقدم*' . 


(۱) رواه الدارقطني عن أبي هريرة > كتاب الصيد والذبائح (۲۹۵/4 »رقم؛ )٩‏ . 
(۲) قال ابن كثير في تحفة الطالب : «هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه مروي عن طريق مروان بن سام 
وقد ضعفه الإمام هد والبخاري ومسلم وغيرهم» . انظر تحفة الطالب (ص 4۲ 4) . 
(۳) هكذا في > جميع النسخ ؛ ولا يستقيم الكلام إلا بحذفها . 
(4) لأن فساد الاعتبار کون مقتضى القياس مالفا للنص أو الإجماع » وفساد الوضع يأتي من 
م 
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قال : ( فساد الوضع وهو : کون الجامع ثبت اعتباره بسص أو إجماع 
في نقيض الحكم » مثل : مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة . 

فيرد : أن المسح معتبر في كراهية التكرار على الخف . 

وجوابه : في بیبان المانع لتعرضه للتلف . وهو نقض إلا أنه ينبت 
النقيض » فان ذكره بأصله فهو القلب . فان بين مناسبة النقيض من غير 
أصل من الوجه المدعى فهو القدح في المناسبة . ومن غيره لا يقدح . إذ قد 
يكون للوصف جهتان . ككون احل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر 
والتحريم لقطع أطماع النفس ) . 

أقول : فساد الوضع : هو ابطال وضع القياس المخصوص في إثبات 
الحكم الخاص ؛ لأن الجامع الذي به يثبت الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض ذلك الحكم » والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان . 

مثاله : ما لو قال الشافعي في مسح الرأس : «مسح فيسن فيه التكرار 
كالاستطابة)”١‏ ۰ فيقول المالكي : «المسح لا يناسب التكرار» ؛ لأنه ثبت 
اعتبار المسح في كراهة التكرار على الخف > وكراهة التكرار نقيض استحبابه 
3 
حيث کون العلة العتبرة ثبت نقيض مقتضاها بنص أو إجماع » فالثاني أخص من الأول مطلقا . 

مثال الأول : إلحاق تخليل الخمر بدباغة جلد اليتة في جواز الانتفاع » مع أن النص فرق بين 
الاثنين > فقد نهى الشارع عن تخليل الخمر وأباح الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ . 
ومثال الثاني : قول المستدل : التيمم مسح فيسن تكراره كالاستجمار » فيقول العترض : السح 

لا يناسب التكرار » بل قد ثبت نقيض ذلك في المسح على الخف حيث يسن عدم التكرار . انظر 
شرح اللمع )٤۱۹/۲(‏ » المنخول (۳۳۳/۲) . 


(۱) الأم 55/1 ) ء المنهاج (صه) . 
(۲) بداية احتهد )5/١(‏ . 


11۳ 


بیان فساد 


الوضع 


والمراد من النقيض الضد . 

وجواب هذا الاعتراض لبيان وجود المانع من أصل المعترض » فيقال : | 
كره فی اف لأنه تعريض لتلفه . 

[ملاقة فاد وفساد الوضع يشتبه بأمور ويخالفها بوجوه » يشبه النقض من حيث بين 
الاعتراضات] فيه ثبوت نقيض الحكم مع وجود الوصف ‏ إلا أن الوصف في فساد الوضع 

هو الذي يثبت النقيض ؛ لأنه وان ثبت الحكم بنص أو إجماع » لكن لأجل 
الوصف ثبت » وی النقض لا يتعرض لذلك . بل يقنع فيه بثبوت نقيض 
الحكم مع وجود الوصف ‏ ولو قصد ذلك لكان هو النقض . 

ويشبه القلب من حيث إنه أثبت نقيض الحكم بعلة للستدل ‏ إلا أنه 
يفارقه من وجه » وهو أن في القلب یثبت نقيض الحكم بأصل المستدل » 
وهذا يثبته بأصل آخر » فلو ذكره بأصله لكان هو القلب » كما لو قال : فلا 

۸/۷ ] يتعين التكرار | بالماء كالاستطابة » فعرجع إلى النوع الثالث من القلب . 

ويشبه - أيضا - القدح ف للناسبة » من حیث إن ينفي مناسبة الوصف 
للحکم ‏ لناسبته لنقیضه ‏ إلا أنه لا یقصد هنا بیان عدم مناسبة الوصف 
للحکم » وإنما يقصد بیان بناء نقیض الحكم عليه في أصل آخر » فلو بين 
ل e‏ 

وإنما يعتبر القدح في المناسبة إذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه 
واحد ‏ أما إن اختلف الوجهان فلا يضر ؛ لأن الوصف قد يكون له جهتان 
امي بإحداهما رجوعه إلى الجهتين : الحكم » وبالأخرى نقيضه » ككون 
امحل مشتهى يناسب الإباحة لاراحة الخاطر » ويناسب تحريم النكاح [ لإراحة 


1٤ 


النفس ]۲۲ بقطع الطمع » وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع علية الجامع . 
قال : ( منع حکم الأصل . 


والصحيح : ليس قطعا للمستدل بمجرده ؛ لأنه كمنع مقدمة . کمنع انفطاما 


العلة في العلة ووجودها › فیثبتها باتفاق . 

وقيل : ينقطع لانتقاله . 

واختار الغزالي اتباع عرف المكان . 

وقال الشيرازي : لا يسمع . فلا تلزمه دلالة عليه , وهو بعيد إذ لا 
تقوم الحجة على حكمه مع منع أصله . 

والختار : لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة » بل له أن يعترض ۰ إذ لا 
يلزم من صورة دليل صحته . 

قالوا : خارج عن المقصود الأصلي . 

قلنا : ليس بخارج ) . 

أقول : النوع الثالث من الاعتراضات : ما يورد على القدمة الأولى من 
القياس » وهو دعوی حکم الأصل . ولا محال للمعارضة فيه ؛ لأنه غصب 
لنصب التعلیل » فيتعين النم!۳ . 

E,‏ مع لكو رالا ولا نس اس 

فمنهم من قال : إنه قطع له ولا عکن من إثباته بالدلیل » لأنه انتقال إلى 


(۱) هکذا في جیع النسخ » ولابد من حذف ما بين العقوفتین لتصبح العبارة : ویناسب تحريم 
النکاح لقطع طمع النفس . 


(۲) انظر العونة في احدل (ص۲۳۰) > كافية الجدل (ص۱۸:) » کشف الأسرار (14/4) . 


۱۹۵ 


إثبات حكم شرعي آخر . 

والصحيح : أنه لا ينقطع عجرد وروده » وا ينقطع إذا ظهر عجزه عن 
إثباته بالدليل » إذ الانتقال القبيح ما لا تعلق له ها يقم به مطلوبه » وهذا 
إثبات لمقدمة من مقدمات مطلوبه » كما لو منع علية العلة » أو وجودها في 
الأصل أو في الفرع » فإنه يصح معه أن يثبتها ولا يعد منعه ذلك قطعاً له » إذ 
لقوق كك مقهرة مسا انز ها شرع الل 

وهذا هو الذي أشار إليه الصنف فيما تقدم بقوله : ( وكذلك لو آثبت 
الأصل بنص » ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح ) . لأنه لو لم يقبل ۸ تقبل 
مقدمة تقبل المنع » [ نعم لو اصطلح النظار عليه نظر إلى ذلك ل يبعد |" . 

ولذلك قال الغزالي : «يتبع عرف المكان » فإن عدّوه قطعاً فقطع ؛ وإلا 
فلا ؛ لأنه أمر وضعي لا مدخل فيه للشرع والعقل»"" . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : «لا يمسمع هذا المنع » فلا تلزم المستدل 
الدلالة على حكم الأصل»" . 

(/۰۱۰] واستبعده المصنف ؛ لأن غرض / المستدل إقامة الحجة على خصمه ‏ ولا 


(۱) هكذا في جميع النسخ » والعبارة غير مستقيمة » وعکن أن يقال : لو اصطلح النظار عليه م 
يبعد » والله أعلم . 

(۲) ۸ أقف على هذا الكلام فيما تيسر لي من كتب الإمام الغزالي رحمه الله » وما ذكره في 
المنخول حول منم حكم الأصل لم یذ کر فيه هذا الكلام . انظر المنخول (ص 4۰۲) . 

(۳) ۸ أقف على كلام الشيرازي رحمه الله الذي ذكره الرهوني » والذي وجدته في كتاب المعونة 
خلاف ذلك » حيث يقول : «الاعتراض الثالث : منع الحكم قي الأصل » والجواب عنه من ثلاثة 
أوجه) » ثم بين الأوجه التي يرد بها المستدل . انظر المعونة (ص۲۳۱) . 


1٦ 


تقوم مم کون أصله منوعا »وم یقم عليه دللا هو جزء الدلیل ولا یت 
الدليل إلا بثبوت جیع أجزائه . ۱ 

وإذا قلنا بسماعه » فأقام الستدل الدلیل » فهل ینقطع العترض عجرد 
إبداء المستدل الدلیل حتی لا یتمکن العترض من منع مقدمات ذلك الدلیل » 
أو له أن یعترض علیها ؟ . 

الختار : لا ينقطع » وله أن یعترض ‏ إذ لا يلزم من صورة دلیل صحته 
ولابد في ثبوت القدمة المنوعة من صحته » فيطالب بیان صحته » وذلك 
بصحة مقدمة مقدمته » وهو معنی المنع . 

قالوا : اشتغال عا هو خارج عن القصود فان من كان غرضه صحة بیع 
فاشتغل ببیان صحة النکاح فاته مقصوده ‏ إذ رعا تم احلس وم يتم له ذلك . 

قلنا : القصود لا يحصل إلا به » فليس بخارج عن القصود ‏ ولا عبرة 
بطول الزمان . 

قال : ( التقسيم وهو : کون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما ممنوع . 0 

والمختار : وروده . 

مثاله في الصحيح الحاضر : وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم › 
فيقول : السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر أو المرض . الأول منوع 
وحاصله : منع يأتي » ولكنه بعد تقسيم . 

وأما نحو قوم في الملتجئ إلى الحرم : وجد سبب استيفاء القصاص 
فيجب . فيقول : متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم » أو مع عدمه › 
فحاصله : طلب نفي المانع . ولا يلزم ) . 


۱۳۷ 


أقول : التقسیم ۲ : هو أن يكون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما ممنوع 
فيمنعه » إما مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضره » أو مع التعرض لتسليمه › 
وهذا السؤال على مقتضى التعريف [ لا ]۳ يختص بحكم الأصل » ولا بالعلة 
وعلى ما مثل المصنف يكون من [ أسولة ]۳ العلة » وموقعه على هذا بعد 
منع حكم الاصل - لكونه متعلقاً بالوصف الذي هو متفرع عن حكم الأصل - 
وأن يكون مقدماً على منع وجود الوصف » لدلالة منع وجوده على تعينه . 
وبعضهم*۲ منع قبول هذا السؤال » محتجاً بأن إبطال أحد محتملي كلام 
الستدل لا یکون ابطالاً له . 
[الختار أن والختار : قبوله إذ به يتعين مراده ‏ إذ لعله غير مراده . 
متاله في الصحیح الحاضر إذا فقد الماء أن یقول : وحد سبب التیمم - 
متا وهو تعذر الماء - فساغ التیمم قياسا على الریض والسافر . 
فیقول العترض : ما ترید بقولك : تعذر الماء سبب ؟ ترید أن تعذر الماء 
یز أنه ای ارام ار یم 
الأول منوع » والثاني مسلم » إلا أنه غير موجود في الفرع . 
قلت : وفي هذا الثال نظر ؛ لأن شرط هذا السوال احتمال اللفظ لأمرين 
على السوال في الظاهر » وهنا کلام الستدل ظاهر في أنه سبب مطلقاً . 
ثم قال الصنف : وحاصل سوال التقسیم : منع يأتي على مقدمة من 
(۱) انظر الكافية ‏ الجدل (ص4 ۳۹) » النهاج للباحي (ص۲۱۰) . 
(۲) هکذا في جميع اللسخ » والعبارة لا تستقیم إلا بحذفها . 


(۳) هکذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : أسئلة . 
(4) الاحکام )۷۷/٤(‏ . 


مقدمات القیاس » إلا أنه / بعد تقسیم » فيأتي فيه ما يأتي في منع کونه علة[/ ]0۲۰‏ 
من الاحاث © من کونه مقبولا أو لا » و كيفية اران عنه . 

وأنت تعلم مما تقدم في سوال الاستفسار من أن بيان احتمال اللفظ 
شین هل ارط رل ركلف بیان سایق تیه رك اه رال 

وجوابه : بیان کون اللفظ ظاهرا فیما عینه !ما بالنقل + و بالعرف » أو 
بالقرائن ...إل آخره . ولو ذکر العترض احتمالین لا دلالة للفظ الستدل 
علیهما » كقولهم في وجوب القصاص على القاتل اللتجی إلى الحرم : [ «وجد 
سبب استیفاء القصاص وهو القتل العمد العدوان فيجب» . 

فیقول العترض : متی يجب مع مانع الالتجاء إلى الحرم ٩]‏ أو عدمه ؟ 


فحاصل مثل هذا السوال وهو أن یذ کر العترض احتمالین لا دلالة للف ظ 
علیهما » لعدم تردد لفظ السبب بين ما ذکر من الاحتمالین إذ هو سبب » 
کان الالتجاء مانعا من الاستیفاء أو لا > بخلاف التقسیم فانه تردد بين 
احتمالین یکون آحدهما ها والخر غیر سیب » هو طلسب نفي للانم » ولا 
یلزم الستدل بیان نفي الانع » ویکفیه أن الأصل عدمه » فلو أضاف العترض 
إلى ذلك بیان وجود المانع » فهو انتقال إلى العارضة . 

واعلم أن هذا السوال لا يرد بعد سوال الاستفسار ؛ لأن الستدل إن 
دفع سوال الاستفسار بحيث لا یبقی الإجمال » فالتقسیم لا يرد . 

وإن أجاب عنه بتعیین ما قصده » فبعد التعيين لا حاجة إلى التقسیم . 


(۱) ما بين العقوفتین غير موجود قي (ب) . 


۱۹۹ 


0 قال : ( منع وجود المدعي علة في الأصل > مثل : الكلب حيوان 
ن راسر] يُغسل الإناء من ولوغه سبعا > فلا يطهر بالدباغ كالخنزير » فيمنع . 
وجوابه : يإثباته بدليله من عقل . أو حس . أو شرع ) . 
أقول : من النوع الرابع''' من الاعتراضات : وهو ما يختص بالمقدمة 
الثانية من مقدمات القياس » وهو قولحم : والحكم في الأصل معلل بوصف 
كذا » ما ذكر الصنف » والقدح ما في وجوده وإما في عليته » والثاني ما 
نفي العلة صريحاً » أو نفي لازمها . 
والأول ما منم حرد أو مطالبة » وبيان عدم تأثير أو معارضة ؛ وبيان 
عدم تأثیره " » والثاني : إما أن يختص بالناسبة أو لا » فالختص بحسب 
شروط المناسب وهي الإفضاء إلى المصلحة وعدم المعارض ها . 
والظهور والانضباط [ أربعة ]۲۳ » وهي : نفي كل واحد منها » وغير 
المختص » إما من حيث إن شرطها الاطراد » وإما من حيث إن شرطها ألا 
تكون .ععارض في الأصل . 
أما نفي الطرد : وهو للحكمة كسر » وللوصف نقض » وأما الآخر فهو 
المعارضة في الأصل » صارت عشرة . 
الأول : منع کون ما يدعي علة لحكم الأصل موجود فيه . 
]1 - معاله : ما قال ق الكلب : حیوان يشل من ولوغه / سيعا فلا یطهر 


(۱) الصحیح آنه السادس . 
(۲) انظر النهاج (ص55١)‏ با » فتح الغفار (4۱/۳) . 
(۳) هکذا في جميع اللسخ ‏ والکلام يستقيم بدونها . 


۱۷ 


بالدبا غ کال نازیر . 

فيقول العترض : لا نسلم أن الخنزير يُغسل الاناء من ولوغه سبعاً . 

و جواب هذا الاعتراض باثبات وجود هذا الوصف في الأصل يما هو 
ثبوت طریق مثله ؛ لأن الوصف قد یکون حسياً فباحس ‏ أو عقلياً فبالعقل » 
ا رعا قارع : 

مثال يجمع الثلاثة : لو قال في القتل بالثقل : قتل عمد عدوان . 

فلو قيل : لا نسلم أنه قتل . 

قال : باس . 

فلو قیل : لا نسلم أنه عمد . 

قال : بالعقل بأمارته . 

فلو قيل : لا نسلم أنه عدوان . 

قال : بالشر ع ؛ لأنه حرام . 

وفي مثال المصنف یثبت بالشرع"" » أو یقول : آعنی به » إذا لم يغلب 
على ظنه الطهارة بدونها . 

قال : ( منم كونه علة » وهو من أعظم الأسولة''' لعمومه . وتشعب الاعتراض 
منع كو هو من اعظم مت 

والختار : قبوله . والا لأدى إلى اللعب في التمسك بکل طردي . 

قالوا : القیاس رد فرع إلى أصل بجامع . وقد حصل . 


(۱) أي مثال غسل الاناء من ولوغ الکلب . 
(۲) هکذا ني جميع النسخ » والصحیح : الأسئلة » وتقدم التعلیق على هذه الکلمة . 


۱۷۱ 


قلنا : بجامع نظن صحته , فلا يسمع المنع . 
قلنا : يلزم أن تصح كل صورة دليل مع عجز العترض . 
وجوابه : بإثباته بأحد مسالكه . فيرد على كل منهما ما هو شرط 
فعلى ظاهر الكتاب الاجمال أو التأويل . والعارضة أو القول بالوجب 
أو المعارضة بمثله » فيسلم القياس . 
وعلى السنة ذلك . والطعن بأنه مرسل . أو موقوف . وفي روايه 
بضعفه . أو قول شيخه : لم يروه عني . 
وعلى تخريج | المناط ما يأتي . وما تقدم ) . 
أقول : ومن الاعتراضات : منع کون الوصف الدعی "۲ عليته علة ‏ 
وهو من أعظم ]۲۳ الاسولة" لعمومه في الأقيسة » إذ العلة قلما تکون 
قطعية » ولتشعب مسالك العلة » فتتعدد طرق الانفصال عنها » وعلی کل 
واحد منها أبحاث » وقد قيل : انه لا یقبل . 
والختار : قبوله » والا آدی إلى التمسك بکل وصف طردي فیضیع 
القیاس اٍذ لا يفيف نظا . وتکون الناظرة عبثاً . 
قالوا"" : القياس إلحاق فرع باصل بجامع وقد حصل » وإذا حصل 
مدعاه لا يكلف مالم يدعه . 
الجواب : لا نسلم أن حقيقة القیاس ذلك » بل إلحاق فرع بأصل بجامع 
(۱) انظر النهاج (ص58١)‏ » البرهان  )٩۷۰/۲(‏ التخول (ص 4۰۱) » فتح الغفار (4۱/۳). 
(۲) ما بين العقوفتین غير موجود في (أ) . 
(۳) والصواب : الاستلة . 
(4) انظر الصادر السابقة . 


۱۷۲ 


تظن صحته » وهذا القید معتبر فا ال اتفاقا ؛ وم یوجد . 

قالوا : عجز العترض عن إبطال دلیل صحته » إذ طرق عدم العلية من 
کون الوصف طردیاً » أو إبداء وصف آخر وغير ذلك » ما لا يخفى على 
احتهد والمناظر » فلو وجد لوجده » ولو وجده لأظهره » فلما لم يظهره علم 
أن لم يوجد » فالفرار إلى محرد المنع يكفينا دليلاً على صحته » فلا يسمع المنع 
ولا يشتغل بجوابه لأنه شاهد على نفسه بالبطلان . 

قلنا : فيلزم أن كل صورة دليل عجز المعترض عن إبطالها فهي صحيحة »› 
حتى لو استدل واحد على وقوع أحد النقيضين » واستدل الآخر على وقوع 
النقيض الآخر » وتعارضا وعجز كل عن إبطال دليل الآخر » أن يكونا 

/ وقد يقال : السبر دليل ظاهر عام لا يعجز عنه مستدل » وعليه طريق [/۲۲*] 
إثبات العلة أولاً » فلا يسمع هذا للع » ولا ظهر أن هذا النع مسموع . 

فالجواب : إثبات العلة.عسلك من مسالکها المذكورة » فيرد على كل 
منها ما هو شرط في صحة ذلك المسلك . 

فعلى الاجماع منع وجوده » أو منع دلالة السكوت على الموافقة » أو أنه 
بنقل الواحد » أو المعارضة بإجماع آخر ‏ أو عتواتر قطعي . 

وعلى ظاهر الكتاب إذا ثبت به علية الوصف » كما لو قال في بيع 
الغائب : قال تعالى : ( وأحَل الله الب 6(" وهو يدل على صحة كل بيع . 

فیعترض : بالاستفسار » وعنع ظهور دلالته › أو لا تسلم أن اللام 


(۱) البقرة آية (۲۷۵) . 


۱۷۳ 


[الاعتراض 
عنع التأثير] 


للعموم » أو التأويل بدليل يصيره راجحأ » وهو نهيه عليه السلام عن بيع 
الغرر”'؟ » أو الاجال . 

وما ذکرناه ان | یصبره راجحاً ‏ فانه یعارض الظهور فیقی بحملا ‏ 

أو بالعارضة بآية أخرى » كما لو عارض بقوله : ( لا أکلو أَموَالَكُم 
بكم بالباطل ۲۳۹ وهذا لم يتحقق فيه الرضا ء إذ لم یر المبيع أو القول 
بالوجب وهو تسليم مقتضى ظاهر الكتاب مع بقاء اشلاف » فإنا لا نسلم 
حل البيع » والخلاف في صحته باق » ول يثبته . 

وعلى ظاهر السنة مثل ذلك » وتختص أخبار الآحاد بالطعن في السند مما 
ذكر » أو خلل في ضبطه . 

وعلى تخريج المناط ما يأتي من القدح في المناسبة » والقدح في الإفضاء › 
وكونه خفياً » وكونه غير منضبط » وبا تقدم من أنه غریب » أو ثبت إلغاؤه 
أو مرسل ملائم . 

لا ما ذكر الشارحون”" من أن ما تقدم هو استلزام المفسدة ؛ لأن ذلك 
يأتي وهو القدح في المناسبة . 

قال : ( عدم التأثير وهو أربعة أقسام : 

عدم التأثير في الوصف . مثل : صلاة لا تقصر فلا تقدم كالمغرب ؛ 
لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي . فيرجع إلى سؤال المطالبة ) . 
(۱) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة «أن رسول الله تله نهى عن بيع الغرر» . مسلم » کتاب 
البيع - باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (/915١١ءعرقم91١)‏ . 


(۲) البقرة آية (۱۸۸) . 
(۳) انظر شرح العضد (۲۰۱۵/۲) . 


V€ 


الثاني : عدم التأثير في الأصل . مثاله في بيع الغائب : بيع غير مرئي 
فلا يصح كالطير في امواء . فان العجز عن التسليم مستقل . 

وحاصله : معارضة في الأصل . 

الغالث : عدم التأثير في الحكم . مثاله في المرتدين : مشركون أتلفوا 
مالاً في دار الحرب > فلا ضمان كالحربي . ودار الحرب عندهم طردي › 
وحصله كالأول . 

الرابع : عدم التأثير في الفرع . مثاله : زوجت نفسها من غير كفء 
فلا يصح . وحاصله كالثاني . 

وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود ‏ بخلاف 
غيره على المختار فيها ) . 

أقول : عدم التأثير : هو إبداء وصف لا أثر له في ثبوت الحكم » 
وقسمه الحدليون أربعة أقسام۲ : 

عدم التأثير ف الوصف / مطلقاً ‏ ثم عدم تأثیره في ذلك الأصل ثم عدم [/045] 
تأثير قيد منه » ثم عدم اطراده » فيعلم من ذلك عدم تأثيره في محل النزاع . 

وخصوا كل قسم باسم » تمييزاً لبعضها عن بعض . 

مثال الأول : ما لو قيل في الصبح : صلاة لا تقصر فلا يقدم آذانها 
کالغرب ‏ فیقول : عدم القصر لا تأثیر له في عدم تقد الأذان » إذ لا 


مناسبة فيه ولا شبه فهو طردي . ولذلك استوی الغرب فيه وغيره ما یقصر . 


ترتيب الحجاج للباجي (صه )١5‏ » التمهيد لأبي الخطاب (/۱۲۹) . 


۱۷۵ 


ومرجعه المطالبة بكون العلة علة » فهو يغني عنه » وجوابه كجوابها فلا 
یجتمعان . 

الثاني : عدم التأثیر في ذلك الأصل . مثاله : ما لو قال في بيع الغائب : 
مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في امواء » فيقول المعترض : كونه غير 
مرئي - وان ناسب نفي الصحة ‏ الا أنه استغني عنه بغيره » فلا أثر له في 
مسألة الطير » ضرورة استواء المدع في المرئي وغيره » والعجز عن التسليم 
مستقل في منع الصحة . 

ومرجعه المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم »› 
وهو غير مقبول عند الأستاة"١؟‏ ؛ لأنه إشارة إلى غلة أخرئ فق الاأصل ‏ ولا 
یعتنم تعليل الحكم الواحد بعلتين . 

والذي ينبغي على اختيار المصنف أن يسمع لما سيأتي » أما من منع تعليل 

الثالث : أن بضم إل الوصف العلل به وصفا لا تأثیر له ق ادك للعلل 
ویسمی عدم التأثير في اشکم . 

مال أن وقول لل سر انلك ملالا و ور اشر فلو صقن 
كالحربي » فيقول المعترض : دار الحرب لا تأثير له عندك » ضرورة استواء 
الإتلاف قي دار الحرب ودار الاسلام في عدم وجوب الضمان عندك . 

وحاصله يرجع إلى سؤال المطالبة إن كان الوصف طردياً بالنسبة إلى ذلك 
الحكم » أما إن كان مؤثراً بالنسبة إليه رجع إلى سوال الإلغاء . 


(۱) ۸ أقف على رأي الاستاذ في كتب الأصول . 


۱۷۹ 


الرابع : أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع - وان 
كان مناسباً - ويسمى عدم التأثير في الفرع » كما لو قال في تزويج المرأة 
نفسها من غير كفء : زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح ۰ کمالو 
أنكحها الولي من غير كفء » لاشتراكهما في أنه نكاح لم يراع فيه كفاءة 
الزوج » وتزويجها نفسها من غير كفء ‏ وان كان مناسباً للحكم المذكور - 
غير أنه لا يطرد في جميع صور النزاع » إذ النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها 
من الكفء وغير الكفء . 

وحاصل هذا كالثاني ؛ لأن التزويج من غير كفء لا تأثير له في الأصل 
إذ المؤثر عدم رضاها . 

وقال في النتهی( : «وحاصله كالثالث) » أي أن تزويجها نفسها مستقل 
بعدم الصحة . 

قال سيف الدين”'"' : / قد يكون أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في [/4؟ه] 
الدلیل مفیدا » بأن يكون مشيراً إلى نفي المانع الوجود في صورة النقض > 
لوجود الشرط الفائت فيها لقصد دفع النقض » أو مشيراً إلى قصد الفرض في 
الدليل في بعض صور النزاع » كما ذكر في مثال الاتلاف في دار الحرب في 
مسالة لكوي »ولا یکون حدم ات :زد هو ر عده بات 
الحكم » إما لدفع النقض » أو لقصد الفرض . 

وقال الصنف : إنه إن اعترف الستدل بطرده فهو مردود على الختار ‏ 


(۱) ما قاله في النتهی : «وهو كالثاني» » ولعله هنا خطأ من الناسخ . 
(۲) الاحکام (85/5) . 


۱۷۷ 


وإلا فهو مقبول على المختار 
قال : ( القدح في الناسبة با يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية . 
وجوابه : بالترجيح تفصيلاً » أو إجمالاً كما سبق ) . 
أقول : شر ع" الآن في الأربعة المخصوصة بالمناسبة : 
الأول : القدح في المناسبة : وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية »لما 
مر أن المناسبة تنخرم بهما . 
وجوابه : بترجيح المصلحة إجمالاً » أو تفصيلاً كما سبق . 
أما التفصيلي : فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري وذاك حاجي » أو 
بأن إفضاء هذا إلى الصلحة قطعي أو أكثري » وذاك ظني أو أقلي . أو بأن 
هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم » وذاك اعتبر جنسه في جنسه » إلى غير ذلك 
ما تقدم . 
وأما إجمالاً : فیلزم التعبد لولا اعتبار المصلحة » كما لو قال في الفسخ 
في انجلس : وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ » وذلك دفع ضرر احتاج إليه 
منهما » فيقول المعترض : معارض لضرر الآخر » فيقول : ذلك يطلب نفعا 
وهذا يدفع ضرره » ودفع الضرر أهم . 
0 قال : ( القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود . كما لو علل حرمة 
إلى القصود] المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور . 
فإذا تأبد انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات اهم والنظر المفضية إلى 
ذلك . 


(۱) انظر الاحکام (۸۷/4) » فواتح الرهوت (۳۹۰/۲) » تيسير التحریر (۱۳۲/4) . 


۱۷۸ 


فيقول : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور , والنفس مائلة إلى 


الممنوع . 
وجوابه : أن التأبيد عنع عادة ما ذکسر > فيصير كالطبيعي 3 
كالأمهات ) . 


أقول : الثاني : القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع 
الحكم » كما لو قال : علة تحريم ذوات احارم من الأصهار على التأبيد » 
الحاجة إلى ارتفاع الحجاب » ووجه المناسبة : أنه يفضي إلى رفع الفجور › 
لأن رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي إلى الفجور » لكن يرتفع 
بتحريم التأبيد » إذ يرتفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى 
الفجور . 

فيقول العترض : لا يفضي إلى ذلك » بل سد باب النكاح أفضى إلى 
الفجور ؛ لأن النفس حريصة على ما منعت منه » وقوة الشهوة مع النظر 
مظنة الفجور . 

والجواب : ببيان الافضاء ‏ بأن يقول في المسلألة : التأبيد يمنع ‏ عادة ‏ ما 
ذكرناه من مقدمات الهم والنظر » وبالدوام يصير / كالأمر الطبيعي . فلا [/۲۰*] 
يشتهين كالأمهات . 

قال : ( کون الوصف خفياً كالرضا والقصد . والخفي لا يعرف 
الخفي . 


وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال ) . 


(۱) انظر الإحكام )۸۷/٤(‏ » فواتح الرحموت (۳۶۱/۲) » تيسير التحرير )١75/5(‏ . 


۱۷۹ 


أقول : الثالث منها('' : کون الوصف غير ظاهر » كالرضا في العقود 
والقصد في الأفعال . 
والجواب : ضبطه بصيغة ظاهرة » كضبط الرضا بصيغ العقود » وضبط 
العمد بفعل يدل عليه عادة » کاستعمال الجارح ‏ مثلاً ‏ في [ المقتل ]۳ . 
[الاعتراض ‏ قال : ( كونه غير منضبط . کالتعلیل بالحكم والقاصد . کاخرج 
دی ۶ _ والمشقة والزجر » فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال . 
شتا وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه أو بضابط . كضبط الحرج بالسفر 
ونحوه ) . 
آقول : الایع متها : کون الوصف قر منضبط( کاکم ا 
كالحرج والمشقة والزجر » فانها ذات مراتب غير حصورة ولا متميزة » 
و تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال » فلا یعرف القدر ۳ 
منها » وما هذا شأنه فعادة الشر ع فيه رد الناس إلى الأوصاف المنضبطة دفعا 
للعسر عنهم . 
وجوابه : اما أنه منضبط بنفسه » كما نقول في المشقة والمضرة : إنه 
منضبط عرفا » وإما بوصف كضبط الحرج بالسفر » والزجر بالحد » والأربعة 
راجعة إلى منع علية الوصف”*) 
الأول : بإبداء وجود المانع . 
(۱) انظر الإحكام )۸۸/٤(‏ » تيسير التحرير  )۱۳۷/۶(‏ نهاية السول (۲46/4) . 
(؟) هكذا في جميع السخ » ولعل الصواب : في القتل . 


(۳) الإحكام )۸۸/٤(‏ » تيسير التحرير (۱۳۷/4) . 
)٤(‏ أي الاعتراضات الأربعة الخاصة بالمناسبة . 


۱۸۰ 


والثاني : بواسطة عدم ترتيب المقصود عليه . 

والثالث والرابع : بواسطة انتفاء شرطه . 

قال : ( النقض كما تقدم . وفي تمكن المعترض من الدلالة على وجود 
العلة إذا منع . 

ثالثها : يمكن ما لم يكن حكماً شرعياً . لأنه انتقال . 

ورابعها : ما لم يكن طريق أولى بالقدح . 

قالوا : ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض 
فمنع وجودها . 

فقال العترض : ينتقض دليلك » ۸ يسمع لأنه انتقال من نقض العلة 
إلى نقض دلیلها . وفیه نظر . ۱ 

أما لو قال : يلزمك اما انتقاض علتك أو انتقاض دلیلها كان متجها . 

ولو منع الستدل تخلف الحكم . ففي تمكين العترض من الدلالة . 

ثالنها : كن ما لم يكن طریق أولى . 

والمختار : لا يجب الاحتراز من النقض . 

وثالثها : إلا في المستثنيات . 

لنا : أنه سئل عن الدليل » وانتفاء المعارض ليس منه . 

وایضا : فانه وارد > وان احترز اتفاقاً . 

وجوابه : ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم أو خلافه كالعرايا 
وضرب الدية » أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة › فان كان التعليل بظاهر 
عام . حكم بتخصیصه ‏ وتقرير المانع كما تقدم ) . 


1۸1 


أقول''' : النقض - كما تقدم - هو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم 
٠71‏ في تلك الصورة » وعکن في جوابه | منع كل واحد منهما . 

الأول : ما لو منع المستدل وجود الوصف في صورة النقض وهو وارد ‏ 
لكن اختلفوا هل للمعترض أن يستدل على وجوده ؟ . 

فقيل : له ذلك » إذ به يتم إبطال دليل للستدل . 

وقيل : لا ؛ لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال . 

وق ارق كان لوصف سکب a‏ فلا ATE‏ ارقو سای 

وقيل : إن كان له طريق في القدح أولى من النقض » ۸ يكن له ذلك وإلا 
جاز . 

قال لون لو دک لسن واا على وکوا ی سار 
وکان ذلك الدلیل موجودا ق حل النقض فنقض العترض العلة » فقال 
للستدل : لا نسلم وجودها » فقال للعترض : فینتقض دليلك لوجوده في محل 
النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة » لم یسمع من العترض ؛ لأنه انتقال 
من نقض العلة إلى نقض دلیلها . 

قال الصنف : وفيه نظر ؛ إذ القدح في دلیل العلة قدح فیها وهو 
الطلوب فلا انتقال ‏ أو أنه لا یلزم من إبطال الدلیل ابطال الدلول » جحواز 
مدرك آخر » لکن ظن العلية إنما هو من دلیلها » فالقدح فيه یستلزم القدح 
فیها بالنسبة إلينا . 


(۱) انظر إحكام الفصول (ص )۰۸‏ البرهان (۹۷۷/۲) » التبصرة (ص555) » العدة 
(۱۳۸۱/۶) » أصول السرخسي (۲۳۳/۲) ۰ کشف الأسرار )۹۲/٤(‏ . 


۱۸۲ 


قيل : كأن القائل بعدم السماع نظر إلى خلاف ما أقرّ به العترض أولاً » 
فإن نقض العلة بدون وجود الوصف في صورة النقض لا يتصور › ونقض 
برعا د كور اوس عدم ی بوره قور 

د : بأن المعترض إنما نقض دلیل العلة بعدم وجود الوصف في صورة 
ا » فلا يلزم خلاف ما أقرّ به أولاً » هذا إذا ادعى 
انتقاض دلیل العلة فة اا لو ادعی أحد الأمرین » فقال : بار ماك ما 
انتقاض العلة آو انتقاض دلیلها در ايا ما کان فلا تثیت العلية ۾ کان مسموعا 
إذا عدم الانتقال ظاهر . 

الثاني : ما لو منع للستدل تخلف الحكم في صورة النقض وهو وارد . 

واختلفوا : هل للمعترض إقامة الدلیل على عدم الحكم ؟ . 

لي ی و 

و ی سا اش و 
للستدل أن يحترز في معن دليله من النقض » بأن يذكر قیدا بخرج صورة 
النقض ؟ . فقيل : یلزمه لعلا تنتقض العلة . 

وقیل : يلزمه الا في الستئنیات لأنها ترد على علة » فإذا قال في الذرة : 
«مطعوم ؛ فيجب التساوي في بيع بعضه ببعض کالبر» » ولا حاجة إلى أن 
یقول » ولا حاحة تدعوا إلى عدمه لتخرج العرایا » فانه وارد على کل تقدیر 
سواء عللنا بالطعم » أو الکیل » أو بالقوت » فلا تعلق له بابطال مذهب 
وتصحیح آخر . 


۱۸۳ 


والختار : لا جب أصلاً لأنه ستل عن دليل العلة وقد وف به » والنقض 
[2/1] دليل عدم العلة / فهو معارض » ونفي المعارض ليس من الدليل فلا يلزمه . 

قيل : المراد من الدليل ما يلزم من العلم به العلم أو الظن بالدلول › ولا 
يحصل إلا بعد التعرض لانتفاء العارض . 

قلت : قد قدم أن المراد من العلة الباعث » وانتفاء المعارض ليس منه . 

وایضا : الاصل عدمه . 

وأيضاً : إن ذكره فإنما یذ کره لعلا يرد النتقض » وذلك إنما يصح إذا ل 
يرد النقض معه . 

ولس كذلك )فاه وارة- مه اتقاقا بان يفوك + هنذا وضق طردي 
والباقي منتقض » وإذا لم عكن دفع النقض بنع وجود العلة في محل النقض › 
وعنم تخلف الحكم عنها فيه . 
فجواب النقض : بإبداء معارض هو المانع في صورة النقض » اقتضى 
نقيض الحكم كنفي الوجوب » أو خلافه كالحرمة للوجوب » وذلك إما 
لتحصيل مصلحة كما في العرايا إذا أوردت على الربويات » لعموم الحاجة إلى 
الرطب والتمر وقد لا يكون عندهم تمن آخر » وكضرب الدية على العاقلة إذا 
نقض بها التعليل بالبراءة الموجبة لعدم المؤاخذة على غير الجاني » لتحصيل 
مصلحة أولياء المقتول » وإما دفع مفسدة كما إذا علل حرمة الميتة بالنجاسة أو 
الضرر أو القذارة . 

فيورد المضطر فيقول : ذلك لدفع مفسدة هلاك النفس وهي آكدء آما 
لو كانت العلة بظاهر عام فلا يجب إبداء المانع » بل يحكم بتخصيصه بغير محل 


۱۸ 


النقض » وتقدير المانع كحدوث مصلحة أو دفع مفسدة » فيكون تخصيصاً 
للعموم لا للعلة » فإنه أهون . 
قال : ( الكسر : وهو نقض في العنی . الكلام فيه كالنقض ) . 0 
3 
اقول : الکسر هو : نقض العنی . 
وحاصله "۲ : وجود الحكمة في صورة مع عدم الحكم » وقد علمت هل 
يسمع ومتى يسمع . 
النقض لما مر أن قدر الحكمة يتفاوت » وانتفاء الحكم هنا قد يدفع بأنه لم لا 
يجوز أن يثبت حكم آخر هو أولى بالحكمة ؟ . 
قال : ( المعارضة في الأصل بمعنى آخر . اما مستقل كمعارضة الكيل الاعتراض 
بالمعارضة 
بالطعم أو القوت . وإما غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان ي لأصل] 
باحارح » والمختار : قبوها . 
لنا : لو لم تكن مقبولة لم بمتنع التحكم ؛ لأن الوصف المدعى علة ليس 
بأولى باطرمة أو بالاستقلال من وصف العارضة › فان ر- جح بالتوسعة منع 
الدلالة . 
ولو سلم > عورض بأن الأصل انتفاء الأحكام . وباعتبارهما معا . 
وأيضا : فلما ثب ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعاً وفرقاً . 
قالوا : استقلاهما بالمناسبة يستلزم التعدد . 


(۱) انظر العتمد  )۲۸۳/۲(‏ المنهاج للباجي (ص١5١)‏ » المنخول (ص۶۱۰) » التمهيد 
(8/5١1)ء‏ الإحكام )٩۲/۶(‏ . 


۱۸۵ 


قلنا : تحكم باطل , كما لو أعطى قريباً عالا . 
أقول : المعارضة”"' في الأصل » هي أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح 
للتعلیل مستقلاً > فیحتمل أن یکون علة دون وصف الستدل » ون یکون 
[/۰۲۸] جزء علة » فهو مع الأول علة / مستقلة » وعلی التقدیرین فلا حصل الحكم 
بالأول وحده » كما لو علل حرمة الربا بالطعم » فیعارضه بالکیل أو القوت. 
وأما غير الستقل » فیحتمل أن یکون جزء علة فينتفي استقلال الأول » 
كما لو علل القصاص ‏ احدد بکونه قتلاً عمدا عدواناً » فیعارضه بکونه 
باحارح ‏ فانه لا جاز أن تکون العلة ذكر ‏ مع قيد کونه بالجارح - ۸ یتعد 
إلى المثقل . 
e‏ واختلف في قبول هذه المعارضة . 
مركو قي ۳۳ : ۶ )۳( 
بول لمعارضة ٠‏ فمنهم من لح يقبلها » بناء على أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين » 
+ . ومنهم من قبله وأوجب الحواب عنه بناء على امتناع تعليل الحكم الواحد 
بعلتين » والمختار عند المصنف قبوها في الصورتين . 
فان قلت : الصنف يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين » فيلزم ألا يسمع 
المعارضة في الوجه الأول . 
وأيضاً : قال بعد هذا : ( النقض يورد لإبطال العلة » والمعارضة لابطال 
استقلالها ) ؛ فدل على أنه إنما يسمع القسم الثاني فقط . 


. )١57ص( العونة في الجدل‎ ۰ )4۳/٤( الإحكام‎ » ) ١ انظر الكافية في الجدل (ص؟‎ )١( 


(۲) انظر كشف الأسرار (51/4) ۰ أصول السرخسي  )۲۳۸/۲(‏ البرهان (155/9) ۰ 
الإحكام )٩۳/۶(‏ . 


۱۸۹ 


قلت : المصنف إنما يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين''' بالنوع » وأما 
بالشخص فإنما جوزه في المنصوصة دون المستنبطة » ولا حملنا على ذلك وان 
كان ظاهر قوله : ( القائلون بالوقوع إذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة ) 
ار اهاز قرلة. بدا رون کر سعط عا تساف 
الأصل ) » فشرط في صحة التعليل بها ألا تكون .ععارض في الأصل . 

وأما قوله : ( والمعارضة لابطال استقلاها ) » فلا يدل على ذلك ؛ لأنها 
على الوجهين تورد لابطال الاستقلال . 

لأنه يقول في الوجه الأول : جعل وصفك أو وصفي دون جعل المجموع 
علة تحكم » وفي الجزء يقول : ليس جعل جزئك علة بأولى من جعل المجموع, 
فهو يورد لابطال استقلال وصف المستدل . 

ويدل على أن المصنف أراد الصورتين أنه قال في عدم التأثير : ( وحاصله 
معارضة في الأصل ) وهو إنما عارض بالمستقل » وظاهره أنه سمعه لقوله : 
وهي مسة وعشرون » وإلا لم تسمع ؛ وهو منها . 

وأيضاً : دليل الخصوم في قوله : استقلاهما بالمناسبة . 

و جوابه يدل عليه ع وهو ندل انها علی أنه اننا سعه |ذا کانت 


(۱) الحكم الواحد بالنوع : هو الحكم المتعدد من حيث دواعيه ومسبباته » مثل : وجوب الصلاة 
قد يكون لدلوك الشمس » وقد يكون للبلوغ » والقتل : قد يكون قصاصاً » وقد يكون للردة . 
أما الحكم الواحد بالشخص : فهو الحكم الذي لا تعدد له في محاله » مثل : وجوب الصلاة في 
حق زيد » قد يكون للبلوغ » أو قد يكون لدلوك الشمس » وكذلك القتل في حقه » قد يكون 
للقصاص ٠‏ أو قد يكون للردة . انظر في ذلك العتمد (5717/9) » البرهان (۸۲۰/۲) » المستصفى 
(؟/:؟). 


۱۸۷ 


مستنبطة ؛ لأن ما ذكر مستنبطة » وأن تعليل الحكم بعلتين منصوصتين في محل 
جائز » فلا يسمع المعارضة .عنصوصة مستقلة . 

احتج المصنف على قبوله : بأنه لو لم يقبل لم عتنع التحکم » واللازم باطل 
آما الملازمة » فلأن الوصف المبدى في الصورة الأولى يصلح للاستقلال 
والجزئية كوصف المستدل » والمبدى في الثانية يصلح للجزئية كوصف المستدل 
فا کم بالاستقلال الدعی دون اعتبارهما معا تحكم . 

قن + نف لفظه تساهل + لایهامه أن للستدل ادعی أنه جزء علة + فالول 

۷/1 أن يقول : لیس أولى / بالاستقلال من امحزئية . 

وأيضاً : قوله : ( من وصف العارضة ) ضائع لا يحتاج إليه . 

ق هد اشنم ریت لغارشه شلف كرك :5( أرق )يكن 
تساهلاً » ول يكن ما ذکر ضائعا ‏ الا أن فيه اطلاق الصدر لارادة اسم 
الفاعل . 

فان قیل : لا تحکم مع الرجحان ؛ إذ في اعتبار وصف الستدل دون 
وصف العارضة توسعة الأحكام ؛ لأنه إذا اعتبر » تعدّی الحكم إلى الفرع › 
ولو اعتبر الآخر ولم يوجد في الفرع لم یتعد . 

قلنا : لا نسلم دلالة حصول التوسعة - بکونها علة على کونها علة تعم - 
یصلح ذلك مرجحاً لدلیل يغبت عليتها لو كان » والکلام فيه  .‏ | 

وقال بعض الشراح" : المراد بقوله منع الدلالة » أي عنم دلالة 
الاستقلال على وجود الوصف في الفرع حتی تلزم التوسعة . 


(۱) هو شمس الدین الأصفهاني . انظر بيان الختصر (۲۱۷/۳) . 


۱۸۸ 


وقال بعضهم''' : لا نسلم دلالة الاستقلال على التوسعة » ثم سلم المنع 
وعارض » بأن اعتبار وصف العارضة يوافق النفي الأصلي » إذ الأصل انتفاء 
الأحكام » فيعارض الترجيح بالتوسعة . 

a,‏ توجب اعتبار الوصفین ‏ واعتبارهما ول من اوه 

وتان ا انا ره تاه أن نی 
تایه كانت ها رفا 

والفرق نما یتحقق بکون ما جعل الستدل على جزء علة » وقد لا يتعين 
ذلك » إذ الفرق یکون بابداء معارض في الفر ع . 

فالگویی أن یقال : مباحث الصحابة کانت جعا وفرقاً » والعارضةق 
الأصل جمع وفرق ؛ لأن الستدل جمع ‏ والعترض فرق . 

قالوا : للفروض استقلال كل منهما بالناسبة » وهو یستلزم تعدد العلة 
فیصار إليه » وحينئذ یکون ما ذکرناه علة مستقلة وعلة غيره لا يضر . 

الجواب : لما احتمل استقلاها والتعدد وجزئیتهما والوحدة » كان الحكم 
بالاستقلال والتعدد تحكما حضا ‏ وأنه باطل + کما لو أعط قریباً غالا فانه 
عکن أن یکون إعطاؤه لقرابته أو لعلمه أو هما » فالحكم بأحدهما دون 

قيل ثي تقرير هذا الدليل : لو قبل لزم استقلال کل واحد من وصفي 
المستدل والمعارض بالعلية » واستقلالهما بالعلية يستلزم تعدد العلة المستقلة وأنه 
باطل » ولا يخفى ضعفه ؛ لأن هذا الدليل من جانب من جوز التعليل بعلتين . 


(۱) هو عضد الدين الايجي . انظر شرحه (۳۷۱/۲) . 


۱۸۹ 


۶ 


وقرره بعضهم : لو قبلت لامتسع تعلیل الحكم الواحد بعلتین ۱" » أما 
الملازمة ؛ فلأن استقلال كل واحد من وصفي الستدل والعترض بالناسبة 
یستلزم التعدد » فلو قبلت لكان ثبوت الحكم في الأصل بإحدى العلتین ينافي 
(/۳۰*] ثبوته بالأخرى » فلا يعلل بعلتين » وقد بينا / جوازه . 
هل یر قال : ( وفي لزوم بیان نفي الوصف عن الفرع . 
> ثاللها : ان صرح لزم الوفاء فا صرح . 
EE‏ لنا : أنه إذا لم يصرح فقد أتى با لا ينهض معه الدلیل ‏ فان صرح لزم 
الوفاء بما صرح . 
والمختار : لا يحتاج إلى أصل ؛ لأن حاصله نفي الحكم لعدم العلة . أو 
صد المستدل عن التعليل بذلك . 
وأيضاً : فأصل المستدل أصله ) . 
آقول : إذا قلنا بقبول المعارضة » فهل على العترض بیان نفي وصف 
العارضة عن الفر ع ؟ . 
قیل : لا ؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعی الستدل استقلاله » وهذا 
لقدر يحصل عجرد إبدائه » أو لأن الوصف إن كان موجودا في الفرع فعلی 
المستدل بیان وجوده فيه ليصح الاحاق » وان لم يبينه فلا جمع . 
وقيل : عليه ذلك ؛ لأن مقصوده الفرق » وهو لا يتم بدون نفيه عن 
الفرع . 
وقيل : إن تعرض صریحا لعدمه في الفرع ‏ لزمه بيانه وإلا فلا » وهو 


(۱) العضد (1۷۱/۲) . 


۱۹۰ 


الختار . 

آما إنه إذا م يصرح فليس عليه بيانه ؛ فلأنه قد آتی بما لا يتم دلیل 
المستدل معه » وهذا هو غرضه » لا بيان عدم الحكم في الفرع » حتى لو ثبت 
بدئیل آخر لم يكن إلزاماً له . 

وأما إنه إذا صرح به لزمه ؛ فلأنه التزم أمراً وان لم يجب عليه ابتداء , 
فيلزمه بالتزامه » ويجب عليه الوفاء عا التزمه . 

واعلم أنهم اختلفوا أيضا » هل يحتاج العترض إلى أصل يبين تأثير وصفه 
الذي أبداه في ذلك الأصل ؟ . 

والمختار : لا يختاج ؛ لأن حاصله ما نفي ثبوت الحكم عن الفرع بعلة 
المستدل » ويكفيه ألا تثبت عليتها بالاستقلال » فلا يحتاج إلى أن ينبت علية 
تاه :تالقان كوت معا اس ری 

وأما صد الستدل عن التعلیل بذلك » فهو لا يدعي علیته حتی يحتاج إلى 
أصل یشهد له . 

وآیضا : أصل الستدل أضل له » بأن یقول : العلة الطعم إن الكل آو 
القوت کما نی البر + فاذا مطالبته بالأصل مطالبة عا قد قى حصوله ‏ فاد 


فائدة فيه . 


قال : ( وجواب العارضة : إما عنع وجود الوم E‏ 


بتأثيره إن كان مثبتا بالناسبة » أو بالشبه السو از و 
انضباطه . أو منع ظهوره أو انضباطه . أو بیان أنه عدم معارض في الفرع 
مثل : المكره ‏ على المختار ‏ بجامع القتل . 


۱۹۱ 


فيعترض : بالطواعية . 

فيجيب : بأنه عدم الاکراه المناسب نقيض الحكم وذلك طرد . أو 
بین كونه ملغی ‏ أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع › 
مثل : «لا تبيعوا الطعام بالطعام» في معارضة الطعوم بالمكيل . ومشل : «من 
بدّل دينه فاقتلوه؛ في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان » غير معترض 
للتعميم ) . 

أقول : جواب المعارضة من وجوه : 

الأول : منع وجود الوصف ‏ كما لو عارض القوت بالكيل » فيقول : 

۳۷ لا نسلم / أنه مكيل » إذ العبرة عا اعتيد فيه في زمانه عليه السلام » وكان إذ 

ذاك موزونا . 

ومنها : الطالبة بكون وصف العارضة موثرا - [ ینظر هذا مع قوله : 
(والختار لا يحتاج إلى أصل 2١")‏ ]۲۳ وهذا إنما یسمع من المستدل إذا كان 
المعترض مثبتاً لوصفه بالناسبة أو بالشبه ؛ لأن كل واحد منهما غير كاف » 
بل يحتاج مع ذلك إلى اقتران الحكم به باعتبار الشارع إياه » أما إذا كان أنه 
بالسبر » فلا يحتاج إلى الطالبة بتأثير الوصف » فان السبر كاف في الدلالة 
على العلية من غير اعتبار تأثير الوصف » فلا [ يتمكن ]" المستدل من 


(۱) أي قول ابن الحاجب رحمه الله ف الفقرة السابقة » ولعل الشارح أراد أن يبين وجوه تناقض 
وهنا جعل للمستدل الق بالطالبة .عستند التأثير . 
(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . 


۱۹۲ 


المطالبة المذكورة » هكذا قال جل الشراح( . 

وفي الاحکام والمنتهى : إن كان المستدل أثبت علية الوصف بالناسبة أو 
بالشبه لا بالسبر ء يعنى أنه إذا أثبته بالسبر » فقد أبطل ما عداه(۲ . 

فان آبدی العترض وصفا آخر لزم الستدل ابطاله » لا [ آنه ]۳ یطالب 
بتأثیره ؛ لأن ذلك تسلیم لناسبته وذلك یبطل سبره . 

هذا ما ظهر لي » والجزم بأن ما في الكتابين غلط من النساخ غير 
صحیح. 

ومنها بیان خفائه » ومنها عدم انضباطه » ومنها منع ظهوره » ومنها منع 

تاد تس یدای وان طا مان رس ها 

ومنها : أن يبين أن الوصف عدم معارض في الفرع » كما لو قاس الکره 
على القتل على الختار له في وجوب القصاص بجامع القتل » فیقول العترض : 
معارض بالطواعية ‏ فان العلة هي القتل مع الطواعية » فیجیب الستدل : بأن 
الطواعية عدم الا کراه الناسب لنقیض الحكم » وهو عدم القصاص . 

فحاصله عدم المعارض » وهو طرد من الباعت قي شيء . 

لا يقال : لا يتم هذا االجواب ؛ لأنه يستلزم ثبوت الفرق بين الأصل 


(۱) انظر بیان المختصر (۲۲۰/۳) » شرح العضد (۲۷۲/۲) . 
)۲( الاحکام )۹٥/٤(‏ > النتهی (ص۱۹۷) . 
(۳) هكذا ف جميع النسخ » ولعل الصواب : لا أن . 


۱۹۳ 


والفرع » فيبطل الإلحاق . 

لأنا نقول : الناسب لعدم الحكم هو الإكراه السالب للاختيار بالكلية ‏ 
وهو معدوم في الفرع . 

ومنها : أن يبين کون الوصف ملغى » بأن يبين استقلال الباقي بالعلية في 
صورة اما بظاهر أو إجماع ؛ فلا يكون وصف المعارض علة ولا جزء علة . 

وإنما حملنا قوله على هذا » وإن كان ظاهر العطف يقتضي المغايرة ؛ لأنه 
قد فسر الإلغاء قبل هذا بأنه بيان إثيات الحكم بالمتبقي فقط » إلا أن يحمل 
قوله : ( یبین کونه ملق ) آي مین کونه طردیا ‏ فيكون | غيزم ]۳ . 

مثال الأول : ما لو قاس التفاح على البر في حرمة الربا بجامع الطعم › 

[/+] فیعارض : بأن العلة في الأصل الکیل » فیجیب : بأن الطعم / مستقل بالعلية 

فيه » بظاهر قوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء۲ »لما علمت أن ترتيب الحكم على الوصف يُشعر بعليته . 

رق هی( : و معارضة الطعم بالكل وهو الصواب . 

مئال آخر : في يهودي تنصر ‏ بدّل دینه فیقتل کالرتد » فیعارض : بأن 
العلة الکفر بعد الإيمان » فیجیب : بأن التبدیل معتبر في صورة ما » لقوله عليه 


(۱) هکذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : ملغی » والله أعلم . 

(۲) قال ابن كثير عن هذا الحديث : «لیس هو في شيء من الکتب بهذه الصيغة » وآقرب شيء 
إلى ذلك » ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله قال : كنت آسع النبي به يقول : الطعام بالطعام 
مثلاً عثل » وقال : و کان أكثر طعامنا يومئذ الشعیر» . انظر صحیح مسلم » کتاب المساقاة - باب 
بيع الطعام مثلاً عثل (4/4 ۱۲۱ ءرقم17) > تحفة الطالب (ص5 5 5) . 

(۳) المنتهى (ص۱۹۷) . 


1۹4 


السلام : «من بدّل دينه فاقتلوه)”'' ۰ هذا إذا لم يتعرض للتعميم » فلو عمم 
فقال : فتثبت ربوية كل مطعوم » أو اعتبار کل تبديل للحديث ‏ لم يسمع 
لأنه إثبات للحكم بالظاهر » لا أنه تتميم لاستقلال وصف المستدل » فيكون 
القياس ضائعاً » ولا يضره كونه عام إذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به . 

ومنه يعلم فساد حمل من حمله على أن المراد : ليس على المستدل أن 
يتعرض لثبوت الحكم في جميع صور وجود الوصف ؛ لأن ترتيب الحكم على 
الوصف - ولو في صورة - يكفي في الدلالة على العلية . 

والحديث الأول لا يوجد بهذا اللفظ » وني مسلم : «الطعام بالطعام مثلا 
بثل» » والثاني خرجه البخاري بهذا اللفظ . 

قال : ( ولا يكفي إثبات اخکم في صورة دونه , لجواز علة أخرى [يکفي 
ولذلك لو أبدى أمراً آخر يخلف ما ألغى الع الت ل ی 
الوضع لتعدد أصلها . مثل : آمان صدر من مسلم عاقل » فيصح ا 
لأنهما مظنتان لإظهار مصاخ للإيمان . 

فيعترض : بالحرية . لأنها مظنة الفراغ للنظر فيكون أكمل . فيلغيها 
بالمأذون له في القتال . 

فيقول : خلف الاذن الحرية . فانها مظنة لبذل الوسع » أو لعلم السيد 


وجوابه : الالغاء إلى أن يقف أحدهما . ولا يفيد الإلغاء بضعف المعنى 
(۱) رواه البخاري عن ابن عباس » كتاب الجهاد ‏ باب لا يعذب بعذاب الله (۷۵/۵) . 


۱۹۵ 


كما لو اعترض في الردة بالرجولية ‏ فإنها مظنة الإقدام على القعال › 
فيلغيها بالمقطوع اليدين . ولا يكفي رجحان المعين » ولا كونه متعدياً › 

والصحيح : جواز تعدد الأصول . لقوة الظن به . 

وفي جواز اقتصار المعارضة على أصل واحد قولان . وعلى الجميع 
ففي جواز اقتصار المستدل على أصل واحد قولان ) . 

أقول : هل يكفي أن يبين استقلال الحكم في صورة دون وصف 
المعارضة » فيمتنع أن يكون وصف العارضة علة مستقلة في محل التعليل » لما 
فيه من إلغاء المستقل واعتبار غير المستقل » أو داخلاً في التعليل لما فيه من إلغاء 
ما علل به المستدل في الفرع مع استقلاله . 

قال الامدي : م 

وقال للصنف : لا يكفي » جواز علة آخری في تلك الصورة » لما تقدم 
من جواز تعلیل الحكم الواحد بالنوع بعلتين » ولذلك لو آبدی في صورة عدم 

[/۳۳] وصف للعارضة وصفا / آنخر جلف لعلا بكرن الباقي مستقلا ه فسند الالفاء 

لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل » وحیشذ لا یلزم من 
. إثبات الحكم في صورة بعلة ‏ مع عدم علة الصورة الأخری فیها - إلغاء ما 
وجد في تلك الصورة » ويسمى هذا النوع من الإلغاء بتعدد الوضع » أي 
تعدد العلة المعتبرة » إذ صحة القياس كونه على هيئة صالحة لاعتباره في ترتيب 
الحكم عليه » وفساد وضعه ألا يكون كذلك وقد تقدم » فتعدد الوضع بتعدد 


(۱) الاحکام (55/4) . 


۱۹۹ 


أصليهما ‏ أي أصلي وصفي العارض - إذ کل وصف استنبط من أصل » هذا 
ما ظهر لي . 

مثاله في أمان العبد للحربي : آمان من مسلم عاقل فيقبل کالیر » إذ 
الاسلام والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإبمان من بذل الأمان وغيره » فيصح 
تعليل الأمان بهما . 

فق ل الع نكن :"فون مهارن کر راد همین عافد کر 
إذ الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة أحد » فيكون إظهار 
مصال الاعان معه أكمل . 

فيقول المستدل : الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة العبد 
المأذون له من قبل سيده في القتال . 

فيقول المعترض : إذن السيد له خلف عن الحرية » فإنه مظنة لبذل الوسع 
فيما تصدى له من مصالح القتال » أو لعلم السيد بصلاحيته لاظهار مصالح 
الإعان . 

وجواب تعدد الوضع : أن يلغي المستدل ذلك الخلف بإبداء صورة لا 
يوجد فيها الخلف » فإن أبدى العترض خلفاً آخر » فجوابه إلغاؤه إلى أن 
يقف آحدها فيكون هو المنقطع ؛ ولا يفيد المستدل الإلغاء بضعف العنی - إذا 
سلم وجود المظنة التضمنة لذلك العنی - كما لو قال : الردة علة القتل . 

فيعترض : بأن العلة الردة مع الرجولية ؛ لأنه مظنة الإقدام على قتال 
المسلمين » لأن ذلك معتاد من الرجال دون النساء . 

فيجيب : بأن كونه مظنة ‏ الإقدام غير معتبر » وإلا لم یقتل مقطوع 


۱۹ 


اليدين ؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف » بل أضعف من النساء » وهذا لا 
يقبل منه لما سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع » كترفه الملك لا يمنع 
ترخص السفر » إذ المعتبر المظنة لا مقدار الحكمة » لعدم انضباطها . 

واعلم آن لا يكفي _ آیضا ديق جواب العارضة أن یقول الستدل : ما 
عينته من الوصف راجح على ما عارضت به » ویبین وجهاً من الترجیح ‏ إذ 
احتمال الحزئية باق » ولا بعد في ترجیح بعض الأجزاء على بعض ‏ کالقتل 
العمد العدوان » فان الأول أقوى فیجی التحکم . 

ب ی و فام ا جه التر جیح 
بذلك » ولا يفيد الاستقلال فیجی التحکم . 

۷ هذامع أنه إن رجحت التعدية ‏ بأن اعتبارها / يوجب امتناع الأحكام 
وبأنها متفق عليها بخلاف القاصرة » رجحت الأخرى بأنها موافقة للأصل › 
إذ الأصل عدم الأحكام » وبأن اعتبارها إعمال هما بخلاف إلغائها . 

ولو سلم ترجيحها » فإنما يفيد عدم استقلال القاصرة لا إبطاها بالكلية › 
لاحتمال الحزئية . 

واعلم أنهم قد اختلفوا في جواز تعدد الأصول" . 

فقيل : لا يجوز » ويكتفي الستدل بأصل واحد ‏ إذ غرضه الظن وهو 
يحصل به . 

والصحيح : جوازه ‏ لأنه يقوى به الظن . 

ثم إذ جوزنا التعدد » فهل يقتصر المعترض على معارضة أصل واحد » أو 


(۱) الإحكام (95/4) . 


۱۹۸ 


يعارض في كل أصل ؟ . 
قولان » بناء على أن إبطال بعض كلامه إبطال لكلامه » أو أنه لو سلم ر 
له أصل واحد لكفاه في مقصوده » فلابد من إبطال الجميع . يعارض كل 
وها ول باه لاف أن ينارض كفي کر اقول كفي سل 1 
بدفع المعارضة عن أصل واحد ؟ أو لابد أن يدفع عن كل واحد ؟ . 
قولان » بناء على أنه التزم الجميع » فيلزمه الدفع عن الجميع » أو أنه 
يحصل بالدفع عن واحد مطلوبه . 
قال : ( التركيب : تقدم التعدية , وتمثيلها في إجبار البكر البالغ : بكر آلس ار کیب 
فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة . اد 
فيعارض بالصغر . ويعديه إلى الثیب الصغيرة . ويرجع به إلى المعارضة 
في الأصل ) . 
أقول : التركيب قد تقدم في شروط العلة » ومرجع مركب الوصف : 
منع حکم الاصل » آو منع ا 
ومرجع مركب الأصل : منع الحكم » أو منع وجود العلة في الفرع . 
وق AE‏ پوت اه الا بر سم 
وأما التعدية : فکما لو قال الستدل في البكر البالغ : بكر فتجبر 
کالصغيرة » فیقول العترض : معارض بالصغر ‏ وما ذکرت - ون تعدی به 
الحكم إلى البکر البالغ - فما ذکرته یتعدی إلى الثيب الصغيرة . 
وهذا التمئیل يجعل هذا السوال راجعاً إلى العارضة في الأصل بوصف 
آخر » مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية » دفعا لترجيح العین بالتعدية » 


۱۹۹ 


[الاعتراض 
بالفرق بين 
لاصل 
والفر ع] 


[أ/ه؟ه] 


فلا یکون ول نف > وجوبه جوابها » ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية . 

قال : ( منع وجوده في الفرع › مثل : آمان صدر من آهله في محله 
كالمأذون » فیمنع الأهلية . 

وجوابه : ببيان وجود ما عناه بالأهلية » کجواب منعه في الأصل . 

والصحیح : منع السائل من تقریره ؛ لأن الستدل مدع فعلیه اثباته 
لئلا ینتشر ) . 

آقول : النوع الخامس : ما يرد باعتبار القدمة الثالشة » وهي دعوی 
وجود العلة في الفرع » ویدفع وجودها بالمنع أو بالعارضة ‏ أو بدفع المساواة 
باعتبار ضميمة شرط في الأصل ‏ أو مانع في الفرع » ویسمی الفرق » أو 
باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط أو في الصلحة . 

الأول : منع وجود الوصف العلل به في الفرع » كما لو قال في مان 
العبد / : آمان صدر من آهله كالمأذون له في القتال . 

فیقول : لا نسلم أن العبد أهل للأمان . 

والجواب : ببيان وجود ما يعنيه بالأهلية بحس أو عقل أو شرع » كما لو 
قال : أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان » وهو باسلامه وبلوغه 
كذلك عقلاً . 

فلو تعرض العترض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها » فالصحيح لا يعكن 
منه ؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها ؛ لأنه العام عراده وهو الدعي فعليه 
الإثبات » ولثلا ينتشر احدال فيعود للانم مستدلاً . 


(۱) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب أن يقال : مثال الأول . 


ا" 


وقيل : يمكن لأنه تتميم لمراده » مع أن قصله المهدم » كما هو ختار 
المصنف في المعارضة في الفرع . 

قال : ( العارضة في الفرع . لا يقتضي نقیض الحكم على نجو طرق 
إثبات العلة . والختار : قبوها لئلا تختل فائدة الناظرة . 

قالوا : فيه قلب التناظر . 

رد : بأن القصد اشدم . 

وجوابه : ما یعترض به على الستدل . 

والخفان ؛ فول ارج 

a ایضا‎ 

والختار : لا يجب الإيماء إلى الترجیح في الدلیل ؛ لأنه خارج عنه 
وتوقف العمل عليه من توابع ورود العارضة لدفعها . لا أنه منه ) . 

آقول : الثاني : العارضة في الفرع ما يقتضي نقي نقیض الحكم فيه" » بأن 
كر ان ترف مو ارصق درن حك قرت لك و امريد قدي 
وصف آخر يقتضي نقيضه » ولابد للمعترض من بيانه على أصل يجامع يثبست 
عليته » وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك شاء من مسالكها » على 
وق ات ادل اة لمجي هو مدا والسقد ل س هنا + 
فتنقلب الوظيفتان . 


قال الامدي وبعض الشراح عا يقتضي نقيض الحكم من نص أو إجماع أو 


(۱) انظر الاحکام )١١١/5(‏ » كشف الأسرار (05/5) » النقود والردود (5 4 5) » المنهاج ق 
ترتيب الحجاج (ص59١)‏ » الكافية في الجدل (ص4۱۸) . 


۲۰۹ 


[الاعتراض 
منع الحكم 
في الفرع] 


وجود مانع » أو فوات شرط . فان أراد أن النص أو الإجماع مثبت للوصف 
صح » وان أراد إظهاره من أنه مثبت للحكم لم يصح ؛ لأنه حينئذ يكون 
فساد اعتبار » لا أنه معارضة في الفرع . 

واعلم أنهم قد اختلفوا في قبول هذا السؤال . 

والمختار : قبوله لملا تحتل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم » إذ لا يتحقق 
عجرد الدليل مالم يعلم عدم المعارض . 

قالوا : فيه قلب المناظرة ؛ لأنه استدلال من معترض » فصار الاستدال 
إلى المعترض والاعتراض إلى الستدل » وهو خروج عما قصداه من معرفة نظر 
المستدل في دليله إلى أمر آخر » وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله ) 
والمستدل لا تعلق له بذلك » تم نظره أم لا . 

ورد باه إغاتيكوق قلا للمناظرة لو قد انات مضل ديه 

۳ آما إذا قصد هدم دلیل الستدل فلا » فکانه یقول : دليلك لا یفید / 

لقيام العارض ‏ فابطله لیسلم دليلك حتی يفيد » ولا يمكن أن یقصد به 
إثبات مدعاه ؛ لأنه معارض بدليل المستدل » إذ المعارضة من الجانبين و کل 
يبطل الآخر » وجواب المعارضة في الفرع جميع ما مرّ من الاعتراضات من قبل 
عرص على تون لخدام 

والجواب : الجواب لا فرق . 

[ وقد يجاب بالترجيح بوجوه من وجوهه التي ستذكر في باب الترجيح 
عند العجز عما عداه ]2 . 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود ق (أ) . 


وقد اختلف في قبول التر جیح » والختار قبوله 1 لأنه إذا ترجح وجب |الختار قبول 


الترجيح بين 
العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح وهو المقصود > اد عله العدل 
الترجيح في العارضة في الأصل » لما یلزم من التحکم . والحرض] 


وقيل : لا يقبل ؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم » ولا 
يشترط ذلك » وإلا ل تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك » نعم المعتبر 
حصول الظن - وهو غير مندفع - بالترجیح . 

وعلى المختار » فهل يجب الاماء إلى الترجيح في متن الدليل » بأن يقال 
مثلاً : أمان من مسلم عاقل موافقاً للبراءة الأصلية . 

قيل : يحب ؛ لأنه شرط في العمل به ولا يغبت الحكم بدونه » فكان 
جر اة 

والمختار : لا يجب ؛ لأن لابين وف 
علية کی جر یال لل قرط له لك مسقنا یا ادا تا مرش 
واحتيج إلى دفعه » فهو من توابع ظهور المعارض لدفعه » لا أنه جزء من 
الدليل حتی يعنت ذکره في الدليل . 

قال : ( الفرق : هو راجع إلى أحد العارضتین ., أو إليهما معا على الا 
قول ) . الفرق] 

أقول : الثالث" " الفرق : وهو إبداء خصوصية في الأصل هي شرط › 
وله ألا یتعرض لعدمها في الفرع » فیکون معارضة في الأصل أو إبداء 
خصوصية في الفرع هي مانع » وله ألا يتعرض لعدمها في الأصل » فتكون 


(۱) الثالث من النوع الخامس من الاعتراضات . 


۲۰۳ 


معارضة في الفرع » وعلى قول لابد من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم 
المانع في الأصل » فيكون مجموع المعارضتين » وعلى هذا اختلف في قبوله 
لكو نه وال وه اس 
0 قال : ( اختلاف الضابط في الأصل والفرع › مثل : تسببوا بالشهادة 
الضابط بن فوجب القصاص كالمكره . 
۳ فيقول : الضابط في الفرع الشهادة . وني الأصل الإكراه . فلا یتحقق 
التساوي . 
وجوابه : أن اجامع ما اشتركا فيه من السبب الضبوط عرفا » أو بأن 
إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح . كما لو كان أصله الغري للحیوان » فان 
انیعاث الأولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء 
سبب نفرته وعدم علمه ‏ فلا يضر اختلاف أصلي التسبب . فانه اختلاف 
أصل وفرع . كما یقاس الارث في طلاق الریض على القاتل في منع 
الارث » ولا يفيد أن التفاوت ملغی فیهما حفظ النفس ‏ كما ألغي 
۲ التفاوت بين قطع الأغملة وقطع الرقبة , فانه لا يلزم / من الغاء العام الغاء 
ار ) . 
آقول : الرابم۲۳۳ : اختلاف الضابط في الأصل والفرع ۳ » كما لو قال 
في شهود الزور إذا قتل شخص بشهادتهم : تسببوا في القتل فیجب القتصاص 
(۱) ذکر ابن السبكي في رفع الحاجب أن الشیخ آبا اسحاق قال : إن سؤال الفرق من آهم ما 
يجب الاعتناء به . وذکر ابن السمعاني أنه من أضعف الأسئلة . رفع الحاجب (۲۵۷/۲) . 


(۲) الرابع من التوع اقا من الاعتراضات . 
(۳) الاحکام (۱۰/4) . 


قياساً على الکره » والخلاف عندنا في الأصل والفرع . 

فيقول المعترض : الضابط مختلف » فإنه في الأصل الإكراه » وفي الفرع 
الشهادة » فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن الضابط التسبب » وهو أم منضبط عرفاً » فيصلح مظنة . 

الثاني : بيان أن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح , 
فیثبت التعدية کما لو حصل ق مسألة القصاص من الشهود + الأب[ هو 
مغري الحيوان على القتل . 

فيقول المعترض : الضابط في الأصل إغراء الحيوان » وف الفرع الشهادة . 

فيجيب المستدل : بأن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء 
التسبب بالإغراء » فان انبعاث أولياء القتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل 
ليا خی غات بو ااه تیان عیفر هن عد مو 
الحيوان عن الآدمي وعدم علمه بالاغراء » وحينئذ لا يضر اختلاف أصلي 
التسبب » وهو كونه شهادة وإغراء » فان حاصله قياس التسبب بالشهادة 
على قياس التسبب بالإغراء » والأصل لابد من مخالفته للفرع » كما يقاس 
إرث المطلقة في المرض على القاتل في المعاملة بنقيض المقصود . 

ولا يقال : أحدهما إرث والآخر عدم إرث » إذ الاختلاف راجع إلى محل 
الحكم لا إلى الحكم . 


قيل : التمث به ليس كما ينبغي ؛ لأنه الغريب الذي اتفق على رده . 


(۱) في نسخة (ب) : اتفق رده » والصواب ما أثبته . 


۲ + ۵ 


قلت : بل الغريب الذي اتفق على رده الغريب المرسل » وهذا هو 
الغريب الذي اعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط . 

بل لو قيل على الأول : يرجع إلى القياس في الأسباب » إذ لا يتعذر مشل 
ما ذكر من الجامع فيها » كان متجهاً . 

ولا يفيد في الجواب عن اختلاف الضابط أن يقال : التفاوت يلغي في 
القصاص لمصلحة حفظ النفس » بدليل أنه لا يفرق بين الموت بقطع الأغملة 
وقطع الرقبة » بل يجب القصاص بهما » وإن كان إفضاء أحدهما إلى الموت 
أشد » إذ لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق » بدليل أنه ألغى العلم 
فيقتل العام بالجاهل » ولم يلغ الإسلام ولا الحرية » فلا يقتل الحر بالعبد » ولا 
السلم بالكافر . 

قال : ( اختلاف جنس المصلحة » كقول الشافعي : «أوج فرجاً في 
فرج مشتهى طبعاً حرم شرعا » فیحد كالزاني» . 

فيقال : حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط . وفي الأصل : دفع 

[/++ه] محذور اختلاط الأنساب / . فقد يتفاوتان في نظر الشرع . 

وحاصله : معارضة . 

وجوابه : كجوابه بحذف خصوص الأصل ) . 

أقول : الخامس : اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع » كمالو 
قال الشافعي : «يحد في اللواط كما يحد في الزنا ؛ لأنه أولح فرجا في فرج 


56 طعا حرم رعا 


(۱) انظر رأي الشافعية قي الهذب (۲۰۹/۲) ء المنهاج (ص ۱۳۲) . 


۳۰۹ 


فيقول المعترض : اختلفت المصلحة ؛ لأنهما في الزنا منم اختلاط النسب 
الفضي إلى عدم تعهد الأولاد » وفي اللواط دفع رذيلة اللواط » فقد يتفاوتان 
في نظر الشرع . 

وحاصله معارضة في الأصل » إذ كأنه قال : العلة ما ذكرتم مع كونه 
موص تاوف لسن 

والجواب : كجواب المعارضة » بإلغاء ما أبداه من الوصف المختص 


بالأصل بطريقة كما مر . 
قال : ( مخالفة حكم الأصل لحكم الفرع . كالبيع على الناكح الاعتراض 
وف ره لخامس] 


وجوابه : أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط . لا في 
حكم وبيان ) . 

أقول : النوع السادس : ما يرد على المقدمة الرابعة » وهي قوله : 
[فيوجد]"''' الحكم في الفرع » ولا قام الدليل عليه فلا سبيل إلى منعه » بل 
يدعي الخالفة ويبينه إما مقتصرا عليه » أو مدعياً أن دليلك يقتضي نقيضه 
وكا ا لاج 

الأول : مخالفة حكم الأصل لحكم الفرع ؛ بعد تسليم علة الأصل في 
الفرع . 

يقول المعترض : الحكم في الفرع مخالف لحكم الأصل ؛ كما لو قاس 
بیع على التکاح وبالعكس » في عدم الصحة يجامع في صورة . 


(۱) هكذا في نسخة (ب) » ولعل الصواب حذف ما بين المعقوفتين . 


۲۰۷ 


فيقول المعترض : الحكم مختلف بأن عدم الصحة في البيع عدم الانتفاع 
بالمبيع » وف النكاح حرمة المباشرة . 
والجواب : أن البطلان شيء واحد » وهو عدم ترتب المقصود من العقد 
عليه » وإنما اختلف احل بكونه بيعا ونكاحا » واختلاف المحل لا يوجب 
اختلاف ما حل فيه » بل اختلاف امحل شرط في القياس ضرورة » فكيف 
عل شرطه مائعا + فیلزم امتناعه آبدا : 
نعم » لو كان الاختلاف في الحكم أو في البيان وهو الجامع » لم يتعد إلى 
الفرع . 
00 كال ( القاميه كلت لصجع مذفيه: ولي لإبطال مدهب 
الستدل] ) المستدل صريحاً » وقلب بالالتزام . 
الأول : لبث ‏ فلا یکون قربة بنفسه ‏ کالوقوف بعرفة . 
| فیقول الشافعي : فلا يشترط فيه الصوم کالوقوف بعرفة . 
الثاني : عضو وضوء فلا یکتفی فيه بأقل ما ینطلق كغيره . 
فیقول الشافعي : فلا بقدر بالربع ]۲۳ . 
الثالث : عقد معاوضة فیصح مع احهل بالعوض ‏ کالنکاح . 
فیقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرژية ؛ لأن من قال بالصحة 
قال بخیار الرژية › فإذا انتفی اللازم انتفی اللزوم . 
والحق : أنه نوع معارضة . اشترك فيه الأصل والجامع . فکان أولى 
بالقبول ) . 


(۱) ما بين المعقرفتين غير موجود قي الخطوط ‏ وأثبته من المطبوع . 


۳۰۸ 


أقول : القلب : هو تعليق منافي الحكم الدعی - أو منافي لازمه ‏ على 
الوصف / الذي جعله المستدل علة للحكم إلحاقاً بأصل المستدل » وذلك ما [/۳۹*] 
بتصحيح مذهب لمعترض » فيلزم بطلان مذهب المستدل لتنافيهما » وإما 
بإبطاله مذهب المستدل ابتداء » إما صريحاً وإما بالالتزام . 

مثال ما هو قلب لتصحيح مذهب المعترض : ما لو قال المالكي 
والحنفي" في الاعتكاف إذا لم يكن مننورا : لبث فلا يكون قربة بنفسه 
كالوقوف بعرفة . 

فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة”" . 

الثاني : القلب لابطال مذهب الستدل صريحاً » كما لو قال الحنشي في 
مسح الرأس : عضو فلا يكفي فيه بأقل ما ينطلق عليه » كغيره من أعضاء 
كم 

فيقول الشافعي : فلا يتقدر بالربع كسائر الاعضاء*" . 

الثالث : القلب لابطال مذهب المستدل بالالتزام » كما لو قال الحنفي في 
بيع الغائب : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكا”* . 

فيقول الشافعي : فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح » إذ كل من قال 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي (۱۱۵/۳) » الجوهرة النيرة (۱۸۸/۱) » شرح الزرقاني 
5٠١0/5‏ ) » المدونة (۲۲۰/۱) . 

(۲) عند الشافعية يستحب الصوم .انظر المجموع مع المهذب )01107-511١/5(‏ ء التنبيه (ص8 5 ). 

(۳) الهداية )١١/1(‏ » الجوهرة النيرة (۸/۱) . 

(4) الأم 5/1١‏ 5) ء الهذب )51/١(‏ . 

(5) الجوهرة النيرة (۲۵۱/۱) » البسوط (1۸/۱۳) . 


56865 


بالصحة قال بخيار الرویة ۲‏ فكان خيار الرؤية لازم الصحة عندهم » وإذا 
انتفى اللازم - وهو خيار الرؤية - انتفى الملزوم وهو الصحة . 
[حقيقة القب ‏ والحق : أن القلب بأقسامه راجع إلى المعارضة ؛ لأنها یت بها خلاف 
معارضة] ۲ 5 
حکم الستدل » والقلب كذلك إلا أنه نوع خاص ‏ إذ الأصل والجامع 
اشترك قياساهما فيهما » فكان أولى بالقبول من المعارضة احضة ‏ إذا قصد 
هدم دليل المستدل لأدى به إلى التناقض”"' ظاهر فيه » ولأنه مانع للمستدل 
۳( 
من الترجيح ' ۰ 
00 قال : ( القول بالموجب . وحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع › 
بال مو جب 
وهو ثلاثة : 
الأول : أن يستنتج ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه . مثل : قتل عا 
یقتل غالبا » فلا ينافي وجوب القصاص کحرقه . 
فیرد : بأن عدم المنافاة ليس محل النزاع » ولا یقتضیه . 
الثاني : أن يستنتج إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم › مغل : التفاوت 
في الوسيلة لا عنع وجوب القصاص کالتوسل إليه . 
فيرد : إذ لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط 
(۱) الأم (۲۰۳/۳ ء المجموع (۳۱۵/۹) . 
(۲) لعل الصواب : تناقض » والله أعلم . 
(۳) ذكر السبكي رحمه الله في رفع الحاجب : أن الشيخ أبا إسحاق قبل هذا الاعتراض » وذهب 
القاضي أبو بكر » وابن السمعاني إلى رده . انظر رفع الحاجب )۲۹٤/۳(‏ . 


۳۹۰ 


والصحيح : أنه مصدق في مذهبه . 
وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ . بخلاف محال الخلاف . 
الثالث : أن يسكت عن الصغری غير مشهورة , مثل : ما یثبت قربة 
فشرطه النية کالصلاة . ویسکت عن الوضوء قربة . 
فرد : ولو ذکرها لم يرد الا النع . 
وقوهم : فيه انقطاع أحدهما . بعيد في الثالث لاختلاف الرادین . 
/ وجواب الأول : أنه محل النزاع أو مستلزم » كما لو قال : لا يجوز [/4۰*] 
قتل السلم بالذمي . 
فیقال : بالموجب ؛ لأنه يجب . 
فيقول : المعني ب «لا يجوز تحربمه . فیلرم نفي الذين الوجوب . 
وعن الثاني : أنه المأخذ . 
وعن الثالث : أن الحذف سائغ ) . 
أقول : النوع السابع ۳ : ما يرد على قولحم بعد إثبات الحكم في الفرع 
وذلك هو المطلوب فيمنع » ويقال : بل النزاع بعد باق » ويسمى القول 
بالوجب . 
وحقيقته : تسليم ما اعتمده المستدل حكماً لدليله على وجه لا يلزم منه 
تسليم الحكم المتنازع فيه . 


)١(‏ انظر المعتمد (۲۸۲/۲) » البرهان (97/5) » المنهاج للباجي (ص۱۷۳) » التمهيد لأبي 
الخطاب )١85/54(‏ » كشف الأسرار )١١*/4(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص4.7) ۰ احصول 
(هله؟؟) . 


وهو على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملزومه 
كما لو قال المالكي في القاتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا » فلا يناي وجوب 
القصاص كحرقه . ١‏ 

فيرد القائل بالموجب بأن يقول : القتل بالثقل لا يناقي وجوب القصاص 
عندي » وإما الغزاع في وجوب القصاص . وعدم المنافاة ليس محل النزاع ولا 
ملزوما له » وهو الراد من قوله : ( ولا بقتضیه ):إذا لا يترم من عدم انافاه 
تین شيفيق کرن ادها ما للا 

الثاني : أن یستنتج الستدل من الدلیل [بطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم 
كما لو قال المالكي في المسألة المذكورة : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب 
القصاص کالتوسل إليه » وهي أنواع الحراحات القاتلة"'" . 

فيرد القائل بالوحب بأن يقول الحنفي : الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع 
الموانع ووحود الشرائط ووجود المقتضي » وغاية ما ذكرت عدم مانع خاص» 
ولا يلزم منه انتفاء جمیع الموانع ولا وجود الشرط ولا وحود المقتضي › فلا 
يلزم ثبوت الحكم . 

وقد اختلف في المعترض إذا قال : ليس هذا مأخذي » هل يصدق أو 
ل 

فقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر » إذ رعا كان ذلك مأخذه وعاند. 


(۱) الزرقاني على خليل (۸/۸) . 


واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل » وهو ما يقع لاشتباه 
الملأخذ لخفاء مأخذ الأحكام » وقلما يقع الأول وهو اشتباه محل الخلاف ؛ 
لشهرته ولتقدم التحرير غالبا . 

الثالث : أن يسكت عن صغرى غير مشهورة ويستعمل قياس الضمير 
كما لو قال في الوضوء : ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة » ویسکت عن 
الصغرى وهي الوضوء ثبت قربة . 

فيرد بالموجب » إذ لا يلزم أن يكون الوضوء شرطه النية » آما لو صرح 
بها لم يرد إلا المنع » بأن يقول : لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة . 

قال الجدليون”" : القول بالوجب فيه انقطاع / أحد المتناظرين » إذ لو [/41ه] 
بين أن المثبت مدعاه أو ملزومه » أو المبطل مأخذ الخصم » أو الصغرى حق 
انقطع المعترض » إذ لم يبق له إلا تسليم المطلوب » وإلا انقطع المستدل » إذ 
قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى المطلوب . 

قال المصنف : قوم ذلك صحيح في الأوليين » بعيد في الثالث لاختلاف 
مراديهما » إذ مراد المستدل أن المتروك في حكم المذكور لظهوره » ومراد 
المعترض أن المذكور وحده لا يفيد » فإذا بين مراده فله أن يمنع فيستمر 
البحث » وإن سلم انقطع . 

وجواب القسم الأول : أن يبين أن الناتج محل النواع ‏ إذ الخلاف 
مشهور فيما فرض أو هو ملزومه » كما لو قال : لا يجوز قتل المسلم بالذمي 
قياساً على عدم قتله بالحربي . 


(۱) انظر الإحكام (۱۱۲/4) » كشف الأسرار (ص )4۰4‏ الإبهاج (۸۰/۳) . 


1۳ 


فيقال بالموجب . بأن يقول : هو عندي لا يجوز لكنه يجب قتله به » فان 
«لا يحوز) نفي الاباحة » وهو ليس نفي الوجوب ولا يستلزمه لأنه أعم . 
فيجيب : بأن العني ب «لا يجوز) الحرمة » وذلك يستلزم عدم الوجوب . 
وجواب الثاني : أنه المأخذ لاشتهاره بين النظار » وبالنقل عن أئمة 
مذهبهم . ۱ ۱ 
وعن الثالث : أن الحذف سائغ واحذوف مراد » فلا يضر حذفه"'"' » 
والدلیل المجموع لا اللذكور . 
وفيه نظر ؛ لأن الحذف فا یسوغ إذا كانت مشهورة . 
[الاعتراضات قال : ( الاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقاً » ومن أجناس 
ر کالنع والطالبة والتقض والعارضة . 
e‏ منع أهل رقند التعدد للخبط . 
والمترتبة : منع الأكثر , لما فيه من التسليم للمقدم . فيتعين الأخير . 
والختار : جوازه ؛ لأن التسلیم تقديري فليرتب . وإلا كان منعاً بعد 
تسليم » فيقدم ما يتعلق بالأصل ثم العلة لاستنباطها منه ‏ ثم الفرع لبنائه 
عليها . 
وقدم النقض على العارضة في الأصل ؛ لأنه يورد لإبطال العلق 
والمعارضة لإبطال استقلاها ) . 
أقول : الاعتراضات إن كانت من جنس واحد کالنقض ‏ أو المعارضة 
في الأصل أو في الفرع » فقد اتفق الحدليون على جواز إيرادها دفعة » إذ لا 


(۱) أي حذف إحدى المقدمتين . 


يلزم من ذلك تناقض ولا انتقال . 
ون كانت من أجناس » كالمنع » والمطالبة » والنقض » والمعارضة » فقد 
منع منها أهل سمرقند » وأوجبوا الاقتصار على موا واه عار رت 
وإذا جوزنا الجميع - وكانت مترتبة طبعاً - مثل منع حكم الأصل ومنع 
العلية » إذ تعليل الحكم بعد ثبوته قطعاً » فأكثرهم لا يسمعه ؛ لأن الأخبر 
في تسلیم للأول + فیتعین الا خیر سوالا » فيجاب عنه دون الأول فيضيع الأول 
لأنه إذا قال : لا نسلم حكم الأصل ولا نسلم أنه معلل بكذا » فالبحث عن 


تعليله عاذا هو يتضمن الاعتراف بثبوته / فان مالم یثبت لا تطلب علة ثبوته . [/4*] 


والمختار : جوازه ؛ لأن التسليم تقديري » إذ معناه : ولو سلم الأول 
فالثاني وارد » وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الأمر . 

وإذا جوزنا الجمع في الترتبة طبعا , فالواجب رغاية الترتیب في الایراد 
والا کان منعاً بعد تسلیم . 

فانه إذا قال : لا نسلم أن الحكم معلل بکذا » فقد سلم ثبوت الحكم » 
فإذا قال : ولو سلم فلا نسلم ثبوت الحكم » كان مانعاً لما سلم فلا يسمع > 
فحینقذ يقدم ما یتعلق بالأصل ثم بالعلة لاستنباطها منه » ثم بالفرع لابتنائه 
علیها » ویقدم النقض على العارضة في الأصل ؛ لأن النقض يذكر لابطال 
العلة » و العارضة لابطال استقلال وصف الستدل . ۱ 

فالواجب أن یقول : لیس بعلة » ولو سلم فليس عستقل . 


قال  :‏ الاستدلال : یطلق على ذکر الدلیل تا ام ی ای اده 


القصو د . 


۳۱۵ 


لال] 


فقيل : ما ليس بنص . ولا إجماع . ولا قياس . 

وقيل : ولا قياس علة . فيدخل نفي الفارق والتلازم . وأما نحو : 
وجد السبب أو المانع . أو فقد الشرط . 

فقال : دعوى دليل . 

وفيل : دليل . 

وعلى أن دليل . قيل : استدلال . 

وقيل : إن ثبت بغير الثلاثة . 

والختار : أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير تعيين علة › 
واستصحاب . وشرع من قبلنا ) . 

آقول : الاستدلال في اللغة : طلب الدلیل ۲ . 

وفي الاصطلاح : یطلق على إقامة الدلیل مطلقاً من نص ‏ أو بجاع ‏ أو 
غيرهما » وعلی نوع خاص من الأدلة وهو القصود هنأ" . 

فقيل : ما لیس بنص ۰ أي دلیل لیس بنص » ولا إجماع » ولا قياس" . 

قبل : هو تعریف بالساوي ؛ لأنه تعریف لبعض الأنواع ببعض . 

ورد : بأن بعض الأنواع إذا كان أعرف یکون تعريفاً بالأعرف . 

وقيل مكان قولنا «ولا قیاس» : ولا قياس علة » فيدخل القياس في معنى 
الأصل » ويدخل قياس الدلالة . 


. )۱۳۲/۱( الكافية في الجدل (ص )۶۷ العدة‎ » )١١ انظر الكليات لأبي البقاء (ص4‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )۲( 
. )۱۷۲/( البرهان (۱۱۳۱/۲) » تيسير التحرير‎ )۳( 


۳۹۹ 


فالأول أخص » ويريد بلا قياس - أي شرعي - حتى [ يدخل ]۱ 
المنطقي . واعلم أن الفقهاء كثيراً ما يقولون : وجد السبب فيوجد الحكم ‏ بيان حقيقة 
أو وجد الانع أو فقد الشطر فیعدم الحكم . ۱ 0 
فقيل : ليس بدلیل » بل هو دعوی دلیل ؛ إذ الدلیل هو وجود السبب 
الخاص » أو وجود الانع » أو عدم الشرط الخاص . 
وقیل : دلیل ء اٍذ الدلیل ما یلزم من ثبوته ثبوت احکم قطعا آو ظاهرا به 
وما ذکرنا كذلك » لاستلزامه وجود الحكم . 
وقولنا : وجد کذا » کالقدمة لإثباته . 
وعلی أنه دلیل » فقيل : هو استدلال لأنه لیس بنص ‏ ولا إجماع » ولا 
قياس مطلقاً . 
وقيل : استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع » أو فقد الشرط بغير 
النص والإجماع والقياس » وإلا فهو من قبيل ما ثبت به من نص أو إجماع أو 
قياس » وهو فاسد ؛ لأن أحد الثلاثة ذل علی أحد مقدمتي الاستدلال / [/۰:۳] 
الثبت للحکم ‏ لا أنه نفس الاستدلال . 
وقد اختلف في أنواع الاستدلال . 
والمختار عليه السلام عند الصنف أن ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير 
تعيين علة وإلا كان قياساً » واستصحاب الخال » وشرع من قبلنا . 
وعند الآمدي : الأولان فقط ۳" » وعند الحنفية : الاستحسان . 


(۱) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : لا يدخل » والله أعلم . 
(۲) الإحكام )۱۱۸/٤(‏ . 


۳۷ 


[بیان أنواع 


التلازم] 


وعند بعض المالكية وبعض الشافعية : مذهب الصحابي . 

والمصالح المرسلة عند بعض الالکیة؟ . 

قال : ( الأول : تلازم بين ثبوتين أو نفيين » أو ثبوت ونفي . أو نفي 
وثبوت ؛ والتلازمان إن كان طردا أو عکسا كالجسم والتأليف > جری 
فيهما الأولان طردا وعكساً . وان كإن طرداً كالجسم والحدوث جرى 
فيهما الأول طرداً » والثاني عكسا . 

والمتنافيان إن كان طردا أو عكساً كالحدوث ووجوب البقاء . جرى 
فيهما الأخيران طرداً وعكساً . 

وإن تنافيا إثباتا کالتألیف والقدم . جری فیهما الثالث طردا وعكساً . 

فإن تنافيا كالأساس والخلل » جرى فيهما الرابع طردا وعكساً ) . 

أقول : أما التلازم فأربعة أقسام ؛ لأن التلازم ما أن يكون بين ثبوتين » 
أو بين نفيين » أو بين ثبوت ونفي » أو بين نفي وثبوت » وحاصله راجع إلى 
المتلازمين ني الأولين » وإلى المتنافيين في الآخرين . 

والتلازم زما أن یکون ظردا أو عكنا د آي هنن الطرفین: آو طیردا لا 
E E‏ واحد - . 

اناق ابد وان یکون من الط فن لکته اما آن يكون طردا أو عكنيا 
Eye NEBA yg EE‏ ی ای ره 


فهذه حمسة أقسام 


(۱) أصول السرخسي (۱۹۹/۲) » تيسير التحرير (۱۷۲/۶) ۰ الایضاح لقوانين الاصطلاح 
(ص57) » إرشاد الفحول (85/9؟) . 
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الأول : التلازسان طردا وعکسا کابدسم ولتألیف وإ کل جسم 
مولف ‏ وکل مولف جسم » وهذا يجري فيه الأولان ‏ أي التلازم بين الثبوتين 
ون تین ات ود کش وی كلما كان جما كان 
مؤلفا ؛ وکلما كان مولفاً كان جسماً ؛ وکلما ۸ يكن جسما ‏ يكن موقا > 
و کلما لم يكن مولفا ۾ يكن جسماً . 

الثاني : التلازمان طردا فقط كال حسم والحدوث » إذ كل جسم حادث 
ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض » فهذان يجري فيهما الأول أي التلازم 
بك شوقن طردا د ضدق كلها کان ی كان اوت ر کي فا 
يصدق : كلما كان حادثاً كان جسما » ويجري فيهما الثاني أي التلازم بين 
نفین عكسا فیصدق : کلما ل یکن حادثا الكو عنما لا طرداً فلا 

الغالث : التنافیان طرداً وعکساً » وهما اللذان بینهما انفصال حقيقي 
کاقتوش رو ر ا ی شق کون ا 
واجب البقاء » ولا یرتفعان عنها حتی یکون قا واحب البقاء . 

وهذان يجري فیهما الأخيران ‏ آعني تلازم الثبوت والنفي » والنفي 
والثبوت - طردا وعكساً ‏ أي من الطرفین - فیصدق : لو كان حادثاً لم يجب 
بقاژه » ولو وجب بقاژه لم يكن حادثاً » ولو لم يكن حادثاً وجب بقاژه » 
ولو م يكن واحب البقاء لكان حادثاً . 

الرابع : المتنافيان إثباتاً لا نفيا , وهما الأمران اللذان بينهما انفصال مانع 
من ابحمع » كالتأليف والقدم إذ لا جتمعان ‏ / فلا شيء مؤلف قدي 2 [/۰44] 


538 


حكمين بين 


تبوتن] 


لکنهما یرتفعان کابرء الذي لا یتجزاً » وهذان يجري فیهما الشالث - آعني 
تلازم الثبوت والتفي ‏ طردا وعکساً - أي من الجانبين ‏ فيصدق : كلما كان 
عم ل یکن فده و کلما كان قدیعا ‏ یکن جسماً ولا جري فیهما 
تلازم اللفي والتبوت من شيء من ابمانبین » فلا یصدق : کلما م کن جسما 
کان :قتعا © ار كلما م يكن فنا كان جسما . 

الخامس : المتنافيان نفياً ‏ وهما الأمران اللذان بينهما انفصال مانع من 
الخلو كالأساس والخلل » فإنهما لا يرتفعان » فلا يوجد ما ليس له أساس ولا 
يختل » ولا مشاحة في المثال » وقد يجتمعان في :“كل دی أساس يختل بوجه 
آخر » وهذان يجري فيهما الرابع - أي تلازم النفي والثبوت طرداً وعكساً - 
فيصدق : كلما لم يكن له أساس فهو مختل » وكلما لم يكن مختلاً فله أساس » 
ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق : كلما كان له أساس فليس عختل » 
كلما كان مختلاً فليس له أساس . 

قال : ( الأول في الأحكام : من صح طلاقه صح ظهاره . ويثبت 
بالطرد » ويقوى بالعكس . ويقرر أحد الأثرين فيلزم الآخر للزوم الوشر › 
وبغبوت المؤثر » ولا يعين الژثر فيكون انتقالاً إلى قياس العلة . 

الثاني : لو صح الوضوء بغیر نية لصح التيمم › ویثبت بالطرد كما 
تقدم » > ويقرر بانتفاء أحد الأثرين ولحي لاسر اريم وكا ارتو 
وبانتفاء المؤثر 

ل 

الرابع : ما لا يكون جائزاً يكون حراماً » ويقرران بثبوت التساني 


۳۲۰ 


بينهما » أو بين لوازمهما ) . 

أقول : لما بين أقسام التلازم بحسب موادها » ذكر أمثلتها من الأحكام : 

الأول : تلازم بين ثبوتين » كما يقال : مَنْ صح طلاقه صح ظهاره » 
وهذا يثبت بالطرد بالاستقراء » ويقوى بالعكس بالاستقراء » أي كل من لا 
يصح طلاقه لا يصح ظهاره » وحاصله التمسك بالدوران لكن على أن العدم 
ليس جزءاً كما تقدم » ومنه تعلم أن للراد بالعكس هنا الانتفاء عند الانتفاء . 

ويقرر بوجه آخر » وهو أن يقال : ثبت أحد الأثرين فيلزم ثبوت الآخر 
للزوم وجود المؤثر » وإلا لم يوجد الأثر الآخر » فيلزم وجود الأثر الآخر . 

أو يقال : ثبت الوثر فيكون الأثر الآخر ثابتاً » ولا يعين الموثر في 
الطرفين » وإلا كان انتقالاً إلى قياس العلة » ولنفرض لزوم التحرير المرتفع 
بالكفارة بقوله : «أنت علي كظهر آمي» » ولزوم الطلاق الذي لا أثر فيه 
للكفارة بقوله : «أنت طالق» أثرين للأهلية . 

الثاني : استلزام النفي النفي : لو صح الوضوء بغير نية » لصح التيمم ؛ 
لأنه في قوة : لما لم يصح التيمم بغير نية ل د يصح الوضوء ‏ فإن «لو) / لانتفاء 
الشيء لانتفاء غيره » أو في قوة : لو لم يشترط النية في الوضوء ۸ ت: تشترظ في [1/ه4ه] 
التیمم .» وهذا يثبت بالطرد ويقوى بالعكس كما تقدم . 

ويقرر بوجه آخر » وهو أن يقال : انتفاء أحد لأثرين فيلزم انتفاء الآخر 
لاروم انتفاء اور عند انتفاء حد الاثرین » ولذا القن ین پنتفي الااخر . 


CT‏ : باتفاء للوثر فيتفي الأثر » ولتفرض التراب واذ شتراط النية 
أثران للعبادة . 


[المنع يرد 
على جميع 
أقسام 
التلازم] 


الثالث : تلازم الثبوت والنفي » ما يكون مباحاً لا یکون حراماً . 

الرابع : تلازم النفي واللبوت » ما لا يكون جائزاً يكون حراماً . 

وهذان یقرران بثبوت التنافي بینهما أو بين تلازمهما ؛ لأن تنافي اللوازم 
دلیل تنافي اللزومات . 

قال : ( ويرد على الجميع منعهما . ومنع إحداهما . 

ويرد من الأسئلة ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع . ويختص بسؤال 
مثل قوم في قصاص الأيدي باليد : أحد موجبي الأصل وهو النفس › 
فيجب بدليل الموجب الثاني وهو الدية . 

وقرر : بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر ؛ لأن العلة إن كانت 
واحدة فواضح » وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين . 

فيعترض : بجواز أن يكون في الفرع بأخرى . فلا يقتضي الاخسر 
ويرجحه بامتناع المدارك . فلا يلزم الآخر . 

وجوابه : بأن الأصل عدم أخرى . ويُرجحه بأولوية الاتحاد > لما فيه 
من العکس . 

فان قال : بأن الأصل عدم علة الأصل في الفرع . 

قال : فالمتعدية أولى ) . 

آقول : جميع أقسام التلازم يرد عليه منع التصلة ومنع الاستتنائية معا » 


ومنع إحداهما"'' . 


(۱) أي منم مقدمات القياس » سواء كانت شرطية أو استثنائية »أو منع إحدى المقدمتين 


ويرد من الأسعلة الواردة على القياس ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس 
الوصف الجامع » إذ لم يذكر فيه وصف جامع » ويختص بسوال لا یرد على 
القیاس » ویوضح فال » كما يقال فق قصاص الأيدي بالید الواحدة فياسا 
على النفوس بالنفس الواحدة : القصاص أحد موجبي بى الأصل وهو النفس ‏ 
فیجب بدلیل الوجب الاخر وهو الدية ؛ ویقرر : بأن الدية أحد موجبي 
الأصل » وقد ثبت فیثبت الآخر وهو القصاص ؛ لأن العلة فیهما اما واحدة 
وإما متعددة » فان كانت واحدة فواضح . وان كانت متعددة فتلازم 
الحكمين دلیل تلازم العلتین » و کلما ثبت علة أحد الحكمين » ثبت على 
الآخر . 

فیقول العترض : / ا جور آن یثبت أحد الوجبین فیما جعلتم فرعا با 
آخری تختص به وتقتضي ذلك الوجب ولا تقتضي الوجب الاخر » فلا يلزم 
وجود الوحب الاخر فيه » والعلوم إنما هو تلازمهما في غير محل النزاع ؟ . 

ویرجح | العترض ما ذكر من ثبوته في الفرع بعلة آخری : باتساع [/:»] 
مدارك الأحكام » فیکون أكثر فائدة . 

وجوابه : أن الأصل عدم علة أخرى 

ويرجح المستدل ما ذكره : بأن اتحاد ا ل مضي 
التعدد » لاستلزام ذلك انعكاسها » والمنعكسة متفق عليها بخلاف غيرها 0 
والمتفق عليه أرحح . 

فان قال المعترض : إذا قلتم بأن الأصل عدم علة أخرى » فالأصل - 
أيضاً - عدم علة الأصل في الفرع . 


الت قلنا : تعارضا والترحیح عندنا من وجه آخر > وهو أن العلة المتعدية أولى 
ارجح من ۳ ۹ 5 8 . 5 5 7 ۲ ۶ 

القاصرة] من القاصرة ؛ لأن التعدية متفق علیها بخلاف القاصرة » والمتفق عليه ارجح 

ونحن إذا أثبتنا الحكم في الفر ع بعلة الأصل فقد عديناها » وإلا فقد قصرناها . 

وقد يُعارض الآخر : بأنا إذا عللنا الفرع بأخرى فقد أعملناهما » وإذا 


عللنا الفرع بعلة الأصل فقد أبطلنا واحدة » وإعمالهما أولى من إبطال 


أحدهما . 
[مذاهب قال : ( الاستصحاب : الأكثر كالزني . والصيرني . والغزالي : على 
الأصوليين 


اس واکثر الحنفية على بطلانه , كان بقاء أصلياً أو حكماً شرعياً » كقول 

الشافعية في الخارج : الإجماع على أن قبله متطهر » والأصل البقاء حتى 
يغبت معارض , والأصل عدمه . 

لنا : أن ما تحقق وم يظن معارض ‏ مستلزم ظن البقاء . 

وأيضا : لولم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء , 
كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز وهو باطل . وقد استصحب الأصل 

قالوا : الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي . والدليل نص أو إجماع 
أو قياس . 

وأجيب : بأن الحكم البقاء > ويكفي فيه ذلك . 

ولو سلم »> فالدليل الاستصحاب . 

قالوا : لو كان الأصل البقاء لكانت بينة النفي أولى » وهو باطل 


؟ ؟ 


بالإجماع . 

وأجيب : بأن الثبت يبعد غلطه . فيحصل الظن . 

قالوا : لا ظن مع جواز الأقيسة . 

قلنا : الفرض بعد بحث العام ) . 

أقول : الاستصحاب"''' : وهو أن الحكم بكذا قد كان ول يظن عدمه ع 
وكلما هو كذلك فهو مظنون البقاء . 

وقد اختلف في كونه دليلاً شرعياً » فقال مالك والمزني » والصيرفي › 
والإمام » والغزالي : إنه دليل”" . 

وا کر موی أنه ی “يشر اه کیان السك مات رقنا 


(۱) الاستصحاب هو : ثبوت تكم ق الزمن الثاني بناء على أنه كان ثابعا نی الزمن الأول » وهر 
أربعة آنواع : 

الأول : استصحاب العدم الأصلي » وهو ما نفاه العقل ولم يثبته » کبراءة الذمة . 

الثاني : استصحاب العمل بالعموم أو النص إلى أن یظهر الخصص . 

الثالث : استصحاب ما دل الشر ع على ثبوته لقيام سببه » کاللك عند قیام العقد . 

الرابع : استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف » وهذا النوع هو الذي وقع فيه التراع بين 
الجمهور . انظر الإحكام )١15/5(‏ ء الإبهاج (۱۱۱/۳) . 

(۲) انظر إحكام الفصول للباجي (ص1۱۳) » التبصرة للشيرازي (ص075) » المستصفى 
(۲۲۱/۲) ۰ البرهان (۱۱۳۵/۲) ء المحصول (۱۸/۵) . 

والمزني هو : إسماعيل بن يحبى بن |ماعیل المزني نسباً : المصري موطناً » الشافعي مذهباً » تلميذ 
الشافعي المقدم » كان زاهدا مع علم وحجة قرية » حتى قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله : «المزتي 
ناصر مذهبي» ۰ صنف «الجامع الکبیر» > و (الجامع الصغیر» » توفي سنة (۲7ه) . انظر وفيات 
الأعيان (۱۹/۱) ۰ شذرات الذهب (۱:۸/۲) . 

(۳) انظر کشف الأسرار (۳۷۷/۳) » أصول السر خسي (۲۲/۲) وما بعدها . 


۳۳۵ 


أصلياً » كما يقال في عشرين دينارا ناقصة وتجوز بجواز الوازنة : لم تكن 
الزكاة واجبة قبل جوازها بجواز الوازنة والأصل عدمه . 

آو حکما شرعیا » کما بقال ق النارج من غیر السبیلین : اللتماع علی 
أن قبله متطهر » والأصل البقاء حتی یثبت معارض ‏ والأصل عدمه . 

لنا : أن ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ول يظن طرو معارض يزيله » 
فانه یستلزم ظن بقائه ضرورة ولولا ذلك لما ساغ للانسان مراسلة من فارقه . 

ولنا أيضاً : لو شك هل تروج هذه أم لا > حرم الاستمتاع بها إجماعا » 

ولو شك / هل طلق أم لا » لم تحرم » ولا فارق بینهما الا استصحاب عدم 

الزوجية في الأولى » واستصحاب الزوجية في الثانية . 

قالوا : الطهارة وال والحرمة أحكام شرعية » والأحكام الشرعية لا 
تثبت إلا بدلیل شرعي » والأدلة الشرعية منحصرة في الکتساب والسنة 
والإجماع والقیاس » والامتصحاب لیس منها فلا یکون دليلاً في الشرعیات . 

الجواب : أن ما ذكرتم من أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي 
ما ذلك في ابتداء الحكم El‏ الاستصحاب » وحن 
ما آثتدا به بقاء الشکم لا نفسه » وبقاژه لیس حکماً شرعیا . 

ولو سلّم » فلا نسلم أن الدلیل منحصر فیما ذكرتم » بل هناك دلیل آخر 
وهو الاستصحاب . 

قالوا : لو كان الأصل البقاء » لکانت بينة النفي أولى عند تعارض البینتین 
واللازم باطل » إذ لا تسمع بينة الدعی عليه . 

الجواب : منع املازمة » وإنما يصح ذلك لو حصل الظن بهما » وتأيدت 


۳۳۹ 


إحداهما بالاستصحاب » وليس كذلك ؛ لأن الظن لا يحصل إلا ببينة الثبت 
لبعد غلطه بأن يظن العدوم موجوداً » بخلاف النافي إذ لا یبعد غلطه في ظن 
للوجود تمعدوما » بناء علی عدم علمه به » وللثبت يدعي العلم بالوجود وله 
طرق قطعية » والنافی‌طریقه عدم العلم . 

قال في النتهی( : وأجیب بأن تعدیهما لامکان صدقهما ‏ بأن یکون 
الثبت اطلع على السبب دون الناقي . 

قالوا : القیاس جائز فينتفي ظن بقاء الأصل » إذ قد یکون ثم قياس ینفیه 
فلا يحصل الظن بالاستصحاب . 

الجواب : أن الفرض فیما بحث فيه العالم ولم يجد أصلاً يشهد برفعه > 


قال : ( شرع من قبلنا . [شرع من 
1 ور مرت قبلنا شرع 
المختار : أن عليه السلام قبل البعنة متعبد بشرع . لنا] 


قیل : نوح » وقيل : إبراهيم . وقيل : موسى » وقيل : عيسى . 

وقبل : ما ثبت أنه شرع . 

ومنهم من هنع . 

وتوقف الغزالي . 

لنا : الأحاديث متضافرة : ركان يتعبد) , ركان يتحنث) . «کان 
يصلي) › «كان يطوف) . 

واستدل : بأن من قبله لجميع المكلفين . 


(۱) النتهی (ص۶ )5١‏ . 


وأجيب : بالمنع . 

قالوا : لو كان لقضت العادة بالمخالطة . أو لزمته . 

قلنا : المتواتر لا يحتاج وغيره لا يفيد . وقد تمضع المخالطة لموانع › 
فيحمل عليها جمعاً بين الأدلة ) . 

أقول : اختلفوا هل كان عليه السلام قبل البعنة متعبدا بفروع شريعة 
متقدمة أم لا ٩۲۴‏ . 

مذهب مالك : أنه عليه السلام قبل البعثة غير متعبد بشر ع . 

وقيل : كان متعبداً بشرع » واختاره المصنف . 

وضبطه بعض التأخرین بكسر الباء . 

[/44 165 فان كان / كذلك » فالأصح ما اختاره المصنف ۰ إذ تلك العبادات التي 

صدرت منه قبل البعثة ما ثبت في الشرائع السابقة . 

وظاهر كلامهم أن الخلاف في أنه قبل البعثة مكلف أم لا ؟ . 

وعلی هذا : فالأصح ما روي عن مالك . ۱ 

ثم القائلون .عختار المصنف اختلفوا : 

فقيل : إنه كان على شرع نوح . 


(۱) ذكر إمام الحرمين أن فائدة البحث في هذه المسألة في علوم التاريخ » وليس ها فائدة يستفاد 
منها في علم الأصول . البرهان )٠١۷/١(‏ . 

(۲) حكاه القرافي في تنقيح الفصول (ص۲۹۵) . 

(۳) وإليه ذهب القاضي أبو يعلى ونسبه إلى الإمام أحمد . انظر العدة  )۷۰۵/۳(‏ الإبهاج 
(۲۷۰/۲) » واختار القاضي الباقلاني أنه حجة جائز عقلا ولكن لم ينبت شرعا . انظر التلخيص 


. )1۸6/۲( 


۳۳۸ 


وقيل : على شريعة إبراهيم . 

وقيل : على شرع موسى . 

وقيل : على شريعة عيسى . 

وقیل : علی ما ثبت أنه شرع . 

9 507 

لنا : ما ورد في الأحاديث أنه «کان يتعبد) » «کان يتحنث» يعتزل [الدیل على 
للعبادة » «کان يصلي) TT‏ و کار تن وان کان اناد 0 
فالقدر الشترك متواتر » وتلك أعمال شرعية یعلم بالضرورة من بعارسها قصد "لا 
الطاعة وهي موافقة أمر الشارع » ولا یتصور من غير تعبد » فان العقل لا 
بحسنه . وقد يقال : العلوم قصد الثواب لا قصد الطاعة . 

واستدل : بأن شرع من قبله عام لجميع المكلفين » والا لخلا الکلف عن 
التکلیف » وأنه قبیح . 

الجواب : منع عموم شرع من قبله » فان عموم الرسالة من خصائصه › 
وما ذكر من قبیح الخلو منوع » ولو سلم ففرع تقبیح العقل . 

قالوا : لو کان متعبدا به لقضت العادة بوقوع خالطته لأهل ذلك الشر ع 


(۱) وإمام الحرمين . انظر البرهان  )۵۰۹/۱(‏ الستصفی (۲5۹۱/۱) . 

(۲) وذلك لما روی البخاري ومسلم من حدیث عائشة رضي الله عنها : «آن أول ما بدئ به 
رسول الله تله الرژیا الصالحة » فکان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ‏ ثم حبب إليه الخلاء 
فکان يخلو بغار حراء » و کان یتحنت الليالي ذوات العدد - والتحنث : التعبد - حتی فاجأه الحق) . 
انظر البخاري » کتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي (۳/۱) . ومسلم » کتاب الإيمان 


باب بدء الوحي (۱۳۹/۱ »رقم ۲۵۲) . 


أو لزمته مخالطتهم لأخذ الشرع منهم فوقع » ولو وقع لنقل ولافتخرت به 
تلك الطائفة » واللازم باطل . 

الجواب : منع قضاء العادة بالمخالطة » ومنع لزومها له » والسند : أنه 
متعبد ما علم أنه شرع » وذلك يحصل بالتواتر دون الآحاد » والمتواتر لا 
يحتاج إلى المخالطة » والاحاد لا تفيد العلم . 

ولم سلم أن العادة قاضية بالخالطة » لكن مالم منم مانع » فقد تنم 
الخالطة لموانع فيحمل عدم الخالطة على وجود المانع » معا بين ما ذكرنا 
وما ذكرتم من قضاء العادة » والجمع مهما أمكن أولى ۰ وهذا التقرير أوفق لما 
في المنتهى''' : وقرر على وجه آخر يرجع إلى الثانية : بأن يقال : قولكم لو 
كان كذلك لنقل » تعنون نقلاً متواتراً أو آحادا أما تواتراً [ فلا بحتاج إلى 
نقله کذلك] "۳ إذ لم يتعبدنا الله بذلك » والآحاد لا تفيد » والأول أظهر . 

وقال الغزالي : المذكور من المذاهب مکن ‏ والواقع منها غير معلوم 
بقاطع » والظن فيما لا يتعلق بالعمل لا معنى له" . 

[هل كان قال : ( المختار : أنه بعد البعثة متعبد با لم ينسخ . 


بشرع ؟] لنا : ما تقدم . والأصل البقاء . 
وأيضا : الاتفاق على الاستدلال بقوله تعالى : 3 اس بالّفس 4 . 
وأيضا : ثبت أنه قال عليه السلام : دمن نام عن صلاة أو نسیها 
() المنتهى (ص ۲۰) . 
(۲) هکذا في جميع النسخ » وابحملة غير مستقيمة » ولو قيل : فلا يحتاج نقله إلى ذلك » لكان [/۹؛ 


. )۲٤۸/۱( المستصفی‎ )۳( 


۲۳۰ 


فليصلها إذا ذكرها ٠‏ وتلا : ( أقم الصا زكري 4) » وهي لموسى عليه 
السلام . وسياقه يدل / على الاستدلال به . 

قالوا : لم يذكر في حديث معاذ . وصوبه . 

وأجيب : بأنه تركه إما لأن الكتاب يشتمل أو لقلته جمعاً بين الأدلة . 

قالوا : لو كان لوجب نقلها والبحث عنها . 

قلنا : المعتبر المتواتر فلا يحتاج . 

قالوا : الإجماع على أن شريعته ناسخة . 

قلنا : لما خالفها » وإلا وجب نسخ الإيمان » وتحريم الكفر ) . 

آقول : اختلفوا هل كان عليه السلام بعد البعشة متعبدا بشرع من قلبه 
وكذا أمته إلا ما خصه الدلیل أم لا ؟ . 

مذهب مالك وجهور أصحاب ۲۰ » وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة : 
أنه متعبد ما لم ينسخ . 

وقال القاضی !۲۲ وآحمد " ق أحد قولیه : انه غیر متعبد به . 

واخلاف فیما آوحي إليه أنه شرع من قبله » وفیما تواتر من شرع من [ترير عل 
قبله » 9آ متعبد ارق کتبهم البدلة » ولا يا نقله الكمان ادا د 


(۱) انظر مقدمة ابن القصار (ص۲۰) » التمهید لابن عبد البر (۳۸۷۰۸۹۰۱۹/۱) ۰ احکام 
الفصول (ص )۳۲۷‏ البرهان (۵۰۳/۱) » التبصرة (ص۲۸۵) ۰ الستصفی (۲4۸/۱) » أصول 
ابحصاص (۱۹/۳) ۰ آصول السرخسي (۹۹/۲) . 

(۲) ذکرها عن القاضي الباجي في إحكام الفصول ‏ وذکر في التلخیص أنه يجوز أن تکون 
الشرائع السابقة شرعاً لا . انظر التلخیص )٩۸۹/۲(‏ ۰ إحكام الفصول (ص۳۲۷) . 

(۳) انظر مذهب أحمد في العدة (۷۰۳/۳) . 


و 


كما لم يختلفوا فيما هو من شرعهم وأمر به بدليل خاص ؛ لأن ذلك من 
شرعه . 

لنا : ما تقدم آنه كان متعبدا به قبل البعفة » والأصل لبقاء ما كان على ما 
كان . 

وفيه من النظر ما تقدم » مع أنه دليل مبني على أصلين مختلف فيهما : 
الاستصحاب » وشرع ما قبلنا » مع أنه لا يصح في الفروع التي اختلفت 
الشرائع فيها . 

ولنا أيضاً : اتفاق العلماء على الاستدلال بقوله تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ 
فيها أن النّفس بالّفس ۳4 على وجوب القصاص ف ديننا » ولولا أنه متعبد 
بشرع من قبله » لا صح الاستدلال بکون القصاص ا ان بني اسرائیل 
على وجوبه في دیننا . 

ولنا أيضاً : ما في الصحیح أنه عليه السلام قال : «من نام عن صلاة أو 
نسیها فلیصلها إذا ذكرها"" . وتلا : ( وأقم الصْلاة زكري 4 , 
وهي مقولة لموسى ۰ وسياقه يدل على الاستدلال بالاية دلالة إعاء » وم م 
يكن هو وأمته متعبدين ما كان موسى متعبد به » لما صح الاستدلال . 

وقد يقال : أمرنا بذلك للحديث » وذكر الآية ليبين أن أمته في ذلك 
مساوية لمن قبلها » فيكون أدعى إلى انقياد الأمة . 

. )40( المائدة آية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه » كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن صلاة أو نسيها 


(۳۲۰۷/۱). 
(۳) طه آية (۱) . 


۳۲ 


قالوا : لو تعبدنا بشرع من قبلنا لذكره معاذ » ولو كان دليلاً لى یصوب 
عليه السلام قول معاذ حين تركه » واللازم باط . 

الجواب : إما تركه لأن الكتاب يشمله ‏ لأن كتاب الله يتناول التوراة 
والاحیل - وإما لقلة ما يكون شرع من قبلنا مُدْركاً له » وان كانا خلاف 
الظاهر » لكن يحمل عليه جمعاً بين الأدلة . 

قالوا : لو كان متعبداً بشرع من قبلنا » لوجب البحث على ابحتهدین عن 
تلك الشريعة » واللازم باطل . ۱ 

الجواب : أن العتبر في کون النبي والامة متعبدین به من شرع من قبلنا » 
لتواتر » وهو معلوم لا بحتاج إلى بحث وتعلم » لا ما نقل آحاداً على لسان ٠‏ 
الک ]د لبها جد | قطی + ۱ ۰/1 

وقد يقال : لو كان كذلك لوجب علینا نحن نقلها والبحث عنها ؛ لأنا 
مکلفون مثلهم . فینقل الینا تواترا أو آحادا ولا یلزم من کونه معلوما 
عندهم ‏ بحيث لا يحتاج إلى بحث وتعلم - أن یکون عندنا نحن كذلك . 

قالوا : الإجماع على أن شریعته ناسخة لا خالفها من الشرائع » وذلك 
ينائي. تعبده بها . 


(۱) حديث معاذ رواه أبو داود : «آن النبي عله لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض 

لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله عله 
قال : فان لم تحد في سنة رسول الله - يه - ولا في كتاب الله ؟ قال : أجمهد رأيي ولا آلو » قال 
فضرب رسول الله في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 
لله » . أبو داود » كتاب الأقضية ‏ باب اجتهاد الرأي )١18/5(‏ » والترمذي » أبواب الأحكام 
(۷۰/۳) ۰ والإمام هد (۲۳۰/۵) . 


۳۳۳ 


الجواب : أنها ناسخة لما خالفها » لا أنها ناسخة لجميع الأحكام » وإلا 


لسخت وجوب الامان وتحريم الكفر » لثبوت ذلك في تلك الشرائع قطعا . 


قال : ( مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقاً . 
والمختار : ولا على غيرهم . 

وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس . 

وقال قوم : إن خالف القياس . 

وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر . 

لا : لا دليل عليه فوجب تركه . 

وأيضاً : لو كان حجة على غيرهم » لكان قول الأعلم الأفضل حجة 


على غيره . إذ لا يقدر فيهم أكثر . 


واستدل : لو كان حجة لتناقضت الحجج . 

وأجيب : بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير برفعه كغيره . 

واستدل : لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد . 

وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد . 

قالوا : «أصحابي کالنجوم» ‏ «اقتدوا باللذين من بعدي» . 

أجيب : بأن المراد المقلدون ؛ لأن خطابه للصحابة . 

قالوا : وی عبد الرحمن علياً بشرط الاقعداء بالشيخين فلم يقبل » 


وولى عنمان فقبل ولم ینکر , فدل على أنه إجماع . 


قلنا : المراد متابعتهم في السيرة والسياسة ‏ وإلا وجب على الصحابي 


التقلید . 


0 


٤ 


قالوا : إذا خالف القياس فلابد من حجة نقلية . 

أجيب : بأن ذلك يلزم الصحابي . ويجري في التابعين مع غيرهم ) . 

أقول : لا خلاف أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر 
يحتهد » فأما على غير الصحابة . 


فعن مالك : أنه ات . 


وهو أحد قولي الشافعي وأحمد" » قالوا : وهو مقدم على القياس' " . 

وقيل : إن خالف القياس فهو حجة"* . 

وقال بعض الالكية » وكثير من الشافعية » وبعض الحنفية : ليس بحجة 
00 

وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر . 


(۱) أما الإمام مالك فقد اختلف النقل عنه » فذكر الباجي في موضع أنه حجة بشرط عدم 
المخالف » وف موضع أن مذهب الصحابي ليس بحجة عجرده . 

ورجح القرافي أنه حجة مطلقا » وكذلك التلمساني وقال : (إنه كثيرا ما يستدل عذهب الصحابي 
في مدونته) » واختار ابن عبد البر أنه حجة بشرط عدم المخالف » ومدونة الإمام فيها كثير من 
الأحكام والفتاوى مبناها أقوال الصحابة رضي الله عنهم » فلا زكاة في الحلي المعد للزينة عند الإمام 
ودليله فعل عائشة رضي الله عنها » ومقدار مسافة قصر الصلاة دليلها فعل ابن عباس رضي الله 
عنهما . انظر في جميع ذلك المدونة (١/46711١5؟)‏ » الموطأ (ص.55) » التمهيد لابن عبد البر 
(۲۳/۱۶) » إحكام الفصول (ص.5") » الحجاج لترتيب الحجاج للباجي (ص۲۳) » شرح 
تنقيح الفصول (ص8ه 4 4) » تخريج الفروع على الأصول (ص55١)‏ . 

(۲) انظر الرسالة (ص55) » العدة لأبي يعلى (۱۱۷۸/4) . 

(۳) وهي إحدى الروايتين عن أحمد دون الشافعي رحمهما الله . انظر المصادر السابقة . 

. )١١55/5( وهو اختيار الحنفية وبعض الحنابلة . انظر العدة‎ )٤( 

(5) انظر إحكام الفصول للباجي (ص5.0؟) » البرهان (۱۳۶۰۱/۲) . 


۲۳۵ 


نا : لا دليل على کونه حجة فوحب تركه + إذ لا جوز بات حکم 
شرعي من غير دلیل . 
وأيضاً : لو كان حجة على غبره » لكان قول الأعلم الأفضل حجة على 
غيره » إذ لا يقدر فيهم أكثر من الصلاح والعلم . 
وفيه نظر ؛ إذ لا يجوز أن يكون للصحبة أثر في أن قوله حجة على غيره. 
واستدل : لو كان حجة لزم تناقض الحجج » لاختلاف الصحابة 
افق بسن مه 
الجواب : لا نسلم لزوم التناقض ؛ لأنه يندفع بالترجیح إن أمكن » وإلا 
فبالوقت أو التخيير » كما في تعارض الأخبار . 
واستدل : لو كان قول الصحابي حجة على غيره » لوجب على التابعين 
فمن بعدهم تقليد الصحابي والأخذ عا أداه إليه اجتهاده » مع إمكان الاجتهاد 
] والأخذ ما أخذ منه الصحابي من نص أو قياس » / لكنه لا يجوز للمجتهد 
تخیر ضاذ : 
الجواب : إنما يلزم ذلك لو لم يكن قول الصحابي حجة » أما إذا كان 
مح يا و الع عر اقا تشر کی ای تشه تیه 
كالمأخوذ من النص . 
[أدلة حجية ١‏ احتج القائلون بکونه حجة : بقوله عليه السلام : وأصحابي کالنجوم 


: ۱ ۱ E TT 
الصحاقي] بایهم اقتدیتم اهتدیت) 5 وكون الاقتداء بهم اهتداء هو المعني نحجية‎ 
: هذا الحديث أخرجه ابن عبد البر عن جابر بن عبد الله في جامع بيان العلم وفضله  وقال‎ )۱( 


«إن إسناده لا تقوم به حجة» » وأخرحه ابن حزم رحمه الله في الإحكام » وقال : «انه ضعيف» 1 
0 


۳۳۹ 


قوم . 

واحتج القائلون بأن الحجة قول أبي بكر وعمر : بقوله عليه السلام : 
«اقتدوا باللذين من بعدي : بي بكر وعمر)"'' . 

الجواب : أن المراد في الحديشين القلدون من الصحابة ؛ لأن خطابه 
للصحابة » ولیس قول بحتهد منهم بحجة على محتهد آخر إجماعاً . 

قالوا : ولی عبد الرحمن بن عوف علياً بشرط الاقتداء بالشیخین فلم یقبل 
وولّى عثمان فقبل ۲۳‏ وشاع وذاع ول ینکر » فدل على أنه إجماع . 

الجواب : معنى الاقتداء بهم المتابعة في السيرة والسياسة لا في الذهب ‏ 
وإلا كان قول الصحابي المحتهد حجة على صحابي محتهد وأنه باطل إجماعاً. 

وأيضاً : لو كان كذلك ما خالف علي وكان يقبل الشرط . 

احتج القائلون بأنه حجة إذا خالف القياس : بأنه لابد له حينئذ من حجة 
نقلية فيقبل » وتكون الحجة بالحقيقة تلك » أما مع موافقة القياس فقد يكون 
قال ذلك عن ذلك القياس » فلا حجة فيه إذ ذلك . 


انظر جامع بیان العلم وفضله (۱۱۱/۲) » الإحكام في أصول الأحكام (۸۱۰/۵) . 

)١(‏ الحديث رواه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «اقعدوا باللذين 
مین بعدي : أبي بكر وعمر» » أبواب المناقب ‏ باب مناقب أبي بكر » وعمر 
(۲۰۹/9»رقم۳۹۲۳) » ورواه ابن ماجه - باب فضل أصحاب النبي يله (١/۳۷»رقم۹۷)‏ »› 
ورواه الإمام هد (۳۸۵/۵). 

(۲) عبد الرحمن بن عوف » هو الصحابي الحليل أحد الستة الذين و کل إليهم عمر رضي الله عنه 
أمر الشورى للخلافة من بعده » والقصة التي ذكرها الشارح رواها الإمام أحمد في مسنده عن سفيان 
ابن وكيع وهو غير حجة » وضعفه البخاري » ورماه البعض بالكذب . انظر مسند الإمام أحمد 
)76/١(‏ » تهذيب التهذيب (۱۲۳/۶) » تحفة الطالب (صع 55) . 


۳۷ 


الجواب : لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به . 

وأیضاً : کان كب أذ یکزن قول التابعي هم من بعده کذلاث ب ران 
الدلیل فيه » واللازم باطل . 

قال : ( الاستحسان : قال به اخنفية و اخنابلة . 

وأنكره بعضهم ؛ حتی قال الشافعي : من استحسن فقد شرع › ولا 
یتحقق استحسان محتلف فيه . 

فقيل : دلیل ینقد ح في نفس اجتهد تعسر عبارته عنه . 

قلنا : إن شك فيه فمردود , وان تحقق فمعمول به اتفاقاً . 

وقيل : هو العدول عن القیاس إلى قياس آقوی » ولا نزاع فيه . 

وقيل : العدول إلى خلاف النظر لدلیل آقوی ‏ ولا نراع فيه . 

وقیل : العدول عن حکم الدلیل إلى العادة لصلحة الناس › کدخول 
اخمام » وشرب الماء من السقاء . 

قلنا : مستنده جريانه في زمانه وزمانهم مع علمهم من غير إنكار »أو 
غير ذلك . والا فهو مردود . 

فإن تحقق استحسان مختلف فيه . 

قلنا : لا دليل يدل عليه فوجب تركه . 

قالوا : ( وائعوا خن ) . ۱ 

قلنا : الأظهر والأولى » و «ما رآه السلمون حسنا فهو عند الله 
حسن» . يعني الإجنماع وإلا لزم العوام ) . 


۳۳۸ 


أقول : الاستحسان : قال الحنابلة والحنفية : إنه و > ووقع عند 


المالكية / ما يدل على ذلك » فمن ذلك مسألة كتاب الخيار » وهي مسألة [/01] 


النظر وا . 


وأنكره الشافعي حتى قال : «من استحسن فقد شرع" » أي فقد 
کی شرو ده کان تغاضيا أو کش 

قال المصنف : والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه ؛ لأنهم ذكروا 
تفسوره آموراً لا تصلح عل للخلاف ؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاً » وبعضها 
كر بن هی ای ما قز رديه ی 

فمن جلة ما قیل ‏ تفسیره : أنه دلیل ینقدح في نفس احتهد یعسر تعبیره 
عن“ » وهذا متردد بين القبول أو الرد ؛ لأن «ما انقدح في نفس الحتهد» إن 
کات قلق نووسي علیه انیا شاف ولا قشاع اس 
عنه ‏ وان كان يشك فيه فمردود اتفاقاً » إذ لا تثبت الأحكام عجرد 
الاحتمال . 


(۱) انظر روضة الناظر (ص80) » المسودة ( ص١5‏ ) » التحرير (ص ۱۰۲) » العدة 
١1١ 5/5(‏ ) » التمهيد (۸۷/4) » كشف الأسرار (7/4) » أصول السرخسي (۲۰/۲) . 

(۲) القصود بها مسألة خیار اجس الواردة ي احدیث الذي رواه الامام مالك عن عبد الله بن 
عمر قال : قال رسول الله هله : «المتبايعان بالخيار مالم یتفرقا» » فقد رد الامام مالك رحمه الله 
العمل بهذا الحديث ؛ لأنه وحد عمل أهل الدينة على خلافه » فرجح عمل أهل الدينة على دلالة 
حديث ابن عمر » وهذا الترجيح عند الشارح عدّه من الاستحسان » والله أعلم . انظر الموطأ 
(ص555) » التمهيد لابن عبد البر  )۷/۱4(‏ المنتقى للباجي (۵۵/9) . 

(۳) انظر الرسالة للشافعي (ص۵۰۳) ۰ الأم (۲۷۰/۷) . 

(6) ذکر هذا التعریف الإمام الغزالي رحمه الله ونسبه إلى الحنفية . انظر الستصفی (۲۸۱/۲) . 


۲۳۹ 


[تعميف 2 وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه » ولا نزاع في قبوله 
الاستحسان 3 6١‏ 
الأصولين] وقيل : تخصيص قياس بدليل أقوى منه » ولا نزاع أيضا فيه" . 
وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه » ولا نزاع أيضا 
(WD ۰‏ 
فيه . . 
وفي بعض النسخ خلاف النظبر » أي العدول في مسألة إلى خلاف ما 
حکم به في نظائرها . 
وقیل : العدول عن حكم الدلیل إلى العادة مصلحة الناس » کدخول 
الحمام من غير تعيين زمان الکث » وشراب الاء من السقاء من غير تعیین 
فار الماع تیار الا 
وهذا آیضا ما هو متردد ؛ لان مستند متله إن کان العادة العتبرة من 
حریانه في زمانه عليه السلام » فقد ثبت بالسنة . 
وان كان جريانه في زمن الصحابة مع عدم إنكارهم » فقد بت 
بالاهاع . 


(۱) وهذا هو تعریف أصحاب الامام مالك رحمهم الله .انظر إحكام الفصول للباجي (ص5514). 

(۲) وهذا التعریف نص عليه البزدوي . انظر کشف الأسرار للبزدوي )٩۰/4(‏ » أصول 
ابحصاص (۲۳/4) . 

(۳) وهو تعریف قريب من الذي قبله . انظر أصول الجصاص (۲4۰/4) » أصول السرخسي 
(۵/۱ع۱) . 

(4) ذکر هذا التعریف السرخسي والشاطبي رحمهما الله . انظر أصول السرخسي (۲۰۰/۲)) 
الوافقات (۱۳/4) . 


۲۰ 


وان كاناغنوها ا كان نضا وهاه ا ن یه مخ تم 
وإن كان غير ذلك ما لم تنبت حجيته فهو مردود قطعاً . 

فإذا أظهر الخصم استحساناً يصلح محلاً للخلاف » قلنا في نفيه : لا دليل 
يدل عليه فوجب نفيه » لما علم أن عدم الدليل في نفي الأحكام الشرعية 
مدرك شرعي . 

قالوا : قال تعالی : ( وَالبعُوا اخسن ما أنزل کم من ربكم )290 , 
والأمر للوجوب . فدل على أن ترك بعض واتباع بعض هو أحسن » وهو 
معنى الاستحسان . 

الجواب : أن المراد ب «الأحسن» الأظهر والأولى » مع أنه أمر باتباع 
الأحسن من القول . 

قالوا : قال عليه السلام : «ما رآه المسلمون حسناً فهم عند الله 
حسن)”'"' يدل على أن ما استحسنه العلماء فهو حق في الواقع . 

الجواب : «المسلمون) صيغة العموم »والمعنى : ما رآه جميع المسلمين 
ی TT‏ ارك ابرع عطي ها تاه لطن لسرا شم 
وما أجمع عليه فهو حسن عند الله » إذ لا إجماع إلا عن دليل شرعي . 

/ قال : ( الصا خ المرسلة : تقدمت . 

لنا : لا دليل فوجب الرد . 


(۱) الزمر آية (۵) . 

(۲) هذا جزء من حديث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وقد رواه الامام مهد 
في مسنده  )۳۷۹/۱(‏ والحاكم في مستد ركه وقال : «حديث صحيح الاسناد» » ووافقه الذهبي 
(۷۸/۳) . 


قالوا : لولم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع . 

قلنا : بعد تسليم أنها لا تخلو . العمومات والأقيسة مأخذها ) . 

أقول : الصا خ المرسلة : مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع 2 
ولا يشهد أصل - أيضاً - بإلغائها » لكنها على سنن المصالح وتتلقاها العقول 
۳ 

قال بحجيتها مالك رضي الله عنه » وقد تقدمت في القیاس ٩"‏ . 

لنا : لا دلیل على حجیتها فوجب الرد . 

قالوا : لو لم تعتبر لأدى إلى خلو وقائع عن الحكم » لعدم شول النصوص 
والأقيسة جمیعها ‏ وأنه باطل . 

الجواب : لا نسلم بطلانه » وان سلّم » فلا یلزم الخلو ؛ لأن العمومات 
والأقيسة مأخذ الجميع . 

وإن سلّم » فعدم المدرك بعد ورود الشرع ‏ بأن ما لا مدرك فيه بعينه 
فحكمه التخيير - مدرك شرعي . 


(۱) انظر شرح تنقيح الفصول (صه 44) » الموافقات )5١1١/5(‏ . 


۲ ۲ 


قال : ( الاجتهاد : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي . 0 

والفقیه : تقدم . وقد علم اجتهد . واجتهد فيه ) . 5 

أقول : لما فرغ من المبادئ والأدلة السمعية » شرع الآن في الاجتهاد . 

وهو لغة : تحمل الجهد . وهو المشقة » يقال : اجتهد في حمل حجر 
الرحى » ولا يقال : اجتهد في حمل نارنحة"" . 

وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع » أي بحيث يحس من نفسه 
العجز عن الزید كل . 

وقوله : ( لتحصیل ظن ) إذ لا احتهاد في القطعیات . 

ولراف زر عكر عرقي ی ی :رتفي 

والفقيه : تقدم معناه في صدر الكتاب ضمناً » لأنك قد علمت الفقه › 
فيكون الموصوف هو الفقيه » وقد علم بذلك ركنا الاجتهاد وهو الجتهد » 
واحتهد فيه . 

فاجتهد : من اتصف بصفة الاجتهاد على التفسير المذكور . 

واجتهد فيه E‏ ی سداد برع و 
تحصيل ظن بتوحيده تعالی » إذا كان المجتهد فقیها وهو بين من تعریف الفقه . 

قال : ( مسألة : اختلفوا في تجرئ الاجتهاد . إل يجوز 

الثبت : لو لم يتجزأ لعلم احمیع اولك سما ما a‏ 


(۱) نارجة أو نارج : نوع من أنواع اللیمون . انظر القاموس انحیط (۲۸۰/۱) . 
(۲) انظر الحدود للباجي (ص4 5) » الستصفی (۳۰۰/۲) > کشف الأسرار )١٤/٤(‏ »> شرح 
تنقيح الفصول (ص 575 ) ۰ المحصول (7/5) . 


وقال في ست وثلاثين منها : لا أدري 

وأجيب : بتعارض الأدلة . وبالعجز عن البالغة في الحال . 

قالوا : إذا اطلع على أمارة مسألة فهو وغيره سواء . 

أجيب : بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقاً . 

النافي : كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض . 

أجيب : الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد » أو بعد تحرير 
الأئمة للأمارات ) . 

أقول : اختلفوا في تحرئ الاجتهاد على معنى أنه هل يجتهد في بعض 
المسائل دون بعض » بناء على أنه قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط 

/ الاجتهاد من الأدلة دون غيرها » فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فیها‎ ]٥٤/[ 

أو لابد وأن يكون مجتهداً مطلقا » بحيث يكون عنده ما یحتاج إليه في جمیع 
المسائل من الأدلة ؟ . 

احتج للثبتون "۲ بوجهین : 

الأول : لولم يتجزأ الاجتهاد لمعل E‏ العلم 
بجمیع ا كم د واللازم باطل ن مالکا من کبار الحتهدین ف ؛ وقد 
سكل في أربعين مسألة . فقال في ست وثلاثين منها : ولا آدري»(۲۳ . 


الجواب : أن العلم يجميع المآخذ لا يوجب العلم جمیع الأحكام » واز 


(۱) انظر کشف الأسرار (۱۷/۶) » الستصفی (۳۰۳/۲) ۰ التمهید لأبي لخطاب (۰)۳۹۳/4 


شرح تنقیح الفصول (ص4۳۸) ۰ احصول (۳۷/۹) . 
(۲) روی هذه القصة ابن عبد البر في التمهید (۷۳/۱) . 


۲ 


عدم العلم ببعضها لتعارض الأدلة » أو للعجز في الحال عن المبالغة » أو لمانع 
يشوش الفكر . 

قالوا ثانياً : إذا اطلع على أمارات بعض المسائل فهو وغيره سواء فيها , 
وكونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل لحهله بذلك فيما علم أمارته » فيجوز 


له الاحتهاد فیها کفیره . 
الجواب : لا نسلم مساواته لغيره » إذ يجوز أن یکون ما لم يعلمه متعلقا 
بالمسألة المحتهد فيها . 
احتج النافي'" : بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم [ألةعدم 
الفروض » فلا يحل له ظن المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل اسهد 
الجواب : أن المفروض حصول جميع ما هو أمارة لتلك المسألة في ظنه 
نفیا وإثباتاً » إما بأخذه عن بحتهد » وإما بعد تحرير الأئمة الأمارات وضم كل 
نوع إلى جنسه » وإذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من الاحتمال بعيد » فلا 
يقدح في ظن الحكم فيجب العمل به . 
قال : ( المختار : أنه َه كان متعبدا بالاجتهاد . ا 
له متعبد 


لنا : مثل : ( عَمَا الله عنك لِم أذنت لَهُمْ » , و «لو استقبلت من برمید! 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) و سيم ذلك ليما كان دج 


واستدل آبو یوسف بقوله تعالى : ( نکم ب ین الاس بمّا راك الله ). 
وقرره الفارسي » واستدل بأنه أكثر ثوابا للمشقة فيه . فکان أولى . 


وأجيب ۰ بأن سقوطه لدرجة أعلى : 


(۱) وهو منسوب إلى بعض الحنفية . انظر احصول (1//1*) » فواتح الرحموت (۳۹/۲) . 


fo 


5 ۱ فر نز یه م2 ۹ E O O a RE‏ ی 
قالوا : و وما ينطق عن افوی إن هو الا وحي یوحی ) . 

وأجيب : بأن الظاهر رد قوهم ( افترّاه ) . 

ولو سلم » فاذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق الا عن وحي . 

قالوا : لو كان جازت مخالفته » لأنها من أحكام الاجتهاد . 

وأجيب : بالمنع 5 كالإجماع عن اجتهاد ۱ 

قالوا : لو كان لا تأخر في جواب . 

قلنا : لجواز الوحي . أو لاستفراغ الوسع . 

قالوا : القادر على اليقين يحرم عليه الظن . 

قلنا : لا يعلم إلا بعد الوحي . فكان كالحكم بالشهادة ) . 

أقول : اختلفوا هل كان عليه السلام متعبدا بالاجتهاد فيما لم يوح إليه 
فيه ؟ ¢ فذهب ان( 4 ETE‏ ل آنه مجك ٤‏ 

وذهب الحبائي وابنه“ إلى منعه . 

(۱) انظر مذهب الإمام أحمد قي العدة (۱۵۷۸/۰) . 

(۲) انظر مذهب أبي يوسف في أصول السرخسي (۱۰۰/۲) ۰ أصول الخصاص (۲۱/۳) ۰ 
كشف الأسرار  )۲۱۲/۳(‏ وأبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم الکوقي » الفقيه الحجة احتهد 
صاحب الإمام أبي حنيفة » روى عنه الامام هد وغيره » ولي القضاء لمارون الرشيد » ولد سنة 
(۱۱۲ه) ‏ وتوفي سنة (۱۸۲ه) . انظر شذرات الذهب  )۲۸۹/۱(‏ الفوائد البهية (صه ۲۲) . 

(۳) وهو مذهب الامام مالك » والشافعي » وعامة أهل الاصول » وبعض العتزلة . انظر العتمد 
(۲۱/۲) » التبصرة (ص 9۲۱ البرهان (۱۳۵۹/۲) ۰ الستصفی (۳۰۵۰/۲) » احخصول 
(9/5) » أصول الجصاص (۳۳۰/۶) ۰ أصول السرخسي )٩۱/۲(‏ . 

(4) خلافاً للقاضي عبد الحبار وأبي الحسين منهم . انظر العتمد (۲4۰/۲) . 


۳:1 


نا : قوله تعالى : ( غفا الله عنك لم أذنت لَهُمَ ۲۳6 ولا يستقيم مثل 
ذلك قبا فجن عن وی : 

وقد يقال : إن ذلك في أمر الآراء والحروب » لا في الحكم الشرعي . 

وقال - أيضاً - عليه السلام : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت / ما [1/ههه] 
سقت الهدي)”" , ولا يستقيم ذلك - أيضاً - إلا فيما فعل بالرأي . 

قال القاضي عياض : يجوز أن يكون حير فاختار الأدنى » فنبه على ترك 
الأولى » فالخطاب ما ذكر لتركه الأعلى بعد التخيير . 

وامعدل أ يوست بقوله تعالى : ( لمکم ین الاس بما أَرَاكَ الله > 
وقرره الفارسي وبين وجه دلالته > فقال : الرؤية تقال للابصار كقولك : 
«رأيت زيداً» » وللعلم مثل : «رأيت زيداً قائماً) » وللرأي مثل : «أرى فيه 
الحل والحرمة) » و «أراك) لا يستقيم لرؤية العين لاستحالتها في الأحكام » 
ولا للإعلام لوجوب ذكر المفعول الثالث عند ذكر الثاني » والعائد على 
الموصول كالمذكور لتتم الصلة » كأنه قال : بما أراك الله » ولا جوز حذف 


۳ 
E 


الثالت فتعین أن الراد : ا جعله لرا 


(۳) 


والجواب : أنه ععنى الاعلام » و «ما) مصدرية فلا ضمير » وحذف 


(۱) التوبة آية )٤۳(‏ . 

(۲) الحديث رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله في حديث طويل . انظر صحيح مسلم 
(۸۸۱/۲رقم۱۷) . 

(۳) النساء آية (۱۰) . 

(۶) ۸ آقف على کلام أبي علي الفارسي » ولکن معناه موجود قي کتاب تلمیذه إسماعيل 
الجوهري «الصحاح» . انظر الصحاح (۲۳۷/۲) ۱ 


۲:۷ 


المفعولان » فيكون المعنى : باراءتك ٩‏ » أو أن المقدر ليس کاللفوظ » فكأن 
المفعولين حذفا ‏ أو أن المعنى : بما أوحى الله إليك » ويدل عليه السياق » 
واختاره الزمخشري . 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( وأن اكم بهم بما راك الله 74" . 

واستدل ایضا : بأن الاجتهاد أکثر ثوابا > لما فيه من المشقة » قال عليه 
السلام : «أفضل العبادات أحمرها)""' أي أشقها . وقال : «ثوابك على قدر 
تا ۱ 

والأكثر ثواباً ول » وعلو درجته يقتضي ألا يسقط عنه » تحصیلاً لزید 
الثواب » ولعلا يكون غيره مختصاً بفضيلة ليست له . 

الجواب : لا نسلم أن علو درجته يقتضي عدم سقوطه » بل يقتضي 
سقوطه » إذ الشيء قد يسقط لدرجة أعلى » ولا يكون فيه نقص لأجره ‏ 
ولا يكون غيره مختصاً بفضيلة ليست له » وذلك کمن يحرم ثواب الشهادة 
كو سباع نرفو لقان الك و جاوز ابه اهنا کر انناف 


. )051/١( الكشاف‎ )۱( 

(۲) المائدة آية (45) . 

(۳) قال الحافظ السخاوي : «قال الزي : هو من غرائب الأحاديث » وم يرو ف شيء من الكتب 
الستة » وهو مروي في النهاية لابن الأثير عن ابن عباس بلفظ : أي الأعمال أفضل ؟ » قال : 
آهزها» . انظر النهاية 50/١(‏ 5) » المقاصد الحسنة للسخاوي (ص59) . 

(4) رواه مسلم عن أم الومنین عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! يصدر الناس 
بنسکین وأصدر بنسك واحد » قال : «انتظري » فاذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم الفينا 
عند کذا و کذا » ولکنه على قدر نصبك ‏ أو قال : نفقتك» . انظر صحیح مسلم ۰ کتاب الج - 


باب وجوه الاحرام (۸۷۲) . 


احتج الانعون""" بوجوه : 

الأول : قوله تعالى : ( وما یطسق عن اهَوَى إن هو الا وخضي 
يُوحَى 6 نفي أن يكون الحكم الصادر عنه عليه السلام بالاجتهاد . 

الخوات:: أن الظاهر من سیاق الاية آنها إا سيقت ردا على الکفار فیما 
یقولونه في القرآن » أنه عليه السلام افتراه » فیختص ما بلغه . 

سلمنا أن خصوص السبب یوجب تخصيصه » لکن إذا تعبد بالاجتهاد 
بالوحي لم يكن نطقه إلا عن وحي . 

وما قیل : إن احتهاده من فعله لا من نطقه ‏ فضعیف . 

قالوا : لو كان متعبداً بالاحتهاد لكان في الأحكام الصادرة عنه ما يكون 
عن اجتهاده » ولو كان كذلك لحازت خالفته من تكفير ولا عصیان ؛ لأن 
جواز المخالفة من أحكام الاجتهاد » إذ لا قطع حيئذ أنه حكم الله لاحتمال 
الإصابة . 

الجواب : منع لزوم جواز المخالفة للاجتهاد مطلقاً » بل / إذا لم يقترن بها [/-ه-] 
القاطع » كاجتهاد يكون عنه إجماع » إذ كل منهما اقترن به القاطع . 

6 ا ی اا وا امات ی خواب انل كان ا 
ويحيب لوجوب ذلك عليه » واللازم باطل ؛ لأنه روي أنه تأخر في مسائل 
كثيرة لانتظار الوحي . 

(۱) ذكر أمام الحرمين في التلخيص : أن كل من منع التعبد بالقياس منع الاجتهاد على الرسول 
َه » وذهب إلى هذا الرأي أبو علي وأبو هاشم من المعتزلة وابن حزم من الظاهرية . انظر في ذلك 


العدة )١58./0(‏ » المعتمد )۲٠١/۲(‏ » التلخيص (۳۸۲/۳) ۰ أصول السرخسي (۹۰/۲) . 
(۲) النجم آية (507) . 


الجواب : لا نسلم الملازمة » فإنه رها تأخر لجواز الوحي الذي عدمه 
شرط في الاجتهاد ؛ لأنه إنما تعبد به فيما لا نص فيه » فلابد من تحقق عدم 
النص بعدم الوحي . 
وأيضاً : فرعا تأخر للاجتهاد » فان استفراغ الوسع يستدعي زمانا . 
قالوا : هو قادر على اليقين في الحكم بالوحي » فلا يجوز له الاجتهاد لأنه 
لا يفيد إلا ظناً » والقادر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعاً » كالقادر على 
معاينة القبلة يحرم عليه الاجتهاد فيها . 
الجواب : لا نسلم أنه قادر على يقين » فإنه لا يعلم الحكم إلا بإنزال 
الوحي عليه » وأنه غير مقدور له » نعم هو قادر عليه بعد الوحي » وأنه إذ 
ذاك لا يجوز له الاجتهاد » وذلك كحكمه عليه السلام بالشهادة مع أنها لا 
تفيد إلا الظن . 
ولا يقال : عکنه معرفة الحكم يقينا بالوحي » فيحرم عليه الظن » وقد 
يفرق بينه وبين الشهادة . 
العف قال : ( مسألة : الختار : وقوع الاجتهاد من عاصره ظناً . 
الأصوليين 
ف ديه الثها : الوقف . 
22357 ا ورابعها : الوقف فين خصرةا .. 
عصره تفه | نا : قول أبي بكر : «لاها الله إذا » لا نعمد إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه . فقال عليه السلام : صدق . 
وحکم عليه السلام سعد بن معاذ في بني قريظة » فحكم بقتلهم وسبي 
ذراريّهم . فقال عليه السلام : لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة 


۲ ۵ + 


أرقعة) . 

قالوا : القدرة على العلم تمنع الاجتهاد . 

قلنا : تثبت الخيرة بالدليل . 

قالوا : كانوا يرجعون إليه . 

قلنا : صحيح ٠‏ فأين منعهم ؟ ) . 

آقول : اختلفوا في جواز الاجتهاد في عصره عليه السلام » واختلف 
احوزون في وقوعه » فقيل : وقع ظنا » وقيل : لم يقع'" » وثالفها : 
الوقف"" » ورابعها : وقع من غاب عنه » والوقف فيمن حضره 

لنا : قول آبي بکر : «لاها اله ذا + لا یعمد إن آسد من آسد ال یقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه » فقال عليه السلام : صدق» . 

والظاهر أنه عن رأي لا عن وحي > ولفظه في المنتهى : «لاها الله ذا) :۱ 
ا 


(۱) هذا رأي عامة أهل الأصول . انظر المعتمد (۲۱۲/۲) » التبصرة (ص5١0)‏ » العدة لأبي 
يعلى )٠١۹۰/۰(‏ ۰ البرهان )١1857/5(‏ » المستصفى (۳۰4/۲) ۰ المحصول (5/5؟) ۰ الاحکام 
(۱۷۰/۶) ۰ فواتح الرهوت (۳۷:/۲) . 

(۲) هو قول أبي یعلی ‏ وأبي هاشم من المعتزلة » وبعض الحنابلة . انظر العتمد (۲۱۳/۲) 
العدة لابي يعلى  )۱۵۹۰/۵(‏ التمهید لأبي الخطاب (1۲۲/۳) . 

(۳) ۸ آقف على مذهب الوقف لمن هو والله علم . 

. )۳۵6/۲( وهو اختیار إمام الحرمين والغزالي . انظر البرهان (۱۳۵5/۲) » الستصفی‎ )٤( 

(۵) الحديث في البخاري عن آبي قتادة الأنصاري قال : قال رسول الّه ‏ يوم حنين : «من قل 
قتلاً له عليه بينة فله سلبه » فقمت فقلت : من يشهد لي أي من يشهد آنني قتلت مشركاً ؟ ثم 
حلست » ثم قال مثل ذلك ۰ قال : فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ‏ تم قال ذلك الثالئة » 

م 


۲ ۸ 


والظاهر أن (إذا» تصحيف » قال الخليل : «ذا) خبر مبتدأ » أي الأمر ذا 
وقال الفراء : «ذا) ) وما بعده مقسم و 


: 1 : 7 / 
ولنا أيضاً : ما ذكره أهل المغازي أنه عليه السلام حكم سعد بن معاد" 


في بني قريظة » فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم » فقال عليه السلام : «لقد 
[1) حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة) » والرقيع السماء / وجمعه أرقعة . 

والظاهر أن حكمه كان بالاجتهاد » وقضية معاذ آوضح ‏ لكن فيمن 
كان عن تن ده 

احتج المانعون؟ بوجهين : 

الأول : أن المعاصرين قادرون على العلم بالرجوع إليه عليه السلام » 
35 
فقمت » فقال رسول الله ته : ما لك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة » فقال رجل من القوم : 
مدقي رين اد نات الك اليا بدي رمحتي لقال لكر لصتي د لضا أله 
ذا »لا يعمد إلى أسد من أسد الله » يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه + فقال رسول الله عله 
صدق » فأعطه إياه » فأعطاني » فبعت الدرع فابتعت مخرفاً ‏ أي بستانا - في بني سلمة »> فانه 
لأول ما تأثلته في الاسلام» . انظر صحيح البخاري » كتاب فرض الخمس - باب من م يخمس 
الأسلاب (۵۷/6) » ومسلم » كتاب الجهاد ‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل (۱۳۷۰/۳) . 

(۱) الذي في المنتهى كما هو في صحيح مسلم «لاها الله إذا» . انظر المنتهى (ص۲۱۰) . 

قال النووي عند شرحه لهذا الحديث : «وأنكر الخطابي هذا أي رواية إذا ‏ وأهل العربية قالوا : 
هو تغيير من الرواة » وصوابه : لاها الله ذا» . انظر شرح مسلم )50/1١7(‏ . 

(۲) هو سعد بن معاذ بن النعمان » أبو عمرو الأنصاري سيد الأوس » أسلم قبل الهمجرة » شهد 
بدراً وأحداً والختدق وقريظة » وهو الذي حكم فيهم » ورمي يوم الخندق بسهم فعاش شهراً ثم 
انتقص جرحه فمات منه » رضي الله عنه وأرضاه . انظر في ذلك الاستيعاب (507/5) » الإصابة 
(۸۷/۳) » سير اعلام النبلاء (۲۷۹/۱) . 

(۳) انظر المعتمد (۲۱۳/۲) » التلخيص (ص )۳۷۷‏ التبصرة (ص 519) . 


YoY 


والقدرة على العلم تمنع من الاجتهاد الذي غايته الظن . 

الجواب : لا نسلم أنها تمنعه » إذ المفروض أنه قد ثبت التخيير بين العلم 
بالرجوع إلى الاجتهاد بالدليل » يعني الحديثين السابقين . 

قال في النتهی" : «ولو سلم » فالحاضر يظن أنه لو كان وحي لبلغه » 
والغائب لا يقدر عليه » فيرجع إلى المنع أنه له قدرة على العلم) . 

الثاني : ثبت أن الصحابة كانوا يرجعون إليه في الوقائع » وهو دليل منع 
الاجتهاد » وإلا رجعوا إلى الاجتهاد . 

الجواب : لا دلالة له على منعهم من الاجتهاد » لحواز أن يكون الرجوع 
فيما لا يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد » أو بجواز الأمرين . 

قال : ( مسألة : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد , وأن [الصب ف 


النافي ملة الإسلام مخطی آثم كافر » اجتهد أو لم يجتهد . ا 
وقال الجاحظ : لا إثم على اجتهد . بخلاف المعاند . 00 
والعنبري 


وزاد العنبري : كل مجتهد في العقليات مصيب . 

لنا : ماع المسلمين على أنهم من أهل النار . ولو كانوا غير آثمين لما 
ساغ ذلك . واستدل : بالظواهر . وأجيب : باحتمال التخصيص . 

قالوا : تكليفهم نقيض اجتهادهم ممتنع عقلاً وسمعاً . لأنه ما لا یطاق . 

وأجيب : بانه كلفهم الإسلام » وهو من المتأتى المعتاد . فليس من 
المستحيل في شيء ) . 

آقول : اختلفوا ee‏ ی تن 


() النتهی (ص۲۱۱) . 


Yor 


والشرعيات واحد أم لا ؟ » وجعلهما المصنف مسألتين : 

الأولى في العقليات : وذكر الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد 
وآن الخر ع وآن من كان منهم نافيا مله الاسلام فهو خطی آم کافر » 
احتهد أو ل تهنا . 

خلافاً للجاحظ”"' فإنه قال : «لا إثم على احتهد مع أنه مخطئ » وتحري 
عليه في الدنيا أحكام الكفار » بخلاف المعاند فإنه أثم) . 

وزاد عليه العنبري”'' بأن قال : «کل محتهد في العقليات فهو مصيب) . 

فان أراد وقوع معتقده حتى يلزم من اعتقاده قدم العام وحدوثه اجتماع 
القدم والحدوث » فخروج عن المعقول » وإن راد عدم الإم فمحتمل عقلا 
متنم “معا » ويكون مذهب الحاحظ بعينه » وإلى قريب من هذا ذهب ناصر 
الدين البيضاوي » قال في الطوالع : 

ويرجى العفو للكافر البالغ في اجتهاده في تحصيل الحق الطالب للهدی › 
وذلك الرجاء من فضل الله ولطفه** ‏ إذ لا تقصير منه . هذا معناه لا لفظه . 


(۱) انظر أصول الجصاص )۳۷١/٤(‏ » العدة )٠١٤١/١(‏ » التبصرة (ص455) » البرهان 
(۱۳۱۷/۲) » التمهيد (۳۰۷/4) » المستصفى  )۳۰/۲(‏ المغني للقاضي عبد الجبار 
(۳۵۷/۱۷) المعتمد (۳۹۸/۲) ۰ كشف الأسرار )١7/5(‏ . 

(۲) انظر مذهبه في الاحکام (۱۷۸/۲) . 

(۳) العنبري هو : عبد الله بن الحسين بن حصين العنبري ‏ من أعلام أهل البصرة في عصره ع 
علماً وفقهاً وورعا ؛ ولي القضاء فيها وكان محمود السيرة » روى عنه مسلم في صحيحه » توي سنة 
(۱۸ه) . انظر ميزان الاعتدال  )۵/۳(‏ تهذيب التهذيب (۸/۷) » وانظر مذهبه ف المعتمد 
(۳۹۸/۲) ۰ أصول الخصاص (۳۷۰۹/۶) . 

. انظر طوالع الأنوار (ص۲۲۹)‎ )٤( 


وزعم أن هذا خصوصات عن العمومات التي تأتي » وقد تكلمنا معه في 
ذلك وأشبعنا الكلام عليه في شرحنا للطوالع » فليطالع هناك . 

لنا : إجماع المسلمين ‏ قبل ظهور الخالف - على قتل نافي ملة الاسلام 
وأنه من أهل النار » ولا يفرقون بين معاند وجتهد » بل يقطعون أنهم لا 
يعاندون الحق بعد ظهوره لهم » ويعتقدون دينهم الباطل عن نظر واجتهاد » 
ولو كان المجتهد غير آثم لما ساغ حكم الجميع بأنه من أهل النار لعصمتهم . 

واستدل : بظواهر مئل : ۶ قَوَيْلَ لللرین کفروا من اشار ۱۷4 , 
«وذلکم کم الذي شم برنکم فارداکم ۰۳4 « وَيَحْسَبُونَ آلهم 
على شيء 6 ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه » ولو کانوا 
معذورین لا ذمهم . 

الجواب : أنه لا يفيد القطع . لجواز التخصيص بغیر احتهد منهم . 

قالوا : فيه تکلیفهم نقیض اجتهادهم وهو ممتنع معا وعقلاً ؛ لأنه ما لا 
بطاق ‏ إذ القدور بالذات هو الاجتهاد والنظر لکونهما من قبیل الأفعال » 
والاعتقاد من قبیل الانفعال » وما يؤدي إليه الاجتهاد حصوله بعد الاجتهاد 
ضروري واعتقاد خلافه ممتنع » لما تقدم من دلیل العقل والسمع على منع 
التکلیف عا لا یطاق . 

الجواب : لا نسلم أن نقیض احتهادهم غير مقدور » بل ذلك امتناع 


(۱) ص آية (۲۷) . 
(۲) فصلت آية (۲۳) . 
(۳) ابحادلة آية (۱۸) . 


۲ ۵ ۵ 


[الإثم مرفوع 
عن احتهد 
الخطی في 
الشرعيات] 


بشرط ا محمول ‏ أي ما داموا معتقدين لذلك عتنعوا أن يعتقدوا خلافه - وذلك 
لا بوجب کون الفعل ممتنعاً منهم غير مقدور لحم > فان اللمتنع الذي لا يجوز 
التكليف به ما لا يتأتى عادة كالطيران » وأما ما كلفوا هم به وهو الإسلام - 
فهو متأت منهم ومعتاد حصوله من غبرهم » ومثله لا یکون مستحیلا » وقد 
تقدم في صدر الکتاب أن الإجماع على صحة التکلیف با علم الله أنه لا یقع . 

قال : ر مسألة : القطع : لا إثم على اجتهد في حکم شرعي اجتهادي. 

وذهب بشر الريسي والأصم إلى تأثيم الخطی . 

لنا : العلم بالتواتر باختلاف الصحابة التکرر والشائع من غير نکیر ‏ 
ولا تأثيم لمعين ولا مبهم , والقطع أنه لو كان آنما لقضت العادة بذ کره . 

واعترض کالقیاس ) . 

آقول : تقدم حکم الاجتهاد في العقلیات » آما في الأحكام الفرعية 
الاحتهادية فانا نقطع بعدم الإثم عن احتهد إذا أخطأ فيه . 

ونقل عن بشر اريسي" من العتزلة » وعن أبي بكر الأصم'" : أن 


(۱) وهو مذهب جمهور الأصوليين . انظر العتمد (۳۹۸/۲) » احکام الفصول للب‌اجي 
(ص4 ۱۲) » العدة لأبي يعلى (۱۵۲/۵) » التبصرة للشيرازي (4۹7) ۰ کشف الأسرار 
(۱۷/۶) ۰ أصول ابحصاص (ص۲۹۷) ۰ الستصفی  )۳۵۹/۲(‏ البرهان (۱۳۱/۲) . 

(۲) بشر الريسي هو : بشر بن غياث بن أبي كرعة الريسي » نسبه إلى مریس من قری مصر › 
من كبار المعتزلة » تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » واشتهر بكثرة مناظراته مع خصومه › 
توفي ببغداد سنة (۲۱۸ه) . انظر تاريخ بغداد (/55/1) » السير (۹۹/۱۰) . 

(۳) أبو بكر الأصم هو : عبد الرحمن بن كيسان الأصم » من كبار المعتزلة » كان ذا ورع ودين 
مع تمكنه من الفقه وعلم الكلام » مات سنة (۲۲۵هب) . انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
(ص۲۹۸) » لسان الميزان  )4۲۷/۳(‏ أما المذهب الذي نسبه إليهما الشارح فهو ف الإحكام 

ص 


۲9۹ 


المخطئ أثم » ولا يعتد بخلافهما لأنه بعد انعقاد الإجماع . 
نا : القطع أنه تواتر أن الصحابة قد اختلفوا في المسائل الاجتهادية 
وتکرر وشاع وم ینکر » ولا تأثيم من بعضهم لبعض معين » بأن یقول أحد 
الخالفین إن الاخر آثم » ولا مبهم بأن یقول آحده‌ما آثم » مع القطع بأنه لو 
كان آنا لضت | العادة بن کر > ولخافوا الاجتهاد و بحنبوه و خوفوا منه » ولا [/5هه] 
م يتكلموا فيه بتأثيم » علم قطعا عدم الاثم . 
واعترض : هما مر من الأسئلة على دليل کون القياس حجة . 
والجواب : هو الجواب نم . 
قال : ( مسألة : المسألة التي لا قطع فيها > قال القاضي والجبائي : [للخار لبس 
۱ 5 کل حتهد 
كل جتهد فيها مصيب . وحکم الله فيها تابع لظن امجتهد . مص 
وقيل : المصيب فيها واحد . 
ثم منهم من قال : لا دليل عليه كدفين يصاب . 
وقال الأستاذ : دليله ظني . فمن ظفر به فهو المصيب . 
وقال المريسي والأصم : دليله قطعي , والمخطى آثم . 
ونقل عن الأئمة الأربعة التخطنة والتصويب > فان كان فيها قاطع 
فقصر فمخطی آثم . وان لم يقصّر فالختار مخطى غير آثم . 
لا : لا دليل على التصويب والأصل عدمه. 
ى 
للآمدي » وذكر ف المعتمد أن مذهب المريسي والأصم : أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد » ولم 


يذكر أنهم يؤثمون المخطئ . وأما الخصاص رحمه الله » فقد ذكر أن مذهب الريسي والأصم في 
الخطی أنه معذور . انظر أصول ابحصاص (۲۹۰/4) » المعتمد )۳۷١/۲(‏ » الإحكام (۱۸۲/4) . 


۳۷ 


وصوّب غير معين للإجماع. 

وأيضاً : لو كان كل مصيباً لاجتمع النقيضان ؛ لأن استمرار قطعه 
مشروط ببقاء ظنه » للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع . فیکون 
ظانا عالما بشيء واحد . 

لا يقال : الظن ينتفي بالعلم . 

لأنا نقطع ببقائه , ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره للعلم . 

فإن قيل تعره ارارم ؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن › 
یبال أو رم اع 

قلدا : الظن متعلق بأنه احکم الطلوب . والعلم بتحريم الخالفة 

فاختلف التعلقان ‏ فاذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة . 

فان قيل : فالظن یتعلق بکونه دليلاً والعلم بغبوت مدلوله › فاذا تبدل 
الظن زال شرط ثبوت الحكم . 

قلنا : کونه دليلاً حکم أيضاً . فاذا ظن علمه , والا جاز أن یکون 
لمتعبد به غيره » فلا یکون کل مجتهد مصيباً » على أنه لا يستقيم العلسم 
بالمدلول مع احتمال الدليل . 

وأيضاً : أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيراً وشاع ول ينكر . عن 
علي وزيد وغبره أنهم خطنوا ابن عباس في ترك العول » وخطأهم وقال : 
من باهلني باهلته » إن الله م يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً ول . 

واستدل : إن كانا بدليلين فان كان أحدهما راجحا تعين › وإلا 


۲۸ 


وأجيب بأن الأمارات تترجح باللسب » وکل راجح 
واستدل : بالإجماع على شرع الناظرة ‏ فلولا تبين الصواب ۸ تكن 


وأجيب : بتبيين.التساوي . أو الترجيح . أو التمرين . 
رم الاج طالب > فطالب ولا مطلوب محال » فمن أخطاً 
وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه . فيحصل وان كان مختلفا . 
واستدل : بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه . لو قال جتهد شافعي مجتهدة 
حنفية : أنت بائن » ثم قال : راجعت . وكذا / لو تروج جتهد امرأة بغير |٠٠١‏ 
ولي . ثم زوجها بعده مجتهد بولي . 
وجوابه : أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه ) . 
أقول : المسألة الظنية من الفقهيات » وهي مرادة بالتي لا قاطع فيها 
قال القاضي » والحبائي وابنه » وحكاه الإمام فخر الدين عن الأشعري 
وكثير من المتكلمين : كل مجتهد مصیب"۲ » ولا حكم معين لله تعالى فیسها ) 
بل حكم الله تابع لظن المجتهد » فما ظنه فيها كل بحتهد فهو حكم الله فيها في 
حقه وحق مقلده . 
(۱) انظر مذهب الأشعري والقاضي الباقلاني في شرح اللمع )٠١٤۸/۲(‏ ۰ إحكام الفصول 
للباجي (ص777) ۰ وهو اختيار الغزالي . انظر المستصفى )۳١۲/۲(‏ . 


وانظر مذهب الحبائي وابنه قي المعتمد » واختاره أبو الحسين والقاضي عبد الجبار . انظر المغني في 
العدل والتوحيد )9515/١19(‏ » المعتمد (۳۷۰/۲) ۰ المحصول (59//5) . 


۹ 


قلت : وفيه نظر ؛ إذ الأشعري والقاضي يقولان بقدم الحكم » فكيف 

يقولان إن المسألة الاجتهادية لا يكون فيها لله قبل اجتهاد المجتهد خكم ٩۶‏ . 

[يانمناهب ‏ وقيل : فيها لله تعالى حكم معين » والمصيب واحد ؛ لأن الطالب 
الأصوليين 0( 


عاو قیمع وی ۱ 
اا ثم منهم من قال :لم ينصب الله عليه دليلاً » بل كدفين یصاب » فمن 
عثر عليه فهو المصيب وله أجران » ومن أخطأه فهو المخطئ وله أجر واحد » 
لتعبه لا لخيبته » وحكاه الامام فخر الدين عن بعض الفقهاء" . 
وقيل : بل عليه دليل » ثم اختلف هؤلاء » فقال الأستاذ وابن فورك : من 
ظفر به فهو المصيب وله أجران » ومن أخطأه فهو المخطئ وله أجر واحد"*. 
وقال بشر المريسي والأصم : من أخطأه فهو مخطى آثم'” . 
وقيل : من أخطأه فلا أجر له » ويسقط عنه الإثم لخفاء الدليل وغموضه 
فا و 
وتقل قن لته الأريعة التخطهه والتصویی E‏ 


(۱) ذکر أبو إسحاق في اللمع أن الروي عن آبي الحسن رحمه الله القولان . اللمع (۱۰4۸/۲) . 

(۲) وهو قول لبعض الشافعية . انظر التبصرة (ص4۹۸) . 

(۳) احصول (1۷/۱) . 

. ) 5 انظر مذهب الأستاذ قي التبصرة (ص6‎ )٤( 

(5) انظر (ص555) . 

(5) ذكر هذا الرازي تي احصول وم ينسبه » وقد تقدم الإجماع على سقوط الإثم عن احتهد 
المخطئ . انظر احصول (5./5) . 

(۷) انظر النقل عن أئمة المذاهب في المعتمد (۳۷۱/۲) ۰ أصول الحصاص )۲۹۷/٤(‏ » إحكام 
الفصول (ص777) ۰ دون الإمام أحمد فلم أقف على أحد نقل عنه القول بالتصويب » والله أعلم . 


۳۹ 


والأصح من مذهب مالك والشافعي" "۲ : أن المصيب واحد . 

هذا أسعد عا في احصول وأقرب إلى الاحکام » إذ فرض المسألة ما لا 
ادلم موحت ف يقول عن الريسي : إن دليله قطعي » إلا أن يبحمل قوله 
أولاً على الشرعي والذي عن المريسي على العقلي لأنه معتزلي » والعقل 
عندهم يكون مد رکا للحکم »ما لو كان فيه قاطع » فان قصّر في طلبه كان 
آنا » وان لم يقصّر لم يأثم » وفي خطئه خلاف . 

والختار : أنه خطی » فظهر أن مختاره أن المصيب واحد » وأن عليه 
دليلاً ظنياً » وأن الخطی غير آثم » وأن ما فيه قاطع وقصّر عنه فآنم » وإلا 
فمخطئ غير أثم . 

لنا : لا دليل على تصويب كل حتهد » وکل مالا دليل عليه لا يجوز 
القول به » آما "الأول : فلعدم الدلیل علیه ظاهرا والاصل عدمه ‏ أو الأصل 
عدم التصویب » ولا یتمکن الخصم من قلبه . 

فان قيل : فکذا نقول في تصویب كل جتهد » فیجب نفيه عن كل 
sS‏ 

: الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحد غير معين » 

TT 

ولا يخفى أن إثبات مثل هذا الأصل عثل هذا الدليل لا بحسن . 

(۱) وما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قريب من هذا » حيث نص الجصاص على أن 
مذهبهم هو أن الحق عند الله واحد من أقوال انحتهدين » أي هناك حقيقة معلومة عند الله وكلف 
احتهد أن يتحراها . انظر مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة في مقدمة ابن القصار (ص۱۷) » 
الرسالة (ص35 5 ) » أصول الخصاص (۲۹۸/۶) ۰ إحكام الفصول (ص1۲۲) . 
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ولنا : لو كان كل مجتهد مصيباً لزم اجتماع النقيضين » أما لللازمة ؛ 
فلأنه إذا ظن حکما قطع بأنه حکم الله في حقه ‏ بناء علی أن كل حتهد 
مصيب » ولا شك أن استمرار قطعه بأن حكم الله في حقه مشروط ببقاء ظنه 
ذلك الحكم . للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب عليه الرجوع عنه إلى ذلك 
الغير » فيكون عالاً به ظاناً له » فيكون ظانا عالاً بشيء واحد فی زمان واحد 
فيلزم القطع به وعدم القطع به » وهما نقيضان . 

لا يقال : لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن » قوله : ( للإجماع على أنه 
لو ظن غيره وجب الرجوع ) . 

قلنا : الإجماع نما دل على أن استمرار قطعه ما أداه إليه اجتهاده مشروط 
بعدم ظن غير ما أداه إليه احتهاده ‏ ولا يلزم منه أن يكون استمرار قطعه ما 

]آداه إليه | اجتهاده مشروطا ببقاء ظنه به » وعدم ظن غبره لا بستلزم ظن هذا 
إذ قد يكون هذا معلوما ولا يظن شيئاً » ومن أين يلزم من زوال حکم الظن 
عند زوال الظن بالشيء إلى الظن بخلاف متعلقه زوال حكمه عند زواله إلى 
العلم .متعلقه » فان القطع أولى بذلك الحكم من ظنه » فإذا حصل القطع زال 
الظن » وإليه أشار بقوله : ( لا يقال ) . 

ثم أحاب فقال : لأنا نقول : إنا نقطع ببقاء الظن حال بقاء الإصابة 
الوجبة لاستمرار القطع ؛ لأن الإصابة إنما حصلت من الظن فيكون الظن 
موجبا للإصابة » ويازم من بقاء العلول بقاء علته . 

وأيضاً : لو انتفى ظن الحكم مع العلم به لاستحالته ظن نقيض ذلك 
المكوفو كن O‏ الدى EE‏ وسقي فين 


۳۹ 


نقيض ما علم موجب مع تذكر ذلك الموجب » بخلاف ما لو ذهل عن 
الموجب أو عن كونه موجباً » لكنه لا يستحيل ظن النقيض » لثبوت رجوع 
المحتهد إلى نقيض ما أداه إليه اجتهاده . 

فان قيل : ماذكرتم مشترك الإلزام » إذ لزوم النقيضين وارد على 
العم و ون رسف اشوا شعي مه اسن لي 
فما هو جواب لکم یکون جوابا نا . 

بيان أنه مشترك : أن الإجماع منعقد على وحوب اتباع الظن . فإذا ظن 
الوجوب وجب الفعل قطعاً » وإذا ظن الحرمة حرم الفعل قطعا » ثم شرط 
القطع بقاء الظن ما ذكرتم » فيلزم الظن والقطع معا ويجتمع النقیضان . 

قلنا : إنما يلزم ذلك لو كان الظن والقطع تعلقا بشيء واحد » أمالو 
كان الظن متعلقاً بأنه الحكم المطلوب » والقطع متعلق بتحريم مخالفته لكونه 
مظنوناً فلا تناقض لاختلاف المتعلق . 

وقوله : ( فإذا تبدل الظن زال شرط تحر المخالفة ) حواب عن سؤال 
مقدر تقديره : لما كان زوال العلم يتبع زوال الظن » لأنه إذا زال الظن 
بالحكم زال العلم به » دل على اتحاد متعلقهما . 

الجواب : أن العلم متعلق بأن المظنون ما دام مظنونا يحب العمل به » فإذا 
زال الظن فقد زال شرط العمل به » فينتفي العلم بوجوب العمل في زمان 
زوال الظن » فليس زواله بزواله لأجل اتحاد متعلقهما » بل لزوال شرطه . 

فان قيل : هذا الجواب بعينه يجري في دليلكم » إذ يقال : لا نسلم اتحاد 
متعلق الظن والعلم » فإن الظن متعلق بكون الدليل دليلاً » والعلم متعلق 


۳۳ 


[ألحكده] 


ل 


بثبوت مدلوله » فإذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم الذي هو ظن الدلالة. 

قلنا : هذا لا يدفع اجتماع النقيضين » فإن كونه دليلاً أيضاً حكماً » 
فإذا ظنه فقد علمه » إذ لو لم يعلمه لجاز أن يكون التعبد به غيره - أي الدليل 
الذي يجب العمل به غير ذلك الدليل - وإذا كان غيره فقد أخطأ في اعتقاد أن 
هذا دليل » فهذا حكم أخطأ فيه امحتهد » فلا يكون كل محتهد مصيباً . 

وتا انا : أن الصحابة أطلقوا الخطأ في الاجتهاد وشاع وتكرر من 
غیر نکیر » فکان اجاعاً . 

فمن ذلك ما روي عن علي وزید وغيرهما : آنهم خطئوا ابن عباس حيث 
غ يقل بلعول في رات » وخطاهم هو أيضاً » حتى قال : «من باهلني 
باهلته » إن الله لم جعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً»” رلك 

واعترض : بأن التخطعة اما كانت فيما خالفوا فيه نصا » أو فيما قصّر 
فيه احتهد » إذ لو كان كذلك لأثموا المخالف . 

واستدل : بأن المجتهدين إذا اختلفا في حكم واقعة بالنفي والإثبات › 
وصار كل منهما إلى مناقضة الآخر » فإما أن يكون الحكمان بدليلين أو لا ؟. 

الأول : ما أن يكون أحدهما أرجح أو لا > فان كانا أو أحدها لا بدليل 
فواضح أئه لا یکون صواباً » وان کانا بدلیلین وترجح احرها تعن للصحة 
وتعين الاخر للخطأ » إذ لا جوز العمل بالرجوح » وان تساویا تساقطا وكان 
الحكم الوقف أو التخيير » فیکونان في التعیین مخطئين » فلا یکون کل بحتهد 


۳ 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری  )۲۰۳/۶(‏ وانظر احلی (۲۲/۹) . 


£ 


الجواب : أن نقول : نم قسم آخر هو أن تترجح كل منهما بالنسبة إلى 
يختهد ‏ إذ ليست أدلة في أنفسها ‏ فأمارة كل حتهد راجحة عنده » وذلك 
هو رجحانها في نفس الأمر . 

واستدل أيضاً : بانعقاد الإجماع على شرع المناظرة » فلولا أن الغرض 
منها تبيين الصواب لم يكن ها فائدة » إذ تصويب الجميع ينفي ذلك . 

الجواب : لا نسلم أنه لا فائدة لها إلا ذلك » ومن فوائده : ترجیح 
إحدى الأمارتين في نظرهما ليرجعا إليها . 

ومنها : تساويها ليتساقطا ويرجعا إلى دليل آخر . 

ومنها : التمرين وحصول ملكة الوقوف على المآخذ ورد الشبه » ليعين 
ذلك على الاجتهاد . 

A am‏ نوين لاله عالت 
مطلوب له » فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب » ومن أخطأه فهو مخطئ . 

الجواب : أن مطلوب كل واحد من المجحتهدين ما یغلب على ظنه أنه 
حكم الله في حقه من الأمارات المختلفة ؛ فيحصل مطلوبه وان كان مختلفاً ‏ 
أي غير معين عند الله - . 

لا يقال : متعلق ظنه حكم الله » فكيف يمكن ذلك مع الجزم بأنه لا 
حكم لله في الواقعة » وبالجملة فمطلب «أي» بعد مطلب «هل» » فما لم يعلم 
أن تم حکما كيف يطلب تعیینه أهو الخرمة أو الاباحة ؟ . 

لأنا تقول : بل متعلق ظنه أنه آلیق بالاصول © و أشني عاعهد من 
الشارع اعتباره . 


۳۹۵ 


واستدل آیضا : بأن تصویب الكل مستلزم للمحال ‏ فكان مالاً . 
بيان اللزوم : لو كان الزوج جتهدا آداه احتهاده إلى مذهب الشافعي 
والزوجة بحتهدة أداها احتهادها إلى مذهب أبي حنيفة » فقال لما : «آنت 
بائن» » ثم قال : «راجعتك» - وهو یعتقد الحل وهي تعتقد الحرمة - لزم من 
۳ صحة الذهبین حلها وحرمتها"" » وكذا لو نکح حتهد - / یری مثل رأي 
أبي حنيفة ‏ امرأة بغیر ولي » ثم تروجها بعد ذلك حتهد يرى رأي الشافعي » 
لزم من صحة للذهبین حلها ل 
الجواب : أنه مشترك الالزام » إذ لا خلاف أته یلزمه ابتاع ظنه مخطماً 
كان أو مصيباً » فيلزم على للذهبین » وقد يقال : المورد آورده على ما في 
الواقع » إذ التقدير تبعية الحكم لظن ابحتهد بخلاف ما ذكر » فإنه بالنسبة إلى 
جتهدین » ولا يبعد کون الشيء حلالاً وحراماً في ظني محتهدين ۰ فلا تناقض 
لعدم اتحاد الوضوع » بخلاف الاخر . 
واحواب الحق : أن يرفع إلى حاكم يحكم بينهما فیتبعان حکمه » 
لوجوب اتباع حكمه للموافق والمخالف . 
أدلة الصربة] ‏ قال : المصوبة : لو كان المصيب واحداً » لوجب النقيضان إن كان 
الطلوب باقياً » أو وجب إن سقط الحكم المطلوب . 


(۱) وأصل المسألة : أن الكناية عن الطلاق عند الحنفية بلفظ أنت بائن يقع طلاقاً بائناً » وعند 
الشافعي يقع طلاقاً رجعيا . انظر البسوط للسرخسي (۷۳/۹) ۰ المداية مع شرح البناية (4۷۰/۶) 
الأم للشافعي (۲۵۹/۵) . 

(۲) عند أبي حنيفة رحمه الله : يصح أن تتزوج المرأة بغير ولي » وعند الشافعي لا يصح . انظر 
الأم (۱۲/۵) » المهذب (55/5) » المبسوط  )۱۰/۵(‏ فتح القدير (۳۹۱/۲) . 


۳۹۹ 


وأجيب : بثبوت التالي » بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع وم 
يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته . وهو خطأ فهذا أجدر . 

قالوا : قال : «بأيهم اقتديتم اهتدیتم» » ولو كان أحدهما مخطئاً لم يكن 
هدى . وأجيب : بأنه هدى لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد ) . 

أقول : احتج القائلون ۲ بأن كل يحتهد مصيب بوجهين : 

الأول : لو کان الصیب واحدا والخطيم ع علیه العمل رضي ظنه » 
فإما أن نوجبه عليه مع بقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه أو مع زواله ‏ 
والأول يستلزم ثبوت الحكمين فيستلزم ثبوت النقيضين » والشاني یستلزم أن 
يكون العمل بالخطأ واجبا وبالصواب حراما . 

الجواب : أن نختار الثاني وهو زوال الحكم الأول ولا استحالة » بل وقع 
فيما فيه نص أو إجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد » فإنه تحب عليه مخالفته 
واتباع ظنه مع الاتفاق على أنه خطأ » فهذا مع الاختلاف أجدر . 

قالوا قال عليه السلام : «أصحابي کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم»!۲۲ ) 
ولو كان بعضهم مخطئاً في اجتهاده ما كان في متابعته هدى » فان العمل بغير 
حكم الله ضلال . 

الجواب : أن کونه ضلالاً من وجه لا بمنع كونه هدى من وجه آخر › 
ومذا ی فعل ما ی علیه » سواء كان کا مقلدا : فانه تب 


العمل بالاجتهاد على اجتهد ومقلده . 


. وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة . انظر (ص۲۵۹)‎ )١( 
. سبق الكلام عن هذا الحديث (ص5؟5؟)‎ )۲( 


۳۷ 


[تعادل 
الأمارات 


عند اتود ] 


[٦ /[ 


قال : ( مسألة : تقابل الدليلين العقليين محال » لاستلزمهما النقيضين . 
وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادها . 

فالجمهور : جائز , خلافاً لأحمد والكرخي . 

لا : لو امتنع لكان لدلیل ‏ والأصل عدمه . 

قالوا : لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أو لا ؟ . 
والأول : باطل . 

والثاني : تحكم . 

والثالث : حلال / لزيد حرام لعمرو من مجتهد واحد . 

والرابع : كذب ؛ لأنه يقول : لا حرام ولا حلال . وهو أحدهما . 
وأجيب : يعمل بهما في أنهما وقفاً فيقف . أو بأحدهما مخيراً , أو لا 


يعمل بهما . ولا تناقض إلا في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل ) . 


و كانت الكمازة باه كيه E‏ 


عقلیا مخلاف الدليل » لا جرم اتفق العقلاء على امتناع تقایل الدلیلین » والا 
لزم حقية مقتضاهما » فیلزم وقوع المتنافيين » ولا یتصور الترجیح لأنه فرع 
التفاوت في احتمال النقيض » ولا یتصور في القطعي . 


واختلفوا في تقابل الأمارات وتعادضا ‏ فجوزه الجمهور”'' » ومنعه مد 


والکر خی ۲۲ > ولا معنی لتقييد الأمارات بالظنية » إذ لا تکون إلا كذلك . 


(۱) الذي نسب هذا إلى الجمهور هو الامدي في الاحکام » وني هذا القول نظر ؛ إذ لكل مذهب 
أتباع وأنصار . انظر مذهب لمحوزين في الاحکام (۱۹۷/4) » المستصفى (۳۹۳/۲) » كشف 
الأسرار )۷۷/٤(‏ » المعتمد (705/7) » شرح تنقيح الفصول (ص۶۱۷) . 

(۲) وكذلك الشيخ أبو إسحاق من الشافعية » ونسبه أبو الخطاب إلى بعض الحنفية . انظر 

سه 


۳۹۸ 


لنا : لو امتنع لكان امتناعه لدليل ‏ إذ القول بغير دليل باطل - والأصل 
عدم الدليل . 

قالوا : لو تعادلت أمارتان » فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما على التعيين 
أو على التخيير » أو لا يعمل بواحدة منهما . 

والأول باطل » للزوم اجتماع التحليل والتحريم . 

والثاني كذلك » للتحكم . 

والثالث كذلك » لأنه قد يفتي زیدا بالحل وعمراً بالحرمة » فيكون الفعل 
للحن ج اود حون لش دی خد اة هال 

والرابع کذب ‏ لأنه قول بأنه ليس حلالاً ولا حراماً » مع أنه لا يخرج 
في الواقع عنهما » فيكون كذباً . 

الجواب : نختار الأول » فيعمل بهما ولا تناقض » وإنما يلزم لو اقتضى 
كل عند الاجتماع العمل عقتضاه عند الانفراد وأنه منوع » بل مقتضاهما عند 
الاجتماع الوقف . فلا تناقض . 

وثانيا : ختار القالث » وغتم استحالة الحل لزید والحزمة لعمرو من تهد 
واحد » فإنه لیس ضرورياً ولم يقم عليه دليل . 

[ قلت : بعين ما قاله أحمد في تعادههما في نظره أنه مخير » فقد يفتي زيداً 
بالحل وعمرا بالحرمة » ولا فرق بين تعادما فى نظره أو في الواقع |" . 
اج سس 
التمهید لأبي الخطاب  )۳۹/4(‏ التبصرة (ص۰ ۵۱) . 


ولعل الأولى حذفها , والله أعلم . 


وثالثاً : أنا نختار الرابع » وهو أنه لا يعمل بهما كما لو لم يقم دليل » ولا 
تناقض في عدم العمل بهما ولا كذبه » نما التناقض في اعتقاد نفي الأمرين لا 
في ترك العمل بهما . 
e‏ قال : ( مسألة : لا يستقيم جتهد قولان متناقضان في وقت واحد › 
ری بخلاف وقتين أو شخصين على قول التخيير . 
2 فان ترتبا » فالظاهر رجوع , وكذلك التناظرتان ول يظهر فرق . 
ولشخص] 20 وقول في سبع عشرة مسألة : فیها قولان ‏ اما للعلماء . واما فیهما ما 
يقتضي للعلماء قولین . لتعادل الدلیلین عنده » وإما لي قولان على التخيير 
عند التعادل . وإما تقدم لي فیها قولان ) . 
آقول : لا يجوز أن یکون بحتهد قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة 
ال شخص واحد ‏ لأن دلیلهما إن تعادلا توقف / » وإن رجح أحدهما فهو 
قوله » ويتعين إما في وقتين كما لو أفتى الیوم بشيء وغدا بنقیضه فجائز » 
لحواز تغير اجتهاده » وكذا في وقت لكن لشخصين كما لو أفتى لزيد بالحل 
ولعمرو بالحرمة » على القول بالتخيير عند تعادل الأمارات » لا على القول 
الوق + 
فلو صدر منه القولان في وقتين » فالظاهر أن الآخر رجوع عن الأول 
أوجبه تغيير اجتهاده » وان طلق على الأول أنه قوله ۰ فهو ععنی أنه كان 
قوله » فان جهل الأول لم يجر للمقلد العمل بواحد منهما . 


(۱) انظر المعتمد  )۳۱۰/۲(‏ العدة )١١١٠١/١(‏ » مقدمة ابن القصار (ص۷) » شرح تنقيح 
الفصول (ص۶۱۹) » فتح الغفار (۳۷/۳) . 


۳۷۰ 


فلو كان القولان في مسألتين متناظرتين وم يظهر فرق » كانت فتواه 
الأخيرة رجوعاً عما أفتى به في نظيرتهما . 
فلو صدر القولان معا عنه » فان نص على الراجح أو فرع أحدهماء 
فذلك قوله دون الاخر . 
وان لم يوجد ما يدل على شيء من ذلك » کقول الشافعي في سبع عشرة 
مسألة : «فیها قولان» » فلا حمل على اعتقاده للقولین لتناقضهما ‏ بل تحمل 
إما على أن فیها قولین للعلماء » وعلی هذا لا تکون من أقواله » وإما على أن 
فیها ما يقتضي للعلماء قولین لتعادل الدلیلین عنده » واما أن فيها قولين على 
التخییر عند التعادل » وكأنه قال : تعادلت الأدلة فلي تخيير في القولین » أقول 
بهذا مرة وبذاك أخرى . وإما تقدم لي فيها قولان » فيحكي قوليه المتقدمين . 
قال : ( مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره إلا يجوز 
باتفاق للتسلسل » فتفوت مصلحة نصب الحاكم . 00 
وينقض إذا خالف قاطعاً . فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلاً . 
وان قلد غيره اتفاقاً . فلو تروج امرأة بغير ولي » ثم تغير اجتهاده , 
فالمختار التحريم . 
وقيل : إن لم يتصل به حكم . 
وكذلك المقلد . يتغير اجتهاد مقلده . فلو حكم مقلد بخلاف إمامه 
جرى على جواز تقليد غيره ) . 
أقول : لا يجوز للمجتهد نقض الحكم في المسائل الاجتهادية , لا حكم 
نفسه إذا تغير اجتهاده » ولا حكم غيره إذا خالف اجتهاده » وعلل بأنه يؤدي 


۳۷۱ 


إلى نقض النقض من محتهد آخر يخالفه ویتسلسل » فتفوت مصلحة نصب 
الحاكم » وهي فصل الخصومات » ولأنهما اجتهادان فليس صواب هذا بأولى 
من الآخر حتى ينقض به . 

وحكى المصنف الاتفاق"'!' » وعندنا خلاف مشهور » والعجب منه 
حكى الخلاف في كتابه في الفقه وذهل عنه هنا" . 

آمااما لو ا قاطعا م تقض جک اغاق ع فلي سكع عة 
بخلاف اجتهاده كان حکمه باطلاً ‏ وان قلد فیه خود آخر ‏ لانه یجب علیه 
العمل بظنه ويحرم عليه التقلید مع اجتهاده اتفاقاً » إا النزاع قبل اجتهاده . 

[1/<ه]1 فلو تروج امرأة بغير ولي عند اعتقاد صحته ء ثم تغير / اجتهاده فرآه 

E E هزراب‎ 

وقيل : ما تحرم إذا م يتصل به حكم حاكم » والا لزم نقض الحكم 
الاجتهادي للاجتهاد . 

فان تعاطاه مقلد ثم علم تغير اجتهاد مقلده » فالختار أنه كذلك » وذلك 
كما لو تغير اجتهاد احتهد في أثناء صلاته بالنسبة إليه وإلى مقلده » فان حكم 
مقلده بخلاف مذهب إمامه » فمبني على جواز تقليد غير إمامه » وسيأتي . 


(۱) حكى المصنف الاتفاق نقلاً عن الآمدي . انظر الإحكام )۲١۳١/٤(‏ ۰ وذهب الإمام الغزالي 
إلى أنه هذه من مسائل الفقه ولیست من مسائل الأصول . انظر المستصفى (۳۸۶/۲) . 

(۲) وممن أشار إلى وجود اختلاف في هذه المسألة إمام الحرمين . انظر البرهان (۰۱۳۲۸/۲ 
وقد نص في الدونة على أن المحتهد لا يرجع عن اجتهاده إذا كان من مسائل الاجتهاد . انظر المدونة 
)١144/5(‏ » أدب القاضي للخصاف والجصاص (ص۲۱۳) ۰ أدب القضاء لابن أبي الدم 
(ص54١)‏ ۰ كشف الأسرار (8/9) » وانظر مختصر ابن الحاجب الفقهي (ص۱۹۷) . 


۳۷ 


قال : ( مسألة : اجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد . 

وقیل : فيما لا يخصه . وقيل : فيما لا يفوت وقته . 

وقيل : إلا أن يكون أعلم منه . 

وقال الشافعي : إلا أن يكون صحابياً أرجح , فإن استووا تخير . 

وقيل : أو تابعيا . 

وقيل : غير منوع . وبعد الاجتهاد اتفاق . 

لنا : حكم شرعي فلابد له من دليل والأصل عدمه , بخلاف النفي 
وأنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت . 

وأيضاً : متمكن من الأصل › فلا يجوز البدل كغيره . 

واستدل : لو جاز قبله » لجاز بعده . 

واجیب : بانه بعده حصل الظن الأقوى المجوز . « فاسألوا أل 
الذكر) . 

قلنا : للمقلدین بدلیل ( إن كسم ) . ولأن انجتهد من أهل الذکر . 

الصحابة : «أصحايي کالنجوم؛ > وقد سبق . 

قالوا : العتبر الظن وهو حاصل . 

أجيب : بأن ظن اجتهاده آقوی ) . 

آقول : ابحتهد إذا احتهد فأداه احتهاده إلى حکم ‏ ۸ يجز له الانتقال عنه 


وتقلید محتهد غيره ای( 1 


(۱) عدم تقليد احتهد مجتهد آخر هو مذهب عامة أهل الأصول . إلا أنه ليس محل اتفاق كما 
ذكر الشارح رحمه الله » فقد نص الباجي وأبو إسحاق وكذلك المحويني - رحمهم الله جميعاً ‏ على 
ك 


۳۷۳ 


وأما قبل أن يجتهد » فالختار أنه ممنوع من التقليد لتمكنه من الاجتهاد » 
وإليه ذهب مالك والقاضي وأكثر الفقهاء ۲ » كان أعلم منه أو لا > صحابيا 
كان أو غيره » كان الاجتهاد فيما يخصه أم لا » كان فيما يفوت وقته أم لا . 

وقيل" : إنه ممنوع فيما لا بخصه - أي فيما يفتي به أما ما یختص به 
فإنه يسوغ له فيه التقليد . 

وقيل : بشرط فوات وقته لو اشتغل بالنظر والاجتهاد فيه" . 

)0 
الحسن ۰ 

وقال الشافعي : الأولى له الاجتهاد مطلقا » فان ترك الاجتهاد جاز له 
تقليد بحتهد هو صحابي إذا كان مترجحا في نظره على غيره » فان استووا 
عنده تخير » هكذا في المنتهى ‏ . 

والذي هنا : أن الشافعي أجاز له تقليد الصحابي مطلقا"" . 

2 
قيام الخلاف ف هذه المسألة » وذكر الجصاص أنه رواية عن أبي حنيفة . انظر أصول الجصاص 
(۲۸۳/۶) » إحكام الفصول (ص1۳) ۰ شرح اللمع (ص ۱۰۱/۲) » التبصرة (ص4۰۳) » 

البرهان  )۱۳۰/۲(‏ التمهيد لأبي الخطاب (4۰۸/4) . 

)١(‏ انظر مذهب الإمام مالك في مقدمة ابن القصار (ص۲) » ومذهب القاضي ف البرهان 
(؟/.84١)‏ » وانظر المراجع السابقة . 

(۲) إحكام الفصول (ص1۳۸) » المستصفى (۳۸۶/۲) . 

(۳) انظر جميع هذه الأقوال في التبصرة للشيرازي (ص4 4۰) » شرح اللمع (۱۰۱۳/۲) . 

. )۱۰۲۳/۲( وما بعدها » شرح اللمع‎ )۲۸۳/٤۲( انظر مذهبه ق أصول الحصاص‎ )٤( 

(5) المنتهى (ص5١؟)‏ . 

(5)لم أقف على قول الشافعي هذا . 


۳۷ 


وقيل : يجوز له تقلید الصحابي والتابعي دون غیرهی(۱) 1 


لنا : أن جواز تقلیده لغیره حکم شرعي › فلابد له من دلیل والاصل [الختار 


| سارك وي فنا‎ oa 
9 . انتفاء دلیل الثبوت‎ 
وفیه نظر ؛ لأن التحريم الشرعي حکم شرعي لابد له من دلیل » ولا‎ 
. يكفي فيه انتفاء دلیل الثبوت‎ 
یل : وهو مبطل تکتبر ما مرن بیان ابواز من قوله : ( لو متسع لکان‎ 
]97۷/[ . لذاته أو لغيره ) » وقد اعتمد عليه في التي بعد هذه / وسيأتي جوابه‎ 


ولنا أيضاً : أن التقليد بدل الاجتهاد » ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكن 
من المبدل كالوضوء والتيمم » وكالاجتهاد في القبلة مع القدرة على للعاينة . 

والخصم بمنع أنه بدل إذ ذاك » بل مخير فيهما عنده . 

واستدل : لو جاز التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعده » أما الملازمة ؛ فلأنه 
لا مانع إلا تمكنه من معرفة الحكم بالاجتهاد » وله موجود في الحالين . 

الجواب : لا نسلم انحصار المانع في كونه بجتهدا » بل إذا اجتهد حصل له 
ظن الحكم باحتهاده » وظن خلافه بفتوى الغير . 

والحاصل له بالاجتهاد أقوى الظنین » فیکون العمل به عملاً بالارجح 


(۱) حکاه الغزالي في الستصفی (۳۸۹/۲) . 
(۲) نسب كثير من آهل الأصول هذا القول إلى الامام هد وقد جزم بنفیه آبو يعلى وآبر 
القطاب . انظر العدة  )۱۲۲۹/۶4(‏ التمهید (ع/۰۸) . 


۳۷ 


تقليد ۱ ا 


[مذاهب 
الأصوليين 
ف تفويض 
الحكم إلى 
امتهدين] 


فيجب » بخلاف ما قبل اجتهاده . 

احتج الحوز مطلقاً : بقوله تعالى : « فَاسْأَلُوا أل الذكر إن کشم لا 
ريم تَعْلَمُون 6" وهو قبل الاجتهاد لم يعلم » والذي اجتهد من أهل الذكر 
فيجب عليه سؤاله ليعمل به . 

الجواب : الخطاب مع المقلدين بدليل : ( إن کشم لا عْلّمُونَ ) وهو 
ميعة عدون به يدن تاف ا نا يكن لاهن طايه اكوا وأث الشوال 
ما هو لمن لا يقدر على العلم بنفسه » وامجتهد ليس كذلك » ولأن احتهد من 
أهل الذكر ؛ والأمر دل على رجوع غير أهل الذكر إلى أهل الذكر » إذ من 
مر او ل اع ل N‏ 

قالوا : قال عليه السلام : وأصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم» ۲۲ 
فدل على جواز تقلید الصحابي . 

اباب : ما سبق أنه للمقلد . 

قالوا : المعتبر الظن وهو حاصل بفتوی الغیر » فيجب العمل به . 

الجواب : ما مر أن ظنه الذي يحصل - لو احتهد - أقوى من الظن الذي 
بحصل بفتوی الغیر » ومع القدرة لا يصار إلى الأضعف 

قال : ( يجوز أن يقال للمجتهد : احکم بما شئت فانه صواب . 

وتردد الشافعي . 

و بقع 


(۱) النحل آية (4۳) . 


(۲) سبق تخريجه (ص۲۳۲) . 


۳۷۹ 


لنا : لو امتنع لكان لغيره , والأصل عدمه . 

قالوا : يؤدي إلى انتفاع المصالح لجهل العبد . 

وأجيب : بأن الكلام في الجواز . 

ولو سلم . لزمت الصاخ - وان جهلها - الوقوع . 

قالوا : ( الا ما حرم اسرائیل علی لفسه ) . 

راعيت:: اله هون أن بكرن ی 

قالوا : قال : «لا يختلى خلاها . ولا يعضد شجرها» . وقال العباس : 
إلا الاذخر ‏ فقال : «الا الاذخر) . 

وأجيب : بأن الاذخر لیس من الخلا » فدلیله الاستصحاب . أو منه 
ول یرده ‏ وصح استثناژه بتقدیر تکریره لشهم ذلك . أو منه وآرید ‏ 
ونسخ بتقدیر تکریره بوحي سریع . 

قالوا : قال : «لولا أن أشق) . «احجنا هذا / ألعامنا أو للأبد ؟ فقال : [/00۸] 
للأبد . ولو قلت نعم لوجبت» ., ولا قتل النضر بن الحارث ثم آنشدته ابنته 
0 

ما كان ضربك لو مندت ورا من الفتى وهو الفیظ المحنق 

وقال عليه السلام : «لو معته ما قتلته» . 

وأجيب : بجواز أن يكون خير فيه معيناً » أو يجوز أن يكون بوحي ) . 

ال ووو ان یس اش کر 
احتهد بأن يقال له : احكم بما شعت ع كر ا ا 


(۱) ذكر في البحر المحيط عن ابن السمعاني أن هذه المسألة من مسائل علم الكلام » وغير معروفة 
هه 


VY 


(N) 0 

واختلفوا في جوازه ووقوعه 
(CY). 1 1 ET.‏ 

ومختار الصنف : جوازه » وأنه ۾ يقع » وهو قول موسى بن عمران . 

واحتج في الجواز : بأنه غير متنع لذاته » فلو امتنع لكان لغيره والأصل 
عدمه . 

قيل : كلامه أن انتفاء دليل الامتناع دليل الجواز » وقد علم من كلامه 
قبل هذا أن انتفاء دليل الامتناع لا يكفي في الجواز . 

وجوابه : أن انتفاء دليل الامتناع العقلي يكون كافيا في الجواز العقلي » 
بخلاف الجواز الشرعي لا يكفي فيه انتفاء الامتناع الشرعي . 

قالوا : التفويض إلى العبد مع جهله ما في الأحكام من المصالح يؤدي إلى 
انتفاء المصالح » لحواز أن يختار ما لا مصلحة فيه . 

الجواب : الكلام في الجواز لا في الوقوع » وغايته أنه يؤدي إلى جواز 
انتفاء المصالح » لا إلى انتفائها » ونحن نقول به . 

ولو سلم أن الكلام في الوقوع » فما أمر حيث علم أنه لا يختار إلا ما 
م 
عند الفقهاء + وليس فيها كبير فائدة + والخلاف فيها على وجهين : الأول في الوقوع عقلاً + والناتي 
في جواز ذلك . البحر احیط (55/5) . 
النقل عن الشافعي » فقيل : إن مذهبه الجواز » وقيل : الوقف . 

(۲) انظر المعتمد  )۳۲۹/۲(‏ البحر احیط (55/5) » التمهيد  )۳۷۳/4(‏ وهو مذهب عامة 
أهل الأصول . انظر الاحکام (۱۷۰/4) » التمهید لأبي الخطاب (۳۷۳/۶) ۰ احصول (۱۸:/۰) 
الابهاج  )۱۹/۳(‏ السودة (ص ۰ ۵۱) » تيسير التحریر (۲۳۰/4) . 
وهو من اتصل بواصل بن عطاء . انظر العتمد  )۳۲۹/۲(‏ النية والأمل (ص۳۹) . 


۳۷۸ 


فيه المصلحة » فتکون المصلحة لازمة لما يختاره » وان جهل المصلحة . 

احتج القائلون بالوقوع : بقوله تعالى : ( كل الطّعَام كان جلا لني 
إسْرَائِيلَ الا ما حَرَمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى ئفسه 6( ولا يتصور تحریعه على نفسه 
تفویض التحريم إليه » وإلا كان الحرم هو الله . 

الجواب : لا نسلم أن لا یتصور إلا بالتفویض ‏ بل قد يحرم على نفسه 
بدیل ظني » ولو سلم فأين وقوعه من غير العصوم ؟ . 

احتجوا ما في الصحیح من قوله عليه السلام في مكة : «لا يختلى خلاها » 
ولا یعضد شجرها . فقال العباس : الا الاذخر . فقال عليه السلام : الا 
الإذخر)”" فدل على تفویض الحكم إلى رأيه ؛ لأنه عمم ابتداء حتى التمس 
منه العباس فاستثنی » وظاهر أنه لم ينزل الوحي في تلك اللحظة لعدم علامته . 

الجواب : ما بأن الإذخر ليس من الخلا » فيكون الاستتناء منقطعاً › 
كأنه قال : لكن الإذخر » فدليل اختلاه أو دليل العباس الاستصحاب لا 
التفويض . 

وإما بأن الإذخر من الخلا » لكن لم يرد من العموم تخصيصاً له » وفهم 


(۱) آل عمران آية )٩۳(‏ . 

(؟) الحديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ييه يوم فتح 
مكة : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ...إلى أن قال : فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة » لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا يختلى خلاها 
فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله » فإنه لقينهم ولبيوتهم » فقال : إلا الاذخر» » كتاب الحج - 
باب فضل الحرم (۱۵۷/۲) . وق مسلم » كتاب الحج ‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها (؟/985) . 


۳۷۹ 


العباس أنه لم يرد » فصرح عليه السلام بالراد تحقيقاً لا فهم العباس بانضمام 
التقرير إليه . 
وقوله : ( وصح استثناؤه بتقدير تكريره ) جواب عن سؤال ؛ لأنه قدم 
في تقرير الأدلة أنه المستثنى مراد من المستثنى منه » فكيف يقول : ۸ يرده ؟ 
0155/1 فقال : ليس استثناؤه منه / بل يقدر تكريره لقوله : «لا يختلى خلاها) » 
كأنه قال : لا يختلى خلاها إلا الاذخر ‏ وسوغ له ذلك اتحاد معناها » وإما 
بأنه من الخلا وأريد بالأول ونسخ . 
فان قيل : الاستثناء يأبى ثبوت الحكم له فلا نسخ . 
ا 
فكرر واستثنى وكان النسخ بوحي سريع . 
وقد يجاب عنه : بجواز نسخه بوحي سابق شرطي » كقوله :إن استثنى 
أحد فاستثئن » أو بوحي سابق بألا يستشي الاذخر إلا عند استثناء العباس » أو 
بالاجتهاد » أو خر فيه معینا لا على معنی التفویض » فلما ذکره عمه رجع 
إلى باحته » لتطیب نفس عمه باسعافه عا سأل . 
[أدلة امحوزين ٠‏ احتجوا : بقوله عليه السلام : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم 
لاقو" » هو صريح أن الأمر وعدمه إليه عليه السلام . 
احتجوا انها ما خرنحه مسلم من آن سراف بن جعشم فاق 
(۱) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » کتاب الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة 
(۲۱6/۱) . ومسلم ‏ کتاب الطهارة - باب السواك (۲۲۰/۱) . 


(۲) هو سراقة بن مالك بن جُعْشّم - بضم اجيم والشين ‏ المدلجي » وهو الذي آدرك الي ك في 
طريق الحجرة » فدعا عليه فساخت رجلا فرسه ‏ ثم طلب الخلاص » فدعا له عه يله وكتب له آمانا 
= 


۳/۰ 


حجة الوداع : أحجنا هذا لعامنا أو للأبد ؟ فقال عليه السلام : «للأبد . 

وف رواية لمسلم » أن رجلاً قال : اکل عام يا رسول الله ؟ فسكت عليه 
السلام حتى قافا ثلاثا » فقال عليه السبلام : «لو قلت نعم لوجبت”") » وهو 
صريح في أن قوله احرد من غير وحي موجب . 

امهنا ایشا غا کرو این سافن العا نی ن ا بت 
الحارث لما قتل أخوها » أنشدت أبياتاً من جملتها : 

ما كان ضرك لو مننت ورعا ‏ مر الفتى وهو المغيظ السو“ 


وأسلم يوم الفتح » ووعده رسول الله تله بلبس سواري كسرى » فلبسها في عهد عمر ‏ مات في 
خلافة عثمان سنة ٤(‏ ١ه)‏ . انظر الإصابة (1۲/۳) . 

! الحديث رواه مسلم عن جابر لما أمرهم بالفسخ » قام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله‎ )١( 
ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله هله أصابعه واحدة قي الأخرى وقال : «دخلت العمرة في‎ 
.)۱ الحج مرتين » لا بل لأبد آبداه » كتاب الحج  باب فرض الحج مرة في العمر ( ۸۸7/۲ عرقم40‎ 

(۲) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله تله فقال : «يا أيها 
الناس ! قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : اکل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثا » فقال النبي تله : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم . مسلم » كتاب الحج ‏ باب فرض الحج 
مرة في العمر (۹۷۵/۲ رقم 4۱۲) . 

(۳) قتيلة بنت الحارث : هي بنت النضر بن الحارث » وآبوها ‏ وهو الصحیح ‏ كما ذكر 
المصنف وابن عبد البر - هو النضر بن الحارث بنت علقمة بن قصي القرشي » كان من وجوه الكفر 
تي قريش » وأحد الذين حاربوا الرسول عله عند بعثته » أسر يوم بدر » وأمر الرسول عله بقتله . 
انظر سيرة ابن هشام  )۱۲۲/۱(‏ الإصابة (۷۹/۸) » الاستيعاب (۱۹۰/4) . 

: مطلع القصيدة‎ )٤( 

یا راکبا ان الائیل مظن ة من صبح خامسة وأنت الموفق 
أبلغ بها ميتاً بان تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 

انظر سيرة ابن هشام (۲۰۸/۲) » الاستيعاب (/۱۹۰۵) . 
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[الرسول عه 
لا يشر على 
الخطأفي 
الاجتهاد] 


۷۰/ 


فلما سمع النبي يله الشعر قال : «لو عته ما قتلته» . ولو قتله بالوحي ۸ 
يقل ذلك » والصنف ذکر آنها ابنته » و کذا ذکر ابن عبد البر » وظاهر کلام 
الصنف أنه سعه منها » ولیس كذلك » وإنما قاله عليه السلام حين بلغته 
الأبيات . 

ابلواب : يجوز أن يكون یر في كل واحد من الأمور الثلاثة معيناً » بأن 
يقال له : لك أن تأمر بالسواك وألا تأمر به » ولك أن تفرض الحج في غير 
هذه السنة » ولك أن تقتله وألا تقتله » لا على معنى احكم مما شكت »2 ويجوز 
أن يكون بوحي » أي اقتل النضر وألا تقتله . 

قال : ( مسألة : المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده . 

وقيل : بنفي الخطأ . 

لنا وت لكان امو والاصل عدم 

وأيضا : ( لم آذنت ) > ( مَا كان لتبي ) . حتی قال : «لو آنرل 
من السماء عذاب ما نجا من غير عمر» ؛ لأنه أشار بقتلهم . 

وأيضاً : «إنكم تختصمون إلي » ولعل أحدكم ألحن بحجته » فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه . فإنما أقطع له قطعة من النار» , 
وقال : «أنا أحكم بالظاهر) . 

وأجيب : بأن الكلام في الأحكام لا في فصل الخصومات . 

رد : بأنه مستلزم الحكم / الشرعي احتمل . 

قالوا : لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ . 


وأجيب : بنبوته للعوام 


YAY 


قالوا : الإجماع معصوم . فالرسول أولى 

قلنا : اختصاصه بالمرتبة واتباع الإجماع له يرفع الأولوية فيتبع الدليل . 

قالوا : الشك في حكمه يخل بمقصود البعثة . 

أجيب : بأن الاحتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحي ) . 

أقول : القائلون بأن النبي عليه السلام يجوز له الاجتهاد » اختلفوا في 
جواز الخطأ عليه » فقيل : لا يجوز عليه" . 

وقيل : يجوز لكن لا يقر عليه » بل ينبه عليه" . 

احتج : بأنه لو امتنع عليه الخطأ لكان لمانع ؛ لأنه مکن لذاته » والأصل 
عدم المانع . 

وفيه نظر ولاخ مورك او كماز كلاه رايلم 

واحتج أيضاً : بقوله تعالى : ( عقا الله عنك لِمّ أذنت نت هم 706" ۰ فد 
على أن الإذن كان خطاً . 

والحق : أنه من ترك الأولى » وترك الأولى لا يكون خطاً . 

احتج أيضاً : عفاداة أسرى بدر في قوله تعال : ( ما كان لتبي أن يَكُونَ 
ریت والتغاية الباق : ولو قزل من الما غات :ين نكا 


(۱) وهو قول لبعض الشافعية » كالإمام الرازي والبيضاوي » وكذلك بعض العتزلة . انظر 
المعتمد (۲۰/۲) ۰ المحصول (۲۲/۹) ۰ الإبهاج (۱۷۲/۳) . 

(؟) وهو قول عامة أهل الأصول . انظر العتمد )۲٠١/۲(‏ » صول السرخسي ٩۱/۲(‏ ۰ 
التبصرة (ص4 ۵۲) » العدة لأبي يعلى )٠١۷۸/١(‏ . 

(۳) التوبة آية (4۳) . 

(ع) الأنفال آية (1۷) . 


YAY 


£ 


منه غير عمر"'' ؛ لأنه أشار بقتلهم » وأشار غيره إلى الفداء » فدل على أن 
الفاداة خطأ . 
وهذا - آیضا من ترك الأوی ‏ وقوله : «لو نزل من السماء عذاب ال 


آخره) »لم يصح . 

احتج أيضاً : ما في الصحیح من قوله عليه السلام : «إنما آنا بشر وانکم 
تختصمون إلي . ولعل بعضکم ألحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو ما 
أسمع . فمن قضیت له بشيء فلا یأخذه , فاغا أقطع له قطعة من النار)"") 


(۱) ذکر هذا الأثر ابن هشام ‏ السيرة » وقال ابن كثير : «لیس هو في الکتب الستة» . انظر 
تحفة الطالب (ص47۸) » والذي في صحیح مسلم عن ابن عباس قال : لما آسروا الأسری - يعني 
يوم بدر - قال رسول الله َه لابي بكر وعمر - رضي الله عنهما - : ما ترون في هولاء الأسری ؟ 
فقال أبو بكر : هم بنو العم والعشیرة » آری أن تأخذ منهم فدية فتکون لنا قوة على الکفار » 
وعسی الله أن بهدیهم للاسلام » فقال رسول الله يله : ما تری يابن الخطاب ؟ فقال : لا والله يا 
رسول الله » ما أرى الذي رأى أبو بكر » ولکن أرى أن تمكننا فتضرب آعناقهم » فتمکن علياً من 
عقيل فيضرب عنقه » وتمكنني من فلان - نسيب لعمر ‏ فأضرب عنقه » فان هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها » فهوی رسول الله ما قال أبو بكر » وم يهو ما قال عمر ‏ فلما كان من الغد » جمست 
ورسول الله تچ وأبو بكر قاعدان يبكيان » قلت : يا رسول الله يله ! من أي شيء تبكي أنت 
وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما » فقال رسول الله هله : أبكي للذي 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض علي عذابهم من أدنى الشجرة ‏ شجرة قريبة 
منه - وأنزل الله عر وجل : ( ها كان لبي أن يَكُونَ له آسرزی حَتَّى يُنْحَنَ في الأرض 6 إلى قوله : 
( فكلو ما تم خلا فا ) . انظر صحيح مسلم » كتاب المهاد ‏ باب الإمداد با ملائكة في 
غزوة بدر  ۱۳۸۳/۳(‏ 

(۲) رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها » کتاب المظالم ‏ باب إثم من خاض على باطل 
وهو یعلمه (۱۰۳/۱۰) . ومسلم »> کتاب الاقضية - بباب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
(۱۳۳۷/۳) . 


Af 


فدل على أنه يقضي با لا يكون حقاً » وأنه قد يخفي عليه الحق . 
ويدل عليه اشا : (أنا أحكم بالظاهر !۱ . 
واعترض على هذا الاحتجاج : بأنه إنما يدل على خطئه ني فصل 
الخصومات » والنزاع إما هو في الخطأ في الأحكام . 
ورد : بأن فصل الخصومات مستلزم للحكم الشرعي بأن كذا حرام على 
فلان حلال لفلان» وأنه يحتمل الصواب والخطأ » فيكون الخطأ في الحكم 
الشرعي جائزاً عليه . والحق : أن الخطأ في الحكم الشرعي لمعين قد اندرج في 
عموم قد أصيب في حكمه لا يكون خطأ في الاجتهاد . 
لخد احتج الآخرون : بأنه لو جاز عليه لجاز أمرنا بالخطأ لأنا مأمورن باتباعه. 
فوع ۳ 
بأافني الحواب : منع بطلان اللازم » لثبوته في العوام حيث أمروا باتباع احتهد 
EO‏ 
قالوا : الإجماع معصوم عن الخطأ » فالرسول أولى أن يحصل له هذا 
الشرف . 
الجواب : أن اختصاصه بالرتبة العليا وهي رتبة النبوة التي هي أعلى 
مراتب المخلوقين » وكون أهل الإجماع متبعين له » يدفع أولويته فلا یلزم من 
ذلك كونهم أعلى رتبة منه » كرتبة القضاء لا تكون للإمام » ورتبة الإمارة لا 


)١(‏ قال ابن كثير ني تحفة الطالب : «كثير ما يلهج أهل الأصول بهذا الحديث » ولم أقف له على 
سند» » ثم قال : «لكن له معنى في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها » عن النبي عله 
قال : إنما أنا بشر » وإنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له على 
نحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ » إنما أقطع له قطعة من النار» . انظر 
المصادر السابقة » تحفة الطالب (ص ۱۷) . 


۲۸۵ 


]۰۷۱/( 


[المخنار أن 

على نافي 

الحكم إقامة 
الدليل] 


تكون للسلطان » ثم لا يعود ذلك بنقص » / وإذا جاز أن يكون وألا يكون » 
فالدليل هو المتبع » وقد دل على جواز الخطأ عليه . 

قالوا : تجويز الخطأ عليه يوجب الشك في قوله أهو صواب أم خطأ ؟ 
وذلك يخل عقصود البعثة » وهو الوثوق ما يقول إنه حكم الله . 

الجواب : أن جواز الخطأ في الاجتهاد لا يوجب ذلك » وإنما يخل بالبعشة 
جواز الخطأ في الرسالة وما ينقله من الوحي » بأن يغير ويبدل » وانتفاؤه 
معلوم بدلالة تصديق المعجزة له . 

قال : ( مسألة : المختار : أن النافي مطالب بالدليل . 

وقيل : في العقلي لا الشرعي . 

لنا : لولم يكن لكان ضرورياً نظرياً . وهو محال . 

وأيضاً : الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم . وهو نفي 
الشريك » ونفي الحدوث . 

النافي : لو لزم للزم منکر مدعي النبوة . وصلاة سادسة › ومنکر 
الدعوى . 

وأجيب : بأن الدليل يكون استصحاباً مع عدم الرافع . وقد يكون 
انتفاء لازم . 

ويستدل بالقياس الشرعي بال مانع » وانتفاء الشرط على النفي . بخلاف 
من لا خصص العلة ) . 

أقول : النافي للحکم عليه أن يقيم الدلیل على انتفائه » وهو للختار"" . 


(۱) هذه المسألة جرت العادة أن يبحثها أهل الأصول في مسألة الاستصحاب ‏ وما ذکره هر 
ا 


۲۸٦ 


وقيل : عليه ذلك في الحكم العقلي لا الشرعی" . 

لنا : أنه ادعى نفي أمر غير ضروري » فإن لم يحتج إلى أمر يفضي إليه 
كان ضرورياً والفروض خلافه » فيكون ضرورياً نظرياً وهو محال . 

ولنا أيضاً : الإجماع على ذلك في دعوى وحدانية الله وهي نفي 
الشريك ؛ وف دعوى قدمه وهي نفي الحدوث » فبطل السلب الكلي ویت 
الایجاب الكلي ‏ إذ لا قائل بالفصل . 

قيل : قوله هنا : ( النافي مطالب بالدلیل ) یناقض ما تقدم له من أن 
النفي يكفي فيه انتفاء دلیل ثبوته » ولا تناقض لأنه إذا ۸ ینتهض دلیل للثبوت 
بقن فلیل لتاق وهو اا :وقد تكلم أله جهن كان رقا 
أصلياً أو حکما شرعياً » فان أشار النائي إلى ذلك انتهض على خصمه . 

احتج النافي : بأنه لو لزم النافي مطلقاً إقامة الدليل » للزم منکر دعوى لج 
الرسالة أن يقيم الدليل على عدم رسالة مدعيها » وكذلك منكر وجود صلاة بان النفي 
سادسة » وكذلك من ادعى عليه فأنكر ما ادعى عليه به » واللوازم بأسرها ر ر 
باطلة . 
الجواب : أن الدليل قد يكون استصحاب الأصل مع عدم الرافع » وذلك 
محقق في منكر الدعوى » وقد يكون انتفاء لازم » وذلاك متحقق في الصلاة 
السادسة ٍذ الاشتهار من لوازمها شرعاً » و کذا ق دعوی الرسالة إذ العجزة 


3 
رأي المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية وعامة المتكلمين . انظر إحكام الفصول (ص8١5)‏ ۰ 
التمهيد لأبي الخطاب (۲۱۳/4) » أصول الس رخسي (۱۱۷/۲) » التبصرة (ص۰ ۵۳۲) ) 
المستصفى  )۲۳۲/۱(‏ المعتمد  )۳۲/۲(‏ الكافية قي الجدل (ص۳۸۲) . 
(۱) نسب هذا المذهب إلى القاضي الباقلاني في إرشاد الفحول (ص2545) . 


YAY 


من لوازم دعواها عادة . 
[/۷۲ء] والحاصل : بطلان اللوازم » وأن التلاثة مطالبون بالدليل » لكنه / معلوم 
عند الجمهور » فلم يحتج إلى التصريح به . 
وإذا عرفت أن النافي مطالب بالدليل » فالنافي للحكم الشرعي هل يجوز 
له الاستدلال بالقياس الشرعي ؟ . 
اختلفوا فيه » ومختار المصنف أنه يستدل به إذا كان الجامع وجود المانع أو 
عدم الشرط » إذ عدم الحكم لا يكون لباعث » وهذا إنما يصح عند من يجوز 
تخلف الحكم عن العلة انع أو عدم شرط » ولا يجعله قادحاً في عليتها » وأما 
من جعله قادحا » فتخلف الحكم عنده إنما هو لتخلف العلة فلا جامع » ولا 
قياس شرعي بغير جامع . 
وقد يقال : الجامع عدم علة احکم ‏ فيكون علة لعدم الحكم » وبعض 
فضلاء الشارحين حمل النفي في كلام المصنف على النفي الأصلي . 
وفيه نظر ؛ إذ لا يقاس النفي الأصلي على النفي الطارئ . 
وایضاً : من شروط الفر ع آلا یکون متقدما علی حکم الاصل . 
22 قال : ( التقليد ‏ والفتي , والستفتي » وما یستفتی فيه . 
فالتقلید : العمل بقول غيرك من غير حجة , ولیس الرجوع ال 
الرسول وإلى الإجماع . والعامي إلى الفتي › والقاضي إلى العدول بتقلید 
لقيام الحجة » ولا مشاحة في التسمية . 
والفتي : الفقیه , وقد تقدم . 


والستفتي : خلافه . 


۳۸۹۸ 


فان قلنا بالتجزی . فواضح . 

والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية . لا العقلية على الصحيح ) . 

أقول : لما فرغ من الاجتهاد > شرع في مقابله وهو الاستفتاء » والبحث 
عن التقليد » والمستفتى » والمستفتي » وما يستفتى فيه . 

أما التقليد : فهو العمل بقول غيرك من غير حجة > كأخذ العامي بقول 
مثله » وامجتهد بقول مئله » فلا يكون الرجوع إلى الرسول تقليداً » لقيام 
الحجة وهي المعجزة » ولا الرجوع إلى الإجماع لما مر من الحجية . 

وقول الشاهد والمفتي : [ حجية الرجوع الإجماع ]۳ . ولو سمي بعض 
ذلك تقلیدا . كما یسمی فق العرف اغد القلد الاي بقول الفتي تقلیداً + 
فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح . 

والفتي : الفقیه » وقد تقدم تعریف الفقیه ضمنا » وتعریف الشيء 
تعریف طرادف ذلك الشيء . 

والستفتي : خلافه » فإن لم نقل بتجزيء الاجتهاد » فكل من لیس 
بجتهداً في الكل فهو مستفت في الكل > وان قلنا به فهو مفت فیما هو حتهد 
فيه مستفت في غيره . 

والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح > لوحوب 
النظر فيها . 

(۱) انظر هذه المسائل في مقدمة ابن القصار (ص") » التلخيص (4۰۲/۳) » الحدود للباجي 

(ص54) » المستصفى (۳۸۷/۲) » تيسير التحرير )۲٤۱/٤(‏ » العدة )١7١5/4(‏ . 


(۲) هكذا في جميع النسخ » والعبارة غير مستقيمة » ولو قيل : بحجية الرجوع للإجماع » لكان 
الكلام مستقيماً » والله أعلم . 


۳۸۳۹ 


[مذاهب قال : ( مسالة : لا تقليد فى العقليات كو جود الباري . 
الأصوليين ۱ ١‏ 
في التقليد وقال العنبري بجوازه . 
۵ وقيل : النظر فيه حرام . 
نا : الإجماع على وجوب العرفة والتقليد لا حصل جواز الكذب , 
ولأنه كان يحصل بحدوث العالم » ولأنه لو حصل لكان نظرا ولا دليل . 
[1ه]21 /قالوا: لو كان واجباً » لكانت الصحابة أولى » ولو كان لتقل 
كالفروع . 
أجيب : بأنه كذلك » والا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله » وهو باطل . 
وإنغا لم ينقل لوضوحه . وعدم المحوج إلى الإكثار . 
قالوا : لو كان لألزم الصحابة العوام بذلك . 
قلنا : نعم . وليس المراد تحرير الأولية والجواب عن الشبه ‏ والدليل 
يحصل بأدنى نظر . 
قالوا : وجوب النظر دور عقلي » وقد تقدم . 
قالوا : مظنة الوقوع في الشبه والضلالة . 
قلنا : فيحرم على المقلد ويتسلسل ) . 
أقول : لا يصح التقليد في العقليات . 
قال الإمام في الشامل : «لم يقل أحد بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة . 
(۱) ۸ أجد هذا الكلام في كتاب الشامل لامام الحرمين رحمه الله » وما نسب إلى الحنابلة - 
رحمهم الله فيه نظر + حيث إن الشيخ أبا يعلى وأبا الخطاب ‏ رحمهما الله - نصا على أن الذهب 


عدم جواز التقليد في الأصول . انظر العدة (۱۲۱۷/۶) التمهيد (۳۹۰/4) . 


۳۹۰ 


وقال الأستاذ"' : «من اعتقد ما يحب عليه من دينه بغير دليل ؛ لا 
يستحق اسم الإبمان» . وقال قوم“ : الواجب على المكلف التقليد وأما النظر 
فحرام » وحكاه ابن العربي في الأحوذي” عن الأئمة الأربعة » ولا يصح 
عنهم ‏ إلا أن يريدوا التعمق فيه واستيفاء مذهب المخالفين وحججهم . 

على أن الطرطوشي”*' قال : «يجوز تعلم مذهب المخالفين ليرد عليهم» » 
واحتج بقوله تعالی : ( تبؤني بعلم إن کم صادقین 5 

لنا : أن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله » ولا تحصل العرفة بالتقلید 
لو جوه ثلانة : 

الأول : أنه يجوز أن یکون کذب في |خباره » فلا حصل العلم بخبره . 

وأيضاً : لو آفاده تقلیده العلم » حصل لمقلد الفیلسوف العلم بقدم العال 
ولقلد السلم الغلم بحدوثه > فکانا عالین بهما ‏ فیلزم حقیقتهما » فیکون 
حادثا قا . 


(۱) الأستاذ القصود به أبو إسحاق الاسفراييني » ولم آقف على کلامه في کتب الاصول . 

(۲) نسب القول بوجوب التقليد إلى الحشوية والتعليمية . انظر المستصفى (۳۸۷/۲) » ونسب 
إلى عبيد الله العنبري وبعض الشافعية » أن التقليد جائز في الأصول . انظر شرح اللمع (۱۰۰۷/۲) 
التمهيد لأبي اخطاب )۳۹٦/٤(‏ . 

(۳) ۸ أقف على كلامه في تحفة الأحوذي » ولكن معناه في أحكام القرآن (۱۷۳۲/۶) . 

(4) الطرطوشي هو : العلامة أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي الطرطوشي › 
شيخ المالكية وقدوتهم بلا منازع » رحل إلى المشرق وسمع من علمائها الحديث والفقه والخلاف » 
وحدث عنه السلفي » توفي بالإسكندرية سنة (٠7هه)‏ . انظر السير  )4۹۰/۱۹(‏ وفيات الأعيان 
)1/6( . 

(ه) الانعام آية (۳ع۱) . 


۳۹۱ 


[الدليل على 
جواز التقليد 
في الأصول] 


[٥۷ </[ 


وثالثاً : أن التقليد لو حصّل العلم فالعلم بأنه صادق فيما أخبر به إما أن 
يكون ضروريا أو نظرياً » لا سبیل إلى الأول بالضرورة فتعين الثاني » وحینعذ 
لابد له من دليل - والفرض ألا دليل - إذ لو علم صدقه بالدليل لم يبق تقليداً . 

القائلون بجواز التقليد قالوا : لو وجب النظر لكان الصحابة أولى 
باحافظة على ذلك » ولو كان لنقل نظرهم في ذلك كما نقل نظرهم في 
الاجتهاديات » فلما لم ينقل علم أنه لم يقع . 

الجواب : منع بطلان التالي » وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله وأنه باطل 
وإنما لم ينقل لوضوحه عندهم » وعدم من يحوجهم إلى إكثار النظر من كثرة 
الشبه التي حدثت » بخلاف الاجتهاديات فإنها خفية تتعارض فيها الأمارات 
فاحتاجت إلى إكثار النظر . 

قالوا : لو كان النظر واجباً لألزم الصحابة العوام بذلك » لكنا نعلم أن 
أكثر الأعراب ما كانوا يعلمون / الأدلة الكلامية » بل كانوا يحكمون بإسلام 
من نطق بالشهادتين وإن لم يعلم شيئاً . 

الجواب : أنهم ألزموهم ذلك » وليس المراد تحرير الدليل بالعبارات 
المصطلحة ودفع الشكوك الواردة » والمطلوب منهم الدليل الجملي بحييسث 


یوجب طمأنيفة القلب > وكانوا يعلمون منهم ذلك > كقول الأعرابي : 


«البعرة تدل على البعیر » والأقدام على المسير » فسماء ذات آبراج » وأرض 
ذات فجاج » ألا تدل عل اللطيف الخبير ؟) . 

قالوا أيضاً : لو وجب النظر » لزم الدور . 

أما الملازمة ؛ فلتوقف إيجاب الله المعرفة على النظر المتوقف على إيجابه . 


۳۹۲ 


وجوابه : لا نسلم توقف النظر على إيجابه لجواز أن ینظر - وإن لم يجب - 
وقد تقدم مثله في مسألة الحسن والقبح . 
قالوا : النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال » لاختلاف الأذهمان 
والانظار فیحرم » ولا کذلك التقلید + فانه طریق آمن » فیجب احتیاطاً . 
الجواب : أن ما ذكرتم یوجب أن يحرم النظر على القلد آیضا ؛ لانه 
مظنتهما » فتقليده فيما يحتملها أجدر بأن يحرم » فان نظر فممتنع » وإن قلد 
فيه والكلام عائد في مقلده » ويلزم التسلسل . 
قال : ( مسألة : غير اجتهد يلزمه التقليد » وان كان عالاً . [يلزم غير 
وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله . د 
نا : ( فَاسْأَلُوا ) » وهو عام فيمن لا يعلم . 
وأيضاً : لم يزل ا تفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير 
لكير . 
قالوا : يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ . 
قلنا : وكذلك لو أبدى له مستنده » وكذلك المفتي نفسه ) . 
أقول : من ۸ يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه التقلید ‏ سواء كان عامياً صرفا 
أو عالماً ببعض علوم الاجتهاد » وقيل : اما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين 
له صحة اجتهاد المجتهد بدليله" . 
لنا : قوله تعالى : ( فاسألوا أَهْل الذکر إن کشم لا تعْلَّمُونَ ۰۳6 


. )۳۹۰/۲( وهو قول لبعض علماء العتزلة . انظر المعتمد‎ )١( 
. )۷( الأنبياء آية‎ )۲( 


وهو عام في جميع من لا يعلم » للعلم بأن علة السؤال اجهل » والأمر المقيد 
اة یتکرر بتکررها » وهذا غير عم بهذه الات فیجب عليه فیها السوال . 

ولنا آیضا +1 ترل العلماء یستفتون فیفتون » ویتبعون من غبر أن یبدوا 
للسائل الستند » وشاع وذاع ولم ينكر » فکان إجماعاً على وجوب التقلید 
على غير ابحتهد ون كان عالاً > وان لم يتبين له صحة اجتهاد مقلده » وإلا 
کانوا طفن ق عدم [يداء الستند للسائلین . 

ويصح ضبط «الستفتون» بضم التاء وفتحها . 

والاحتجاج بإجماع المسؤولين لا بإجماع السائلين على الاتباع ؛ إذ ليس 
بحجة لأنهم عوام » أو غير بجتهدین . 

قالوا : القول بذلك يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ الحوازه من المحتهد . 

۰۷۰ الحواب : / أنه مشترك الإلزام » لجواز الخطأ وان أبدى له المستند » 

وكذلك المفتي نفسه يجب عليه اتباع اجتهاده مع أنه يجوز أن يكون خطأ . 

والحق : أن اتباع الظن في الاجتهادیات واجب وان كان خطاً ؛ لأنه 
اتباع للظن » وإنما الممتنع اتباع الخطأ لأنه خطأ . 

قال : ( مسألة : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ‏ أو 
رآه منتصباً والناس مستفتون معظمون » وعلى امتناعه في ضده . 

والمختار : امتناعه في المجهول . 

لا : أن الأصل عدم العلم . 

وأيضا : الأكثر الجهال . 

والظاهر : أنه من الغالب » کالشاهد والراوي . 


۲4٤ 


قالوا : لو امتنع لذلك , لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته . 

ولو سلّم » فالفرق أن الغالب في اجتهدین العدالة بخلاف الاجتهاد ) . 

أقول : المفتي إن ظنّ المستفتي علمّه وعذاكّه إما بالخبرة » أو بأن رآه 
منتصباً للفتوى والناس متفقون على استفتائه وتعظيمه » فالاتفاق على جواز 
استفتائه ۲۳ » وإن ظن عدم علمه » أو عدم عدالته أو كليهما › فلا يستفته . 

وأما مجهول العلم » فالمختار امتناع استفتائه . 

وان كان معلوم العلم بحهول العدالة » فالمختار جواز استفتائه . 

لنا في الأول : أن العلم شرط في الاستفتاء » والأصل عدمه . 

وأيضا : الغالب اهال فیلحق بالغالب ‏ كالشاهد والراوي إذا لم تعلم 
عدالتهما یلحقان بالغالب » وهم غير العدول . 

قالوا : لو امتنع فيمن جهل علمه دون عدالته » لامتتع فیمن علم علمه 
دون عدالته . 

وأجيب : بالتزامه وبالفرق ‏ فان الغالب في المجتهدين العدالة » ولیس 
الغالب في العلماء الاحتهاد . 

قال : ( مسألة : إذا تکررت الواقعة ‏ يلزم تکرر النظر . 

وقيل : يلزم . 

لنا : اجتهد . والأصل عدم غيره . 


(۱) انظر المعتمد )۳٩۳/۲(‏ ۰ احکام الفصول (ص )5۰:۳‏ التمهید (4۰۳/6) » الستصفی 
(۳۹۰/۲) ء اللخص (۳۲/۳؟) . 


۳۹ 


قالوا : بحتمل أن يتغير اجتهاده . 

قلنا : فيجب تكريره أبداً ) . 

آقول : المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم تكررت » فهل يلزمه تكرير النظر 
والاجتهاد ؟ . 

قيل''' : يلزمه لاحتمال تغير اجتهاده باطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه. 

وألزمهم للصنف وجوب تكرير النظر آبداً ؛ لأن تغير اجتهاده حتمل في 
كل وقت » ولا يتقيد بتكرير الواقعة » وأنه باطل!" . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يحب في غير وقت الحادثة . 

احتج المصنف : بأنه اجتهد وحصّل ما حتاج إليه فيها » والأصل عدم 
شيء آخر » وفرع ابن القصار'"' عليه فقال : «إذا تكررت الواقعة » احتمل 
أن يعتمد المستفتي على ما أفتاه به المفتي أولاً لأنه حق » واحتمل أن يعيد 
الاستفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد) . 

/ قال : ( مسألة : يجوز خلو الزمان عن مجتهد » خلافاً للحنابلة . 

لنا : لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه › وقال عليه السلام : «إن الله 


(۱) وهو مذهب الحنابلة » وقول لبعض الشافعية ر مهم الله . انظر العدة (۱۲۲۸/4) > شرح 
اللمع (۱۰۳۵/۲) » وذهب بعض الأصوليين إلى تكرار النظر إن نسي اجتهاده الأول . انظر المعتمد 
(۳9۹/۲) ۰ تنقيح الفصول (ص 44۲ ) . 

(۲) وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر مقدمة ابن القصار (صه) » العتمد (۳۰۹/۲) ۰ 
شرح اللمع (۰۳۰/۲ )١‏ » البرهان (۱۳۶۳/۲) ۰ شرح تنقیح الفصول (ص ۲ 4) » تیسیر 
التحریر (/۲۳۱) . 

(۳) مقدمة ابن القصار (صه) . 


۲۹۹ 


لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء . حتى إذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) . 
و یو ا 
وحتی یظهر الدجال» . قال : فأين نن نفي الجواز ؟ 
رساج لا ديو OOS e‏ 
قالوا : فرض كفاية فيستلزم انتفاژه اتفاق المسلمين على الباطل . 
قلنا : إذا فرض موت العلماء لم يكن ) . 
الول : المختا و اه ون خلو الزمان عن محتهد"!؟ > ومنعه الحنابلة" . 
كان (مره مراد مل ملم 
وأيضاً : في الصحیح أنه عليه السلام قال : «إن الله لا يتزع العلم انتزاعا 
رعا من النائن + ولكن يفيض العاهاه» ی إذا مین هام + اند الاين 
( 
رؤوسا جهالاً . فأفتوا بغير علم . فضلوا وأضلوا» وهو ظاهر في الوقوع 
(۱) وهو مذهب جمهور الأصوليين . انظر الاحکام (۲۳۳/۲) تيسير التحرير (510/5) » 
فتح الغفار (۳۷/۳) » شرح تنقيح الفصول (ص 580 ) » فواتح الرهوت (۳۹۹/۲) . 
(۲) وهو مذهب لبعض الشافعية . انظر المسودة (ص 4۷۲) ۰ مختصر البعلي (ص737١) ٠‏ الملل 
والنحل للشهرستاني (۲۰۵/۱) . ۱ 
(۳) الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت رسول الله هله يقول : 
دإن الله لا يقبض العلم بل يقبض العلماء » حتى إذا لم ببق عالماً » اتخذ الناس رؤوساً جهالاً » فسعلوا 
فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا» . انظر صحيح البخاري » كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم 


. )۳۳/۱( 


۳۹۷ 


[لدیل على قالوا : صح عنه عليه السلام أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
1 على الحق حتى يأتي أمر الله » وحتى يظهر الدجال؛" ۰ وهو ظاهر لي 
500 عدم الخلو عن بحتهد إلى قیام الساعة ‏ أو تیان أشراطها . 
الجواب : أنه يدل على عدم الوقوع > لا على عدم الجواز . 
ولم سلم : فدليلنا أظهر ؛ لأنه نفى العالم الستلزم نفي المجتهد » وأما 
الظهور على الحق » فانما يدل على اعتقاد الحق » أو أنهم على كلمة الاسلام 
يجاهدون في سبيل الله » ولا يدل على الاجتهاد . 
سلمناء ويتعارض الحديثان » ويسلم الدليل العقلي . 
قالوا : الاجتهاد فرض كفاية » فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن محتهد 
ف ا على ورگ رای و هرن عاد 
الجواب : أنه فرض كفاية مع القدرة عليه » فإذا فرض موت العلماء ۸ 
عکن الاجتهاد » إذ شرطه مکنا مقدورا ‏ وقد انتفى ذلك . 
آو نقول : ذا فرض موت العلماء ؛ ۸ یکن لجماعهم علی الطأً مستحیلا 
إذ الستحیل إجماع ابحتهدین على الخطأ » لا اجتماع العوام عليه . 
امل عرز قال : ( مسألة : (فتاء من لیس بمجتهد عذهب مجتهد . إن كان مطلعا 
سیر ب على الخذ أهلاً للنظر » جائز . 
وقيل : عند عدم اجتهد . 
(۱) الحديث أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة » في كتاب الاعتصام - باب قول النبي عله : 
لا تزال طائفة ...إل » بلفظ : ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» . 
)١55/4(‏ . وأخرجه مسلم » كتاب الإمارة (۱5۲۳/۳) » وأما لفظ الشارح فلم أقف عليه » 


والله أعلم . 


۳۹۸ 


وقیل : يجوز مطلقاً . 

وقيل : لا يجوز . 

لنا : وقوع ذلك . وأنكر من غيره . 

اجوّز : ناقل كالأحاديث . 

وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل . 

لمانع : لو جاز » لجاز للعامي . 

وأجيب : / بالدليل » وبالفرق ) . 

أقول : إفتاء غير امحتهد عذهب محتهد ينبني على تقليد الميت » وحكى 
الطرطوشي عن المالكية جوازه" . 

أما مع حضوره فلا يجوز إلا على معنى النقل عنه . 

وحكى المصنف أربعة أقوال : 

الجواز مطلقاً » كان مطلعاً على الأخذ أم ل" . 

ومنع أبو الحسين مطلقا" . 

وقیل : يجوز ذا كان مطلعاً على مآخذ ذلك الامام » أهلاً للنظر ‏ والا 


(۱) لم أقف على كلام الطرطوشي رحمه الله » ولكن نص ابن القصار في مقدمته على ذلك . انظر 
مقدمة ابن القصار (ص0) . 

(۲) وهو مذهب عامة الأصوليين . انظر الإحكام )۲۳۹/٤(‏ » الوسيط (ص۵۹۸) » تيسير 
التحرير (۲۹/4) » فتح الغفار (۳۷/۳) » إحكام الفصول (ص1۶۳) . 

(۳) ۸ أقف على كلام أبي الحسين في هذه المسألة في العتمد » ولكن نص على عدم جواز تقليد 
اميت » وبناء على كلام الولف أن من منع تقليد الميت عنع تقليد غير امجتهد » والله أعلم . انظر 
العتمد (۳۱۰۳۹۰/۲) . 


[الدليل على 
عدم وجوب 


تقليد الأفضل] 


ف 

وقیل ۳" : يجوز عند عدم ابحتهد » آما مع وجوده فلا . 

لنا : وقع إفتاء العلماء - وإن كانوا غير جتهدین - في جميع الأعصار › 
وتكرر ولم ینکر » فكان إجماعاً . 

وفي هذا التمسك نظر ؛ إذ في زمان المحتهدين تمنع انکار إفتاء من ليس 


عجتهد » إلا أن يكون على معنى النقل » وف زمان عدم وجودهم لا يكون 


إجماعهم حجة » أو تحمل فتواهم على النقل . 

القائلون بالجواز قالوا : ناقل » فلا يفرق بين العالم وغيره » كناقل 
الأحاديث . 

الجواب : ليس الكلام فيمن نقل لأنه متفق عليه » ولا الخلاف فيما هو 
المعتاد في العصر » وهو أن يقول : كذا مذهب مالك » كذا مذهب الشافعي. 

القائلون بالمنع قالوا : لو جاز » لجاز للعامي لأنهما سواء في النقل . 

الجواب : الإجماع هو الدليل » وقد جوز للعالم دون العامي . 

وبالفرق : بأن المطلع على المآخذ يبعد غلطه » بخلاف العامي . 

قال : ( مسألة : للمقلد أن يقلد المفضول . 

وعن أحمد . وابن سريج : الأرجح متعين . 

لنا : القطع بأنهم كانوا يفون . مع الاشتهار والتكرر ول ینکر . 

وأيضاً : قال : «أصحابي كالنجوم) . 


(۱) الاحکام (585/4) . 
(۲) العدة (۱۲۲۸/۶ » فتح الغفار (۳۷/۳) . 


o» 


واستدل : بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره . 

وأجيب : بأنه يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه . وغير ذلك . 

قالوا : أقواهم كالأدلة . فيجب الترجيح . 

قلنا : لا يقاوم ما ذكرنا . ولو سلم . فلعسر ترجيح العوام . 

قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى . 

قلنا : تقرير ما قدمتموه ) . 

أقول : اختلفوا في تقليد الفضول مع وجود الأفضل » فجوزه الأكثر''". 

وقال هد" » وابن سریج۳" » والغزالي”؟' : يتعين عليه تقليد الأرجح. 

ونحوه لابن القصار متا » قال : «يجب على العامي الاجتهاد في أعيان 
احتهدین»۲۳ . 

لنا : القطع أن الفضولین في زمان الصحابة وغیرهم کانوا یفتون » وقد 
اشتهر ذلك منهم ول ینکر » فدل على أنه جائز . 

5 : قال عليه السلام : وأصحابي كالنجوم . بأيهم اقتديتم 


(۱) انظر التعمد (514/5) » إحكام الفصول (ص544) » العدة لأبي يعلى (/۱۲۲)) 
التبصرة (ص8۱۵) » التمهيد لأبي الخطاب  )4۰۵/4(‏ البرهان (۳/۲ع۱۳ ) » تيسير التحرير 
(5/4١؟)‏ » فتح الغفار (۳۷/۳) . 

(۲) نسب بعض الأصرليين إلى الإمام أحمد رحمه الله القول بوجوب تقليد الأفضل » والذي نص 
عليه في العدة والتمهيد خلاف ذلك . انظر العدة  )۱۲۲/۶(‏ التمهيد  )4۰۵/4(‏ الإحكام 
)£( 

(۳) التبصرة (ص ۵ 4۱) . 

. )۳۹۰/۲( الستصفی‎ )٤( 


اهتديتم»' ۰ خرج العوام لأنهم المقتدون » بقي معمولاً به في امجتهدين منهم 
من غير تفضیل . 

واستدل : بأن العامي لو کلفناه الترجیح لكان تكليفا باحال » لقصوره 
عن معرفة مراتبهم » وترجیح الراجح منهم . 

۰۷۸ الحواب : / أن معرفة ذلك غير مستحیل ‏ بل یظهر له ذلك بالتسامع » 

وبرجوع العلماء إليه » عدم رجوعه إليهم . 

قالوا : أقوال امحتهدين بالنسبة إليه كالأدلة بالنسبة إلى احتهدین ‏ فإذا 
تعارضت تعين الأرجح . 

الجواب : أنه قياس ولا يقاوم ما ذكرنا من الإجماع . 

ولو سلم » فترجيح احتهد سهل » وترجيح العوام للمجتهدين ‏ وإن 
آمکن - فهو عسر . 

قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى » ويجب معرفة أقوى الظنين للعمل به 
عند التعارض . 

الجواب : أن هذا تقرير للدليل الأول قي المعنى وان تخالفا في العبارة » 
لأن إفادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد » فالجواب الجواب . 


[هل يجوز قال ٠‏ مسألة : عنه بعد تقليده اتفاقاً : 

00 ۳ 1 ولا يرجع عنه بعد تقل 

55 وني حكم آخر . المختار جوازه . 

مقلده في فلو ألزم مذهبا معينا كمالك والشافعي , فنالنها المختار كالأول ) . 


الحادية 


الواحدة] ١‏ أقول : العامي إذا اتبع بعض امحتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها 


. سبق تخريجه . انظر (ص۲۲۱۳)‎ )١( 


فليس له الرجوع عن تقليده في ذلك الحكم إلى تقليد غيره اتفاق' . 

آما لو آراد آن یقلد غبره ی واقعة آخری » فالخار جوا وهذا 
الاتفاق لا ينافي ما تقدم عن ابن القصار > ولا ما تقدم فیما إذا تغیر اجتهاد 
احتهد! ۳ . 
يسألون العوام هل استفتوا غیرهم في غير تلك الواقعة أم لا » وشاع وم ینکر 
فکان اجان . 

فلو التزم العامي مذهبا معینا کمذهب مالك والشافعي وقال : إنه على 
مذهبه وملتزم له » ثم أراد الأخذ بقول غيره في مسألة ما » قيل : له ذلك ) 
نظرا إلى أنه التزم ما لا یلزمه . 

وقال به بعض المتأخرين من المغاربة بشرط ألا يتبع الرخص » وأن يل 
فضل من انتقل إلى مذهبه » وألا يجمع بينهما على صفة تخالف الاجاع ‏ 

۱ E ET 

كما لو نكح بغير ولي ولا مهر ولا شهود » قال : والمذاهب كلها سبل إلى 
الحنة . 
(۱) حكى هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام » والزركشي في البحر . انظر الإحكام (۲۳۸/4) » 
البحز المحيط (۳۲۱/۰) . 
(۲) أي للمقلد أن يتخير من شاء من يلقاهم من المحتهدين للفتوى . انظر المعتمد  )۳۹6/۲(‏ 
إحكام الفصول (ص؛ 5 ) » التمهيد لأبي الخطاب (4۰۳/6) » تيسير التحرير (۲۵۳/4) . 
(۳) أي لا تعارض بين أن ينتقل المقلد من يحتهد إلى بحتهد › وبين كلام ابن القصار ‏ رحمه الله - 
السابق في لزوم الاجتهاد للعامي ثي اختيار احتهد . انظر مقدمة ابن القصار (ص5) . 
)٤(‏ لعله يقصد الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي ‏ رحمه الله - حيث نص على ذلك . انظر 


تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص۱۵۸) . 


۳۰۳ 


وقيل : بالمنع مطلقاً » لالتزامه یاه" . 
والمختار : التفصيل » وأن كل مسألة اتصل عمله بها ليس له تقليد الغير 
فيها » بخلاف مالم يتصل به عمله » ولا يناقض القول الأول الاتفاق السابق » 
لأنه ما رجع عن المجموع قبل العمل بامجموع عا هو بجموع . 
قال : ( الترجيح : وهو اقتران الأمارة بجا تقوى به على معارضها , 
فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك . 
وأورد : شهادة أربعة مع اثنين . وأجيب : بالترامه » وبالفرق . 
ولا تعارض في قطعيين . ولا في قطعي وظني . لانتفاء الظن ) . 
أقول : الترجيح لغة : جعل الشيء راجحا" . 
وعرّفه اصطلاحا : بأنه اقتران الأمارة عا تقوى به على معارضها" . 
ولا يعارض بالترجيح في احدود لما سيأتي » ولا كان لا تعارض بين 
قطعيين » ولا بين قطعي وظني » تعين أن يكون بين أمارتين » ولا تقدم 
إحداهما على الأخرى إلا إذا اقترن بأحد الأمارتين ما تقوى به على معارضهاء 
[5*] وهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح / هو الترجيح اصطلاحاً » ولذا حصل 
الترجيح وجب العمل بأقوى الأمارتين » للقطع عن الصحابة وغيرهم بذلك » 
وأنهم كانوا يقدمون الأقوى » وشاع ولم ينكر . 
واعترض : بشهادة أربعة مع اثنين إذا تعارضتا » فإن الظن الناشی من 
(۱) ذكر هذا الزركشي في البحر احیط (770/5) . 
(۲) المعجم الوسيط (ص۳۲۹) . 


(۳) انظر هذه المسألة في إحكام الفصول (ص 40 ۲) » البرهان (۱۱۶۲/۲) » أصول السرخسي 
(۲۹/۲) » احصول  )0۲۹/9(‏ التمهید لأبي اخطاب (۲۲۱/4) . 


ء ۳۰ 


شهادة الأربعة أقوى من الظن الناشئ من شهادة اثنين » مع أنه لا تقدم 
الأربعة . 

الجواب : بالتزام تقديم الأربعة » وبالفرق بين الشهادة والدليل » إذ ليس 
كلما يرجح به الدليل ترجح به الشهادة » على ما سيأتي . 

قال : ( والترجيح في الظنین . منقولين أو معقولين , أو معقول 
ومنقول . في السند والتن , والدلول » وفي خارج . ۱ 

الأول : بكثرة الرواة لقوة الظن , خلافا للكرخي » وبزيادة الثقة 
والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبأنه آشهر بأحدها . وباعتماده 
على حفظه لا على نسخه , وعلی ذکر لا خط » وعوافقته عمله , وبأنه 
عرف أنه لا پرسل الا عن عدل في الرسلین . وبآن يكون الباشر كرواية 
آبي رافع : «نکح ميمونة وهو حلال » وکان السفیر بینهما» . على رواية 
ابن عباس : «نکح ميمونة وهو حرام» . وبأن یکون حاجب القصة › 
كرواية ميمونة : «تروجني رسول الله يِه ونحن حلالان» . وبأن یکون 
مشافها كرواية القاسم عن عائشة : «آن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا) 
على من روی أنه كان حرا » لأنها عمة القاسم . 

ون یکون أقرب عند سماعه كرواية ابن عمر : آفرد رسول الله عل 
وكنت نحت ناقته حين لبی . 

وبكونه من أكابر الصحابة لقربه غالبا أو متقدم الإسلام , أو 
مشهور الدسب , أو غير متلبس بضعف , وتحملها بالغا » وبكثرة المزكين 
وأعدليتهم وأوثقيتهم . وبالصريح على الحكم , والحكم على العمل ) . 


أقول'' : لما كان التعارض إنما يقع بين الظنين » فالترجيح ما بين 
منقولين كخبرين أو ظاهر في الكتاب أو مختلفين » وإما بين معقولين 
كقياسين » وإما بين معقولين ومنقول . 
والأول : في ترجيح يقع في المنقولين » وهو يقع في السند وهو طريق 
ثبوته » وفي المتن وهو باعتبار مرتبة دلالته » وقي الحكم المدلول من الحرمة 
والاباحة » وفيما ينضم إليه من خارج . 
[ترجيح الأول : في الترجيح بحسب السند : ويقع في الراوي » وف الرواية › 
بمب وف المروي » وقي المروي عنه . 
الراوي] الأول في الراوي : ويكون في نفسه » وفي تزكيته ما في نفسه : فیرجح 
ما رواه الاك ر عدداً وايآن الا کثر عددا آبعد عن الط خلافا للکرخي ‏ 
فانه لا يرجح بها كما في الشهادة » والفرق سبق" . 
1 ویرجح بکون أحد الراویین اتصف / بوصف یغلب على الظن صدقه 
كالثقة » والفطنة » والورع ‏ والعلم » والضبط » والنحو . 
ویرجح بکون أحدهما آشهر بهذه الصفات - وان ۸ یعلم رجحانه فیها - 
فإن کونه أشهر یکون في الغالب لرجحانه . 
ويرجح من كان اعتماده في الحديث على حفظه على العتمد على 


(۱) انظر المعتمد  )۳۰۲/۲(‏ أصول السرخسي  )۲۹/۲(‏ إحكام الفصول (ص540) » 
البرهان (۱۱۲/۲) » المحصول  )۵۲۹/۵(‏ فتح الغفار (۵۲/۳) » كشف الأسرار (۷۷/4) . 

(۲) انظر مذهبه قي أصول ابحصاص (۱۷۲/۳) » وانظر مذهب الحنفية في أصول السرخسي 
(۲/۲) ۰ كشف الأسرار  )۱۰۲/۳(‏ وانظر مذهب الجمهرر ف أحكام الفصول (ص١50)‏ ۰ 
البرهان  )۱۱۲/۲(‏ العدة (۱۰۱۹/۳) » المستصفى (۳۹۷/۲) . 


۳۰۹ 


نسخته » ويرجح بتذكره سماعه من الشيخ على من اعتمد على خط نفسه » 
فان الاشتباه في النسخة والخط محتمل » بخلاف الحفظ والتذكر . 


وترجح رواية من علم أنه عمل برواية نفسه على من لم يعلم » أو لم يعلم 
عمله بها ؛ لأنه أبعد عن الكذب لا سيما إن خالفت رواية الآخر عمله . 

ویرجح ا ان کانا مُرْسلین - من علم آنه لا پرسل الا عن عدل . 

ویرجح أيضاً بکون أحدهما مباشر لما رواه دون الآخر » كرواية أبي 
رافع(" : «أن رسول الله َه نكح ميمونة وهو حلال»"" ‏ فإنه يرجح 
على رواية ابن عباس : «أنه نکحها وهو حراه)۲۳ ؛ لأن أبا رافع كان السفير 
بینهما - ذکره الترمذي - فیکون آعرف . 

ويرجح بکون الراوي یشافه من روى عنه على من لا يشافهه ۰ كرواية 
القاسم بن محمد عن عائشة + آن بربرة عتفت وکان زوجها عبدا؟ ۰ علی 


(۱) أبو رافع مولى رسول الله عله » يقال : امه إبراهيم » كان عبداً للعباس » فرهبه للنبي عم 
أعتقه » شهد أحداً والخندق » توفي في خلافة علي سنة (4۰هب) . انظر الاصابة (۱۳/۷) » سير 
أعلام النبلاء (؟5/5١)‏ . 

(۲) الحديث رواه الترمذي بلفظ : «أن رسول الله تله تروج ميمونة وبنی بها حلالاً » وكنت أنا 
الرسول بينهما) . سنن الترمذي » أبواب الحج ‏ باب كراهية تزوج الحرم (۱۹۱/۳ءرقم )۸٤١‏ . 

(۳) الحديث رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ : «تزوج النبي تله ميمونة وهو حرام » وبنى بها 
وهو حرام » وماتت بسرف» . البخاري » كتاب الغازي - باب عمرة القضاء )۸٦/١(‏ . ومسلم » 
كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح الحرم (۱۰۳۱/۲) . 

(4) احدیث رواه مسلم عن عائشة رضي ال عنها : «آن بريرة أعتقت وکان زوجها عند + 
فخبرها رسول الله ته فاختارت نفسها ‏ ول كان حرا لم يخيرها» » کتاب العتق - باب نا الولاء 


لمن أعتق )١١57/9(‏ . 
تت 


۳۰۷ 


وناقة رو ای مان رز خر لوكين عن دنهو ارم 
وهذه ما خرجه أبو داود والترمذي › ووجه الترجیح : أن عائشة عمته » وقد 
سمع منها مشافهة » ورواية الأسود عنها من وراء حجاب . 
ال لماو إلى الروي عنه ی 
: «آفرد رسول الله 2 يله وکنت تحت ناقته حين لبّی»(۲ " » علی رواية من 
روی أنه قرن > وعلی هذا يرجح ما رواه آکابر الصحابة على ما رواه 
صغارهم لأنهم آقرب إلى الرسول غالباً . 


هی ی بت ل اشرو عابط )لس وضي هم هید میاه زات 
عدة أحاديث » ثم أعتقتها أم المومنين و کان زوجها عبدا » فخيرها رسول الله تله فاختارت فراقه . 
انظر الاصابة (//47) » تهذیب الأسماء (۳۳۲/۲) . 

والأسود هو : الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ‏ آدرك النبي عله ولكن لم يره » روی عن ابن 
مسعود وعائشة ‏ وکان زاهداً عایدا توق سنة (۷ه) . انظر الاصابة (۱۰۸/۱) ۰ شنرات 
الذهب )57/١(‏ . 

انق ا وا د وبي طاو E‏ ي الله عنها قالت : وكان 
زوج بريرة حرا » فلما أعتقت خيرها رسول الله هه يك تسارت ی راو ان لش عابتاب 
الولاء لمن أعتق (۱۹۱/۸) » قال الإمام البخاري : «وقول الأسود منقطع » وقول ابن عباس رأيته 
عبدا أصح» . انظر صحیح البخاري 4 کتاب الفراکض - باب میراث السائبة لاا ا 

تیک قا برو کیان سر ا انو ها زوق اب ی بات عم شال كال هرا 
(۱۷۲/۲»رقم۲۲۳۰) ۰ والترمذي في أبواب الرضاع ‏ باب ما جاء في المرأة تعتق وها زوج 
(۰۲/۳ 4 رقمه۱۱۰) . 

(۲) الحديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما » بلفظ : «أن النبي هه أهل بالحج مفردا» 
مسلم » کتاب الحج ‏ باب الافراد والقران بالحج والعمرة )٩۰/۲(‏ » وحدیث القران رواه مسلم 
عن أنس رضي الله عنه » کتاب الحج - باب في الافراد والقران بالحج والعمرة )٩۰۵/۲(‏ . 


۳۰۸ 


ویرجح رواية متقدم الاسلام » وكذا رواية مشهور اللسب ‏ وكذا رواية 
من لم يتلبس عضعف في الرواية . 

ويرجح من تحمل بالغا على من تحمل صبياً » لخروجه عن الخلاف . 

وأما ترجيح الراوي بحسب تركيته : فمنها : ما يعود إلى المزركي » وهو 
أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر » أو أعدل » أو أوثق . 

ومنها : ما يعود إلى كيفية التزكية » فتقدم التزكية بصريح المقال على 
التركية بالحكم بشهادته » وتقدم التزكية بالحكم بشهادته على التزكية بالعمل 
بروايته لأنه يحتاط في الشهادة أكثر . 

قال نوات يعاق ی ی اقرع ی ۱۲ [تعارض 
على غيره . وب‌الاعلی إسناداً » والمسند على کتاب معروف , وعلی برل 
المشهور » والکتاب على الشهور . وعثل البخاري ومسلم على غبره › 
والسند باتفاق على مختلف / فيه . وبقراءة الشیخ . وبکونه غير مختلف ۰ [/۸۱*] 
وبالسماع على حتمل . وبسکوته مع احضور على الغيبة » وبورود صيغة 
فيه على ما فهم » وبما لا تعم البلوى على الآخر في الآحاد » وبما لم ينبت 
إنكار لروايته على الآخر ) . 

أقول : أما الترجيح بالرواية : 

فمنها : أن يكون أحدهما ثبت بالتواتر » والآخر بخبر مسند . 

وفیه نظر ؛ لأنه قدم أنه لا تعارض بین قطعي وظني » وما نقل تواترا 
قطعي » والسند ظني . 


ومنها : آن یثبت آحدهما بالسند والا خر بالرسل > فیقدم السند . 


3 )00 
وقيل : متساویان : 
5 )۲( 
وقل يقد رل 
ومنها : أن يكون أحد المرسلين مرسل تابعي والآخر مرسل غير تابعي » 
فيقدم مرسل التابعي ؛ لأنهم غالبا نما يروون عن الصحابة وهم عدول کلهی 
ومنها : أن يكون أحدهما أعلى إسنادا ؛ لأن ما كانت الوسائط فيه أكثر 
كان الظن به أضعف . 
[طرق ويقدم ما كان معنعنا إلى النبي عليه السلام على ما كان معنعنا إلى كتاب 
الترجيح : 
هة معروف . 
سه ویقدم اها علی ما ثبت بطریق الشهرة غیر مسند لل کتاب . 
ويقدم المسند إلى كتاب مشهور بالصحة EG‏ وا علي 
المسند إلى مالم يلحق تلك الدرجة مما فيه الصحيح وغيره » كسنن أبي 
E‏ 
(۱) وهو قول لبعض أئمة المعتزلة . انظر المعتمد )١٤٤/٤(‏ . 
(۲) وهو قول للحنفية . انظر كشف الأسرار (۵/۳) » أصول السرخسي (۳۹۳/۱) . 
(۳) البخاري هو : محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي مولاهم » أمير المومنين قي الحديث » أخذ 
عن الإمام أحمد وغيره » وكتابه الجامع تلقته الأمة بالقبول » توفي (۲۵ه) . انظر تذكرة الحفاظ 
(؟/ههه) » تقريب التهذيب )١٤٤/۲(‏ . 
(4) مسلم هو : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » صاحب الصحيح » توق سنة 
(١51؟ه)‏ . تذكرة الحفاظ (019/9) » تقريب التهذیب (۳۲۱/۱) . 
(5) أبو داود هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني » صاحب السنن المشهورة »› 
م 


۳۰ 


ويقدم ما اتفق على أنه مسند على ما اختلف في أنه مسند أو مرسل . 

ويقدم ما كانت الرواية فيه بقراءة الشیخ على الراوي » على ما كان 
بقراءة الراوي على الشيخ » أو بقراءة غيره على الشيخ . 

ويقدم الحديث إذا كان غير مختلفة رواياته » على المختلف الضطرب 
روايته » ويحتمل أن يكون أراد يقدم ما لم يختلف في رفعه على ما اختلف في 


رفعه ووقفه . 

وأما الترجيح بحسب المروي : فمنها : أن يكون روى سماعه من أطرق 
الرسول والآخر محتمل السماع » فيقدم ما قيل فيه : معت على ما قيل فيه اس بيه 
قال عليه السلام . المروي] 


ويقدم ما جرى بحضوره وسكت عنه على ما جرى في غيبته عليه السلام 
ومع به وسکت عنه . 

ويقدم ما ورد فيه صيغة من النبي على ما فهم الراوي عن النبي فعبر 
بعبارة نفسه » كقوله : «سها فسجد) » أو أنه يقدم ما قال فيه : «قال» على 
قوله : «آمرنا » أو نهينا) » ويختص بأخبار الآحاد أن يكون آحدها ما لا تعم 
البلوی والاخر مات تعم به البلوى » فيقدم الأول للخلاف في قبول الاحاد فيما 
تعم به البلوی . وفي حقیق التعارض بين هذین نظر . 

وأما الترجیح بحسب الروي عنه : فیقدم مالم یثبت / إنكار لرواته على [/۸۲*] 
ما ثبت إنكار لرواته » ویشمل وجهين : 

مالم يقع لرواته انکار له » وما لم یقع للناس إنكار له . 
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توفي سنة (۲۷۰ه) . انظر تذكرة الحفاظ  )۵۹۱/۲(‏ التقريب (۳۲۱/۱) . 


۳۱ 


والأول هو التعلق بالمروي عنه . 

وقيل : ما م یکذب الأصل الفرع » أو أنكره إنكار نسيان . 

ويقدم ما أنكره الأصل على الفرع إنكار نسيان » على ما أنكره عليه 
إنكار جحود . 

[طرق قال : ( التن : اللهي على الأمر . والأمر على الإباحة على الصحيح . 
الترجيح ۳ / 1 
ب والإباحة على النهي . والاقل احتمالا على الأكثر . 
| والحقيقة على المجاز . والمجاز على المجاز بشهرة مصححه ‏ أو قوته , 

أو قرب جهته . أو رجحان دلیله . أو بشهرة استعماله . 

وانجاز على الشترك على الصحیح كما تقدم , والأشهر مطلقاً . 
واللغوي المستعمل شرعاً على الشرعي , بخلاف المنفرد الشرعي , 
وبتأكيد الدلالة . 

ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا . 

وف الإبماء بانتفاء العبث أو الحشو على غيره . وعفهوم الموافقة على 
الخالفة على الصحيح . 

والاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلی المفهوم . وتخصيص العام 
على تأويل الخاص لكثرته . والخاص ولو من وجه . والعام لم خخصص على 
ما خص . والتقييد كالتخصيص . 

والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها . واجموع باللام ومن وما 

والإجماع على النص . والإجماع على ما بعده في الظني ) . 


1۲ 


أقول : أما الترجيح بحسب التن۲ : 

فيرجح ما مدلوله نهي على ما مدلوله آمر ؛ لأن غالب النهي لدفع 
المفاسد وغالب الأمر بحلب المصالح » واهتمام الشارع بدرء المفاسد أشد › 
ولأن النهي يقتضي الدوام » ولقلة محامله بخلاف الأمر . 

ويقدم ما مدلوله أمر على ما مدلوله إباحة للاحتياط » وقيل : بالعكس 
لاتحاد مدلولهما » بخلاف مدلول الأمر » ولأنه لا يختل به مقصود الفعل 
والترك إن أراد المكلف » والأمر يختل به مقصود الترك » ولان المبيح يمكن 
العمل به على تقدير الساواة والرجحان فقط . ۱ 

ویقدم ما هو للإباحة وینهی عثله على ما هو للاباحة خالصاً ولا بدهی 

وقیل : مراده ترجیح النهي على الاباحة » وهو معلوم من ترجیحه النهي 
على الأمر والأمر على الاباحة ‏ فلا یبقی لقوله : ( .عثله ) معنی . 

وحمله بعضهم على أن الراد ( عثل ) الدلیل على تقدم الأمر على 
الاباحة" ۳" » وهو بعید » لأن الدلیل غير مذکور في الکتاب . 

وفي بعض النسخ : والاباحة على النهي » وفیه بعد ؛ لأن النهي مقدم 
على الأمر المقدم على الاباحة . 

وقال بعض فضلاء الشارحین : اختلفت جهة الترجیح » فليس فيه تقدم 


(۱) انظر العدة  )۱۰۱/۳(‏ التبصرة (ص )۸4‏ إحكام الفصول للباجي (ص ۷۲ ۰ 
تیسیر التحریر (۱6۹/4) . 
(۲) شرح العضد (۳۱۳/۲) . 


۳۱۳ 


الشيء على نفسه''' » وفيه نظر . 
[األعده] وبرجح الأقل / احتمالاً على ما کثرت حتملاته » كمشترك بين معنيين 
ومشترك بين ثلاثة » ومنه تعلم تقديم الخبر على الأمر والنهي . 
وتقدم الحقيقة على الجحاز » لتوقف الحمل على القرينة في احاز بحلاف 
الحقيقة . 
ويقدم از اشتهر مصححه - أي علاقته ‏ فيقدم مجاز المشابهة على 
ا 


[أوجه ترجيح ١‏ ويرجح ما كان مصححه أقوى » ككون أحدهما من باب إطلاق اسم 
المجاز على 


بن " الكل على الجزء » والآخر بالعكس”" . 
ويرجح بحاز جهة قربه إلى الحقيقة أقرب من الآخر » كحمل النفي 
الداخل على الذات على نفي الصحة على حمله على نفي الكمال . 
ومنه تقدم ما كان بإطلاق اسم السبب على المسبب على ما كان 
بالعكس ؛ لأن السبب مستلزم لمسببه دون العكس » فجهة الأول أقرب إلى 
الحقيقة . 


1 


(۱) ۸ أتعرف على الشارح الذي عناه الرهوني رحمه الله . 

(۲) أقسام الحاز كثيرة » وقد أوصلها بعض الأصوليين إلى مسة وعشرین قسماً » وجاز الشابهة 
ینقسم إلى : مشابهة في الشکل كإطلاق اسم الأسد على بحسم على شاکلته » ومشابهة في العنی 
باعتبار صفة ظاهرة کاطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع . انظر ف آقسام احاز شرح الک و کب 
المنير ( ۱۵/۱ جمع الجوامع (۳۰۹/۱) . 

(۳) من أقسام احاز : إطلاق اسم الكل وإرادة الجزء والعكس ۰ كقوله تعالى : ( يَجَعَلُونَ 


1٤ 


ویرجح ابحاز برجحان دليله » من كونه بنص الواضع أو بصحة النفي 
على بحاز عرف بعدم الاطراد . 

وقيل : الراد ( برجحان دليله ) أن القرينة الصارفة في أحدهما قاطعة 
والأخرى غير قاطعة . 

وقيل : معناه أن يكون الدليل على أن الحقيقة غير مرادة في أحدها أرجح 
من الدليل الدال على أن الحقيقة غير مرادة في الآخر » أو بحيث لم حمل عليه 
لزم مخالفة دليل أقوى بخلاف الآخر . 

ویرجح محاز اشتهر في الاستعمال على غيره لعدم افتقاره إلى العلاقة » أو 
لقلة افتقاره إليها » متلا : «من تغوط عليه الوضوء) » «من تبرز لا وضوء 
عليه) » يقدم الأول لشهرته . 

ويقدم المحاز على المشترك » وقيل : بالعكس » وقد علمت ما فيه أول 
الكتاب و اطع عاق بعد لخادتت : 

ويرجح الأشهر مطلقاً في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره » ا 


As E‏ ا الاستعمال 


اللغوي] 
ويقدم اللغوي الستعمل شرعا في معناه اللغوي على اللفظ الشرعي 4 


وهو ما نقله الشارع عن معناه اللغوي إلى غيره » لعدم التغيير والنقل فسلم من 
اخلاف » بخلاف النفرد الشرعي ‏ وهو ماله معنی لغوي استعمل فيه 
واستعمل في الشرع لعنی آخر ‏ فان مله على الشرعي آظهر . 

ويقدم ما أكدت دلالته على الآخر کقوله : «فنکاحها باطل باطل»( . 


(۱) الحديث بهذا اللفظ رواه آبو داود الطيالسي من م او هکت سم 


۳۱۵ 


ویقدم ما تصددت جهات دلالته » بأن یکون دالا علی القصود من 
وجهین آو ثلاة والًخر من وجه واحد » وکذلك لو دل آحدهما من ثلائة 
أوجه لقدم على ما دل من وجهین . 

ويقدم الدال بالطابقة على الدال التزاماً . 

وإذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء وأحدهما لضرورة الصدق والاخر 
لضرورة وقوعه شرعاً » قدم الأول » لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى » 
لاستحالة الخلف على الشارع » بخلاف المخالفة في الشروع . 

وإذا تعارض إعاءان أحدهما لانتفاء العبث أو لانتفاء الحشو والآخر لغيره 

من ترتيب حكم / على وصف » قدم الأول ؛ لكون انتفاء العبث واحشو 

أظهر من دلالة الفاء أو ترتيب الحكم على جرد الوصف . 

وإذا تعارض ما دل عفهومه للوافقة وما دل عفهومه المخالفة » قدم ما دل 
عنهومه الموافقة على الصحيح ؛ لأنه آقوی » ولأنه متفق عليه عند الأكثر . 

وقيل : بالعكس ؛ لأن مفهوم المخالفة للتأسيس ومفهوم الموافقة للتأكيد 
وبأن مفهوم الوافقة لا يتم إلا بفهم العنی في الأصل وأنه موجود في المسكوت 
وأنه فيه آقوی » بخلاف مفهوم المخالفة فان مقدماته أقل » فكان أولى . 

ویقدم ما ذل بالاقتضاء على ادل بالاشارة » وعلی ما یدل بالابهاء » 

۹ 
رسول الله ته قال : «أبما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل » باطل » باطل» » کتاب 
التكاح ‏ باب لا نکاح إلا بولي (۳۰۵/۱) » ورواه آبر داود السجستاني » کتاب النکاح - باب في 
الولي ( ۵1۸/۲ ارقم۲۰۸۵) » وابن ماجه » كتاب النکاح - باب لا نكاح الا بولي 


يخرجاه) . المستدرك (؟58/5١)‏ . 


۳۹٦ 


وعلى ما يدل بالفهوم مطلقا لأن نفي الصحة أبعد من انتفاء قصد هذه 
الأمور . 

ويقدم تخصیص العام على تأويل الخاص لكثرته » وكذا الخاص يقدم على 
العام لقوة دلالته على ما تضمنه » ولا كذلك العام لاحتمال خروج ذلك 
الفرد » ولذلك يقدم الخاص من وجه [ العام | » والعام من وجه على العام 
من كل وجه . 

ويقدم العام الذي لم يخصص على الذي خص ؛ لتطرق الضعف إليه 
باخلاف فيه . 

وتقييد الطلق كتخصيص العام » فيقدم المقيد ‏ ولو من وجه ‏ على 
المطلق » والمطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه » ومنه تعلم تقديم المطلق 
على العام . 

ل ا ل ل ل ا 
النكرة الواقعة في طريق النفي » وعلى الجمع الحلى والضاف ؛ لأن دلالسي م ٠‏ 
أقوى لإفادتها التعليل . 

ثم الجمع احلی » والاسم الموصول على اسم الجنس العرف باللام » 
لكثرة استعماله في العهد » فتصير دلالته على العموم أضعف . 

قال : ویرجح الإجماع على النص ؛ لأن النسخ مأمون فيه بخلاف النص. 

فان أراد الإجماع الظني » ففي تقديمه على النص نظر ؛ إذ هو مختلف في 
حجيته » ولا كذلك النص . 


(۱) هكذا في جميع النسخ ‏ ولو حذف ما بين المعقوفتين لكان أولى » والله أعلم . 


۳۷ 


[الترجيح بين 
الإجماعات] 


[التر جیح 


رحست 


المدلول] 


[٥۸٥/1] 


وإن أراد القطعي لم يحسن ؛ لأنه قال : ( ولا تعارض بين قطعي وظني ) 


ثم قال : ( والترجيح في الظنيين ) > فهو فا يتحدث في الظنيين » منقولين أو 
معقولين أو مختلفين . 


وإذا تعارض إجماعان قدم السابق » كإجماع الصحابة على إجماع التابعين 


ثم كذلك ؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب إلى الرسول . وقوله : ( في الظني ) أي 
في الإجماع الظني » إذ لا يتصور ذلك في القطعي . لاستحالة تقابل القطعيين 
> ولا حاحة إلى ذكره لأنه إنما یتحدث في الظنيين . 


قال : ( المدلول : الحظر على الإباحة . 

وقيل : بالعکس . 

وعلى الندب لأن درء الفاسد أهم . وعلى الكراهة . 

والوجوب على الندب . 

والثبت على النافي کخبر بلال : «دخل البيت وصلی» . وقال أسامة : 
«دخل وم یصل) . 

والداری على الوجب . 

والوجب للطلاق والعتق لوافقة النفي وقد یعکس لوافقة / التأسیس . 


والتكليفي على الوضعي بالثواب وقد یعکس . 
والأخف على الأثقل وقد یعکس ) . 
أقول : أما الترجيح بحسب المدلول : فيقدم الحظر على الإباحة 


للاحتياط » وقيل : بالعكس لعلا تفوت مصلحة إرادة لكلف" . 


. وهو قول لبعض المالكية ذكره الباجي . انظر إحكام الفصول (ص۱۷۲)‎ )١( 


۳۸ 


ای ها یا 

ویقدم ما مدلوله حظر على ما مدلوله ندب ؛ لأن دفع الفاسد أهم من 
جلب الصاح . 

ویقدم الحظر على الكراهية لأنه أحوط » والوجوب على الندب لذلك . 

ویقدم الثبت على الناقي ۰ کخبر بلال : «دخل البست وصلی» » على 
خبر أسامة : «دخل وم یصل»"۳" . وها في مسلم ‏ وقدم لأنه ينبت زائد 
أو لأنه للتأسیس ‏ ولان غفلة الانسان عن الفعل كثير . 

وقيل : بالعکس لموافقة البراءة الأصلية ۳" ۰ | وهذا الترجیح بالخارج . 

ویقدم الداری للحد على الوحب له > طافیه من الیسر ونفي الحرج 


)١(‏ وهو قول عیسی بن آبان من الحنفية » وأبي هاشم من العتزلة » وذکره الشيرازي عن بعض 
الشافعية . انظر التبصرة (ص4۸4) » العتمد ( ۰۱۸۳/۲ کشف الأسرار )۹٤/۲(‏ . 

(۲) الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال : «دخل رسول الله مي البيت 
فأغلقرا عليهم الباب ‏ فلما فتحوا كنت أول من ولج » فلقيت بلالاً فسألته : هل صلى فيه 
رسول الله مہ ؟ فقال : نعم بين العمودين اليمانيين» . البخاري » كتاب الحج ‏ باب إغلاق البيت 
ويصلي في أي نواحي البيت شاء )۱٦۰/۲(‏ . مسلم » كتاب المج باب استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره (۹5/۲) . 

الحديث الثاني رواه مسلم عن عبد الله بن عباس قال : «أخبرني أسامة بن زيد أن النبي تله لما 
دخل البيت عاق نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج ؛ فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين 
وقال : هذه القبلة » قال : قلت له : ما نواحيها » أف زواياها ؟ قال : بل قي كل قبلة من البيت» . 
مسلم » كتاب الحج ‏ باب استحباب دخول الكعبة )٩5۸/۲(‏ . 

(۳) وهو مذهب عند الحنفية . انظر أصول الخصاص (۱۰۹/۳) ۰ كشف الأسرار (۱۹۸/۳) . 

واختار الباجي من المالكية وغيره من الأصوليين التساوي . انظر إحكام الفصول (ص559) 2 


المستصفى (۳۹۸/۲) . 


۳۹ 


الذي قد علم تشوف الشارع (لیه ‏ ولوافقته البراءة الأضلية ]۲۲ ۰ وهذا 
ایض ترجیح بالخارج . 

وقیل : بالعکس ‏ نوافقته التأسیس" . 

ویقدم الوحب للطلاق والعتق على ما یوجب عدمهما » إذ الأصل عدم 
الزوجية والرقية » وهذا ختار الکعبي . 

وذهب الأكثرون إلى تقدم نافي الطلاق والعتق ؛ لأنه وفق الدلیل 
المؤسس القتضي لصحة النکاح الرجح على النائي لصحته "۳ . 

وبعض الشراح جعل ( والوحب للطلاق ) رورا لا مرفوعاً » فیکون 
الصنف مختاراً لقول الأكثرين“ . 

ویقدم الحكم التكليفي على ما هو من خطاب الوضع کالصحة ؛ لأن 
التكليفي محصل الثواب . 

وقيل : بالعکس ؛ لأنه لا یتوقف على فهم للخاطب وکنه "۳ . 


(۱) ما بين العقوفتین غير موجود قي (ب) . 

(۲) لم أجد عند الأصوليين التقدمین من قال إن ثبات الحد أولى » ولکن الذي ذکره الأصوليين 
ترجیح نفي الحد » أو عدم الترجيح وجعلهما سواء » ولكن ذكر هذا بعض المتأخرين . انظر 
التبصرة (ص 585 ) » المعتمد )۱۸١/۲(‏ » التمهيد لأبي الخطاب (۲۱۲/۳) » المستصفى 
(۳۹۸/۲) المحصول  )۵۹۰/0(‏ بيان المختصر (۳۹۳/۳) . 

(۳) انظر العتمد (۱۸۰/۲) » التمهيد لأبي الخطاب (۲۱۳/۳) » الستصفی (۳۹۸/۲) » تيسير 
التحریر (۱۱/۳) ۰ احصول (۵۸۹/۵) . 

. )۳۱۵/۲( لعله یقصد الإيحي . انظر شرح العضد‎ )٤( 

(5) وهو قول الآمدي » وتابعه ابن السبكي . انظر الاحکام (۲۱۳/4) ۰ جمع الجرامع 
)۳٩۹۹/۲(‏ . 


۳۲+ 


ويقدم ما اقتضى الأخف على ما اقتضى الأثقل » لليسر ونفي الحرج . 

وقیل : بالعکس إذ المصلحة فيه أكثر » ولتأخره غالبا تقأخر 
التشدیدیات(؟ . [أوجه لت جیح 

قال : ( الخارج : يرجح الموافق لدليل آخر ‏ أو لأهل الدينة ‏ أو 0 
للخلفاء . أو للأعلام . 

ويرجحان أحد دليلي التأولين . وبالتعرض للعلة » والعام على سبب 
خاص في السبب . والعام عليه في غيره . والخطاب شفاهاً مع العام 
كذلك . والعام لم يعمل به في صورة على غيره . 

وقيل : بالعكس . والعام فإنه أمس بالمقصود . مل : ( وأن تَجمَعُوا 
ین لخن » على : ( أو مَا ملكت مالک » 

یرسور اون رسب نارود الا 
الاسلام . أو تاريخ مضیق . أو تشدیدات ) . 

آقول : أما الترجیحات بالخارج : فيرجح الوافق لدلیل آخر على ما لا 
يؤيده دليل آخر 

ويرجح الموافق / لعمل أهل المدينة على ما لم يعملوا عقتضاه ء لمعرفتهم [آلتده] 
بالتأويل وشهودهم التنزیل . 

ويقدم اموافق لعمل الأئمة الأربعة على غيره لذلك . 

ويقدم موافق عمل الأعلم على غيره . 


5 ۶ 0 هس 5 
و ادا تعارض مؤو لان ودلیل تاویل ا حدھا راجح 1 قدم على الآخر 5 
)١(‏ الاحکام )۲٠٤/٤(‏ » احصول (۵۷۱/۵) . 


۳۳۱ 


ويقدم الحكم الذي ذكر بعلته على ما لم تذكر معه علته ؛ لأنه أفضى إلى 
تحصيل المقصود من الانقياد » ولدلالته على الحكم من وجهين » وقد يعكس 
بأن الشقة ق قبوله آشد فهو أكثر ثوابا : 

وإذا تعارض عامان آحدهما على سبب والآخر لا على سبب ‏ قدم في 
صورة السبب العام الوارد عليه لقوة دلالته فيه » وفي غير صورة السبب یقدم 
الآخر للخلاف في تناوله لغیر صورة السبب . 

إذا ورد عام هو خطاب مشافهة لبعض ما تناوله وعام ليس كذلك » 
فهما کعامین أحدهما على سبب والآخر لا على سبب » فیقدم الشفاهي في 
الشافهین » ویقدم الآخر في غیرهم . 

وإذا تعارض عامان لم يعمل بأحدهما في صورة من الصور » وعمل 
بأحدهما - ولو في صورة - قدم مالم يعمل به » حتی یصیرا قد عمل بهما 
وإلا لألغي أحدهما . 

وقیل : بالعکس ؛ الأن :ذلك شاهد له بالاعتبار "۳" . 

وإذا تعارض عامان أحدهما مس بالقصود ‏ قدم على الآخر » مثل قوله 
تعالى  :‏ وأن تجمقوا َيْنَ این ۲۳ ۰ يقدم في تحريم الحمع بینهما علك 
اليمين على قوله تعالى : ( أو ما مَلَكَت أَيْمَانَكُمْ 04" ۰ فان الأولى أمس 
عسألة الجمع . 

)١(‏ وهو اختيار أبي يعلى والبيضاوي » وتابعهم السبكي . انظر العدة  )۱۰۰/۳(‏ الإبهاج 

. )۲۳۷/۳( 


(۲) النساء آية (۲۳) . 
(۳) النساء آية (۳) . 


۳۳۲ 


وإذا تعارض خبران وفسر الراوي لأحدهما ما رواه بقول أو فعل » ول 
يفسر الآخر ما رواه » قدم المفسر لأنه أعرف » فيكون الظن به أوثق . 

ويقدم ما ذكر فيه سبب وورد النص على غيره » لدلالته على زيادة 
اهتمامه . 

ويقدم ما اقترن به قرينة تدل على تأخره على خلافه » كتأخر إسلام [يرجح سا 
راويه ؛ لأن الظاهر أن روايته بعد إسلامه » وتحتمل رواية الآخر أن کا 
قبل إسلام هذا أو بعده احتمالا على السواء . 

ومثل كونه مورخاً بتاريخ مضيق والآخر بتاريخ موسع » نحو : ذي 
القعدة من سنة كذا » ويقول الآخر : سنة كذا ؛ لاحتمال کون الآخر قبل 
ذي القعدة » ومثل أن يكون في تشديد ؛ لأن التشديدات متأخرة لأنها إنما 
كانت بعد تمكن الإسلام . 

قال : ( المعقولان : قياسان . أو استدلالان ) . ا 

فالأول : أضله + وفرعه » ومدلولة ‏ وخارج الأول سالقطع > وبق 
دليله » وبكونه لم يدسخ باتفاق . وبأنه على سنن القياس ۰ وبدليل خاص 
على تعليله ) . 

أقول :الما فرغ من الترجيح في الظنين المنقولين > شرع / في الترجيح في [/8] 
الظنين المعقولين » وهما قیاسان ‏ أو استدلالان » أو قياس واستدلال( ٠.‏ 


(۱) انظر الترجيح بين الأقيسة في المعتمد  )۲۹۹/۲(‏ التلخيص (۳۰۸/۳) ۰ إحكام الفصول 
(ص57/4) » العدة (۱۵۲۹/۵) » التبصرة (ص١48)‏ ۰ أصول ابحصاص (۲۰۳/4) ۰ الستصفی 
(۲۹۹/۲) . 


۳۳ 


5 
العر 


بين ! 


وترك المصنف الكلام على الأخيرين » والترجيح بن القياسين يكون بما 
يعود إلى الأصل » وإلى الفرع » وإلى المدلول » وإلى الخارج . 

والذي يعود إلى الأصل منه يعود إلى حكمه » ومنه ما يعود إلى علته . 

والذي يعود إلى حكمه أمور : 

فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما حكم أصله ظني ؛ لأن ما أحد 
مقدماته قطعي أغلب الظن » وإذا كان حكم الأصل ظنیا فيهما قدم ما دليل 
حكم أصله أقوى من الآخر على حسب الترجيح المذكور في الظنين النقولین. 

ويقدم ما حكم أصله غير منسوخ باتفاق على ما اختلف في نسخ حكم 
أصله » لبعد الأول عن الخلل . 

ويقدم ما كان على سنن القياس باتفاق على ما اختلف فيه » أهو على 
سنن القياس أم لا . 

هكذا قال بعض الشراح”'' » وهو اول من مله على ظاهره كما حمله 
أكثرهم ؛ لأنه فاسد إذا كان على غير سنن القياس فلا تعارض فلا ترجيح . 

ويقدم ما قام دليل خاص على تعليله على غيره » فإنه أبعد عن القصور 
والخلاف . 

قال : ( وبالقطع بالعلة » أو بالظن الأغلب » أو بأن مسلكها قطعي » 


دی آو أغلب ظناً > والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض . 


ويرجح بطريقة نفي الفارق في القياس » والوصف الحقيقي على غيره › 
والثبوتي على العدمي ؛ والباعثة على الأمارة » والمنضبطة على الظاهرة › 


(۱) بیان المختصر (۳۹۹/۳) » العضد (۳۱۷/۲) . 


۳۲ 


والتحدة على خلافها , والأكثر تعدياً على الأقل ۰ والمطردة على 
المنقوضة . والمنعكسة على خلافها . والمطردة فقط على المنعكسة فقط › 
ولكونه جامعاً للحكمة مانعاً لها على خلافه » والمناسبة على الشبه . 

والضروريات الخمس على غيرها . والحاجية على التحسينية › 
والتكميلية من الخمس على الحاجية > وبالدينية على الأربع . 

وقبل : بالعكس . 

ثم مصلحة النفس . ثم النسب . ثم العقل . ثم المال . 

والقوة موجب النقض مع مانع . أو فوات شرط على الضعف 
والاحتمال . وبانتفاء المراحم لما في الأصل . وبرجحانها على مزا مها › 
والقتضية للنفي على الثبوت . 

وقیل : بالعکس . 

وبقوة المناسبة » والعامة في الکلفین على الخاصة ) . 

آقول : أما الترجیح" بحسب العلة فمن وجوه : 

فیقدم حکم كانت العلة مقطوعا بوجودها فيه على ما كان وجودها فيه 
ظنیا . 

ویقدم ما كان ظن وجود العلية فيه أغلب على الظن من غيره . 

ویقدم / ما كان مسلکها » أي الدال على علتها قطعي على ما كان [/۰۸۸] 
حکم أصله مسلك علته ظني . 


)١(‏ انظر احکام الفصول ( ص٤  )1۷‏ الستصفی (۳۹۸/۲) . التمهيد لأبي امخطساب 
 )۲۲/۵(‏ أصول امحصاص (۱۳۳/4) » البرهان ( ۱۲۰۳/۲ ۰ کشف الأسرار (۱۰۰/4) . 


Yo 


ويقدم ما كان مسلك علته أغلب ظناً من الآخر . 

ويقدم قياس السبر على قياس المناسبة ؛ لأن قياس السبر يتضمن نفي 
المعارض لتعرضه لعدم علية غير المذكور » بخلاف المناسبة . 

وإذا كان طريق ثبوت العلة في القياسين نفي الفارق » رجح أحدهما على 
الآخر بحسب طرق نفي الفارق . 

فيقدم القاطع على الظني » والأغلب ظنا على غيره » ويقدم ما العلة فيه 
وصف حقيقي على ما العلة فيه وصف اعتباري » أو حكم شرعي » أو 
حكمة محردة » للاتفاق عليه والخلاف في مقابله . 

ويقدم ما العلة فيه وصف ثبوتي في حكم عدمي على ما العلة فيه أمر 

ويقدم ما العلة فيه باعثة على ما كانت فيه بحرد أمارة » ويعنى إذا كانتا 
منصوصتين » وإلا فشرط المستنبطة كونها باعثة . 

وتقدم العلة المنضبطة على المضطربة » والظاهرة على الخفية » والمتحدة 
على ذات أوصاف » للخلاف في مقابلاتها » ويعني إذا كان لكل واحدة 
وصف يضبطها » وإلا لم يعلل بها . 

ويقدم الوصف الذي يتعدى إلى فروع أكثر على ما يتعدى إلى فروع أقل 
لكثرة الفائدة . 

وتقدم المطردة على المنقوضة » وتقدم المنعكسة على غيرها . 

وتقدم المطردة غير المنعكسة على المنعكسة غير المطردة . 

وتقدم إحداهما إذا كانت جامعة للحكمة مانعة لما أي كلما وجدت 


۳۳۹ 


وجدت الحكمة وكلما انتفت انتفت الحكمة ‏ على ما لا يكون كذلك . 
وتقدم علة المناسبة على الشبهية ؛ لأن الظن الحاصل بها أقوى . 
وإذا تعارضت علل المناسبة » قدم الخمسة الضرورية على الحاجي وما 
بعده . 
وتقدم الحاجية على التحسينية . 
وتقدم التكميلية للضروريات الخمس على الحاجية . 
وإذا تعارض بعض الخمسة » قدم الدينية لأنها المقصود الأعظم » قال الله 
تعال : ( ومَا خلقت الجن والإنس الا لبون 4 . 
وقيل : بالعکس لحق الادمي وهو بتضرر ‏ والله متعال عن ذلك » 
ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة » ومن نم رجحت مصلحة النفس 
على مصلحة الدین في التخفیف عن للسافر بالقصر وترك الصوم » وکذا 
مصلحة الال ي ترك امطمعة وامطحماعة۳؟ . 
وأما الأربعة الأخر » فتقدم مصلحة النفس إذ به تحصل العبادات » ثم 
النسب لأنه لبقاء النفس » ثم العقل لفوات النفس بفواته » ثم المال . ْ 
وإذا انتقضت العلتان وكان موجب التخلف في إحداهما في صورة النقض 
قویا وني الأخرى ضعيفاً أو محتملاً » قُدَم الأول . 
وترجح العلة / إذا انتفى المزاحم ها في الأصل » بألا تكون معارضة [ا/هده] 
والأخرى معارضة . 


. الذاريات آية (5ه)‎ )١( 


(۲) انظر الإحكام (۲۷۵/4) » تيسير التحرير (۸۹/4) » فواتح الرحموت (۳۲۹/۲) . 


۳۳۷ 


وترجح إحدى العلتين المزاحمتين إذا كانت إحداهما راجحة على مزاحمها 
بخلاف الأخرى . 

وتقدم العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت لثبوت حکمها ‏ 
راجحة على المفسدة أو مساوية » بخلاف الثبتة إذ لا یت حكمها إلا 
راححة » ولتأيدها بالنفي الأصلي . 

اقا تالکش اوا حكن ی 

ویترجح أيضاً بقوة المناسبة » وذلك إذا كان أحد القياسين أفضى إلى 
المقصود . 

ويقدم القياس الذي علته عامة لجميع المكلفين ‏ أي متضمنة لمقصود 
يعمهم ‏ على غيرها لقوة فائدتها . 

تيع ن قال : ( الفرع يقدم بالمشاركة في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة › 
2 وعين أحدهما على الجدسين . وعين العلة الخاصة على عكسه . 

وبالقطع بها فيه , فتكون الفرع بالنص في الجملة لا التفصیل ) . 

أقول”"' : أما الترجيح بحسب الفرع فمن وجوه : 

فيقدم ما المشاركة فيه في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة » وهي ما 
المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة » أو عين الحكم وجنس العلة » أو 
جنس الحكم وعين العلة ؛ لأن الاشتراك في المعنى الأخص يغلب الظطن 


(۱) وهو اختيار القاضي أبي يعلى . انظر العدة (۱۵۳۱/۵) . 
(۲) انظر التمهيد لأبي الخطاب )۲١۸/٤(‏ » التبصرة (۸۸/4) » البرهان (۱۲۷۲/۲) + تيسير 
التحرير (۸۷/۶) » فتح الغفار (۵4/۳) . 


۳۳۸ 


بالستاواة ها 

ویقدم ما المشاركة فيه في عين أحدهما وجنس الآخر على ما كانت 
الشاركة فیه ق الحنسين معا . 

ويقدم ما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم على ما المشاركة فيه 
في عين الحكم وجنس العلة ؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية » فكلما كان 
التشابه فيها أكثر كان أقوى . 

ويقدم بالقطع بوجود العلة في الفرع في أحدهما على ظن وجودها في 
الآخر ؛ لأنه يكون أغلب على الظن وأبعد عن الاحتمال . 

ويرجح ما يكون حكم الفرع في أحد القياسين ثابتا بالنص جملة لا 
تفصيلاً على ما لا يكون كذلك » بل يحاول فيه الحكم ابتداء للاتفاق عليه » 
والخلاف في مقابله . 

وم يتكلم على الترجيح بالمدلول » ولا بالخارج » ولا على الاستدلالين › 
ولا على قياس واستدلال . 

قال : ( المنقول والمعقول : يرجح الخاص بمنطوقه . 

والخاص لا لمنطوقه درجات . 

والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر . 

والعام مع القياس تقدم ) . 

أقول : أما الترجیح بين الظنيين أحدهما منقول والآخر معقول . فهو 
ستة أقسام : 

القياس مع الكتاب والسنة والإجماع » والاستدلال كذلك . 


۳۳۹ 


[/]21 ولمنقول !ما خاص / وإما عام » والخاص إما دال .منطوقه أو لا منطوقه › 


والخاص الدال عنطوقه يقتم على العتول قیاساً واسعدلالاً وعدا موافق 
لذمب الا کتریر ۲۱1 , وخالف لختاره فی معارضة القیاس بر الواحد""" . 
والمخاص الدال لا عنطوقه له درجات مختلفة في القوة والضعف » 
والترجيح له أو عليه حسب ما يقع للناظر » إذ لا ينحصر ولا ينضبط بحيث 
تمكن الإشارة إليه » وإنما هو موكول إلى نظر المجتهد » فما قوي فيه الظن 
حتى رجح على المنقول قدمه عليه » وإلا قدم المنقول . 
وأما العام مع القياس » فقد تقدم حكمه في آخر مسألة من العام 


والخاص 3 


[الترجیح قال : ( وأما الحدود السمعية : فتترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها 


بين الحدود 


۱ 5000 ۱ 3 
وبکون العرف آعرف , وبالذاتي على العرضي > وبعمومه على الاخر 
لفائدته . 
وقیل : بالعکس للاتفاق عليه » وعوافقة النقل الشرعي أو اللغوي › 
أو بقربه > وبرجحان طرق اكتسابه » وبعمل المدينة »أو الخلفاء الأربعة ۰ 
أو العلماء ولو واحدا » وبتقدير حكم النفي . وبدرء اد . 
ويتركب من الترجيحات في ال رکبات والحدود أمور لا تتحصر 2 
وفيما ذكرنا إرشاد ذلك ) . 
(۱) انظر المعتمد (۱-۱۹۲/۱) » أصول السرخسي (۱۱۳-۱۰۵/۲) ) إحكام الفصول 
(ص 4 ه) » التبصرة (ص۳۱) ۰ التمهید لأبي الخطاب (44/8) ۰ انحصول (۱۱۹/۳) . 
(۲) تقدم القياس على خبر الواحد نسب إلى الامام مالك رحمه الله وأصحابه التقدمین . انظر 
مقدمة ابن القصار (ص۲۹) ) إحكام الفصول (ص۵۹۸) » وشرح تنقیح الفصول (ص۳۸۷) . 


۳۳۰ 


أقول : لما فرغ من التراجيح في الأمارات » شرع في التراجيح في 
اشدود . 

قیل : وهو يخالف قوله في تعریف الترجیح : ( اقتران الأمارة ...إلى 
آخره  )‏ الا أن يريد بالأمارة ما عکن التوصل بصحیح النظر فيه إلى الظن 
عطلوب . 

قلت : الظاهر أنه [ قسیم ]"" للترجیح في الأمارات » فلا يتناوله ذلك 
التعريف » إذ الراجح والرجوح الراد بهما هنا الدلالة على شيء واحد ‏ 
بخلاف الأمارتين > فان مدلولیهما في الترجیح متناقضان . 

والحدود منها عقلية كتعريفات الماهيات » ومنها سمعیات كتعريفات 
الأحكام » وهذا هو الذي يعنى به صاحب هذا الفن » فمنها ما يرجع إلى 
نفس الحدود » ومنها ما يرجع إلى أمر خارج » ومنها ما يرجع إليهما . 

سای ی مس ی وت 
مشهور » أو غير مشهور الا أن معه قرينة . احدود] 

ویرجح - آیضا - ذا كان العرف ق آحدها اعرف منه قالخ 
فاحسي والعقلي مقدمان على العرفي والشرعي ‏ لشدة العرفة بالحسي ثم 
بالعقلي » وإذا كان أحدها بالذاتبات والآخر بالعرضیات۳ » قدّم ما كان 
بالذاتيات . 
(۱) في نسخة (أ) : قسم » وقسيم الشيء : ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجا تحت شيء آخر › 
مثل الاسم » فهو مقابل الفعل ومندرج تحت شيء آخر وهو الكلمة . انظر الكليات (ص؛4 ۷۲) . 
(۲) الذاتي : التعريف بالذاتيات أي التعريف بحقيقة الشيء . 
العرضي : هو عبارة عن المعاني الزائدة على الذات الملازمة ها . انظر الكليات (ص؟ 5742048). 


۳۳۱ 


وإذا كان أحد الحدين أعم من الآخر » رجح الأعم لتناول ذاك وغيره 
[/] فتكثر الفائدة » وقيل : بل يقدم الأخص للاتفاق / على ما يتناوله » لتناول 

الحدين له » وما مدلوله متفق عليه أولى ما مدلوله مختلف فيه . 

ولا يعترض بعدم الاطراد ولا بعدم الانعكاس ؛ لأن ذلك شرط في 
تعريفات الماهيات لا في الحدود السمعية . 

وأما الترجيح بأمر خارج فمن وجوه : 

فيرجح عوافقة أحد الحدين للنقل السمعي أو اللغوي والآخر يخالف 
نقلهما » فان الأصل عدم النقل » ويقدم أيضاً إذا كان أقرب إلى المعنى المنقول 
عنه شرعا أو لغة . 

ویرجح أحد الحدين إذا كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب 
الآخر » أي دليل إثبات أحدهما آرجح من دليل إثبات الآخر ؛ لأنهما سمعيان 
وطرق النقل قابلة للشدة والضعف . 

ويرجح اد بعمل أهل المدينة على وقفه » أو بعمل الخلفاء الأربعة » أو 
حول ام ولو ا یت 

ویرجح الحد بكونه مقرراً کم الحظر والآخر لحكم الاباحة . 

ویقدم مقرر حکم النفي على غيره » وفیه نظر مع ما تقدم . 

ویقدم مقرر درء اد على غيره كما تقدم . 

وإذا اعتبرت الترجیحات في الدلائل من جهة ما یقع في الر کبات من 
نفس الدلائل ومقدماتها » وفي الحدود السمعية من جهة ما يقع في نفس 
الحدود وفي نفس مفرداتها ثم رکبت بعضها مع بعض حصل من ذلك 


۳۳۲ 


ترجيحات تفوت الحصر » وفيما ذكر المصنف إرشاد لذلك . 

وقد شرحنا منه مبلغ فهمنا » والمقصود من الناظر فيه إصلاح ما سقط 
من القلم » وتنقيح ما زلت به القدم إذ لم تتفق مراجعته وتصحيحه » ممشلاً 
قول الله تعالى : ( ولا مَرُوا باللفو مووا کراما ۳4 . وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم . 

وكان الفراغ من تعليقه عاشر جمادى الأخرى » سنة ست وستين 
وسبعمائة » وقد نسخته من تعليق «عبد الله) بخطه رحمه الله » وقال في آخره : 

وكان الفراغ وتعليقه عاشر جمادى الآخرة سنة ست وستين وسبعمائة . 

كمل شرح ابن الحاجب للإمام العالم العلم الثبت المحقق » فاتح أقفال 
الشکلات » وكاشف نقاب الشبه العضلات » محبي الدين أبي زكريا يحيى 
ابن الشيخ الصالح أبي عمران موسى بن عمر الرهوني - رحمه الله ونفعه ونفع 
به وجازاه خیرا وأسكنه فسيح جنه - على يد عبيد الله الفقير إلى رجته 
ومغفرته » محمد بن ميمون الواصلي » لطف الله به وبوالديه » وغفر له 
ولوالديه » ولمن قال آمين » كتبه لنفسه ثم لمن شاء الله بعده » جعله الله من 
أهل العلم والعمل » مخلصاً لوجهه . 

وكان الفراغ منه يوم الأحد لحلال شوال ‏ عرفنا الله خيره وبركته ‏ من 
عام أحد وأربعين وثمائمائة » وغفر الله للكاتب والقارئ والداعي لهما بخير . 
ESER‏ 


وصلی الله على محمد وآله وسلم تسلیما ۱ 
(۱) الفرقان آية (۷۲) . 


۳۳۳ 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات القرآنية الكرية 

۲- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
۳ فهرس الأعلام الترجمین في المامش 
5 - فهرس المصطلحات العلمية 

۵ ثبت المراجع 


i 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


( آم ذلك الكتاب لا ريب ... » ۲-۱ ۱4/۲ 

( سَوَاء هم آنذرتهم م أم لم يرهم ... ) 1 ۱۰۹/۲ 

( ولَهم عذّاب عَظِيمُ ... ) ۷ N‏ 

( تخود أُصَابِعَهُم في آذانهم. 2 ۱۹ ۳۳۹۱ 

( إن الله على کل شيء قار ... ) ۲۰ ۱۸/۳ 

ولو لک ما فی ار جا و ۲۹ 40/١‏ 

( وعلم آدم الأسْمَاء كلها تم عَرَضَهُمْ » ۳۱ 1 

( أنبؤني بِأَسْمَاء هَولاًء ... » ۳۱ 4/١‏ 

( آنبهم بأسَاثهم فلما أَبَأَهُمْ بأَسْمَائِهم ... » ۳۳ 4/١‏ 

( اسجدوا لادم ... ) ۳ ۷/۳ 

( اقبطوا بعکم تعض عدو ... » ۳۸ ۱99۳ 

اقیمواالضاده واوا الككاة € ۳ ۱۵۹۱۰۵۳ 

( ادخلوا لباب سْجْدا ... ) o‏ ۳۹۹۰۳۲۷/۱ 
۱5/۳ 

( إن الل یام کم أن تديحوا بر ادع 1۷ ۹۹/۳ 

( ونا كادوا يتعلون ‏ » 4 ۱۹۹/۳ 


م مر ام 
2 ۵ و 3 


( يَسْمَعُونَ کلام الله ” یحرفوئهُ ... 6 Vo‏ ۱۹/۲ 


۳۳۷ 


أو ۲ 


35 0 


») ۰.. اند‎ OES, 
و واه لاو و ور رن ود و و و و‎ 

( بريد الله بكم اسر ولا يريد بكم العسر ... ) 
ري ر م کک 2 

© متاك امه رطا‎ NE 

( فلُوَلِنَكَ قبله تَرْضَاهًَا ... 6 


( فاستبقوا ارات ... ) 


ف إن الصا والرُوَةَ من شَعَائِر الله ... 6 


قق زر در هرهم 2 و 
8 إن الذین يَكتُمُون ما آنرلنا من البینات واشدی ... ) 


( أجل کول هتم القت إلى نايم . 
وان تقُولُوا علی الله ما لا تَعْلَمُونَ . 2 
( الوصيّة ادن والأقربين ... © 

و کیب عَلَيِكُمُ الصيّام ... 6 

و فَمَن شهد منکم الشهرَ فليِصُمْهُ ... ل 

0 ی تک رام لا امن 41 

و ولا تأكلوا أَموَالَكُمْ تنكم بالباطل .. 


و ادوا عله بیثل ما ادى عَلَيكُمْ ... 4 


و اج اهر مَعلُومَات فَمَنْ فَرَض . 2 
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و علمت تفس ها ا خر ... » ١‏ ۳۸/۱ 
سورة الانفطار 
( إن الأبرار لَفِي تیم ... 4 ۱۳ Mees‏ 
۱۷۱ 
فو وان الفجار لي جَحِيم ١  ...‏ ۱/۳ 
000 
و فاما من أغطی وی وصدّق مه 1 ۳۰/۱ 
0 
ف( اقرا باسم ريك ... ) ١‏ ۱۹/۳ 


سورة البينة 


واوخا ادرو ا E N‏ ° ۳۹/۱ 


ot 


سورة الزلزلة 


( فمن يَعْمَّل مثقال ذرة حَيْرا ره ... ) 5 5 5 


Yoo 


الأئمة من قريش 


أبداً عا بدأ الله به 

أتبيعها مني 

أجرك على قدر نصبك 

إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 
إذا جلس بين شعبها الأربع 

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 
إذا وجب المريض فلا تبكين باكية 

أرأيت لو تمضمضت من الاء 

الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبرة 
أصحابي كالنجوم 

أعتق رقبة 

أعتق رقبة 

أعطى الفارس سهمين والراجل سهم 


ov 


AV/Y 
اأ‎ 
۳:۱/۲ 
۳۹/۳ 
۳۳/۳ 
۳۳۳/۳ 

3 

۱۹/۲ 
14/۲ 
۱۹/۲ 
۱۳۸/۱ 

۱۸/۲ 

۸٥/4 

14/۲ 

۲ ا 
ام 

1/5 


۸1/4 


الأعمال بالنيات 

أفرد رسول الله عه وكنت تحت ناقته 

أفضل العبادات أحمزها 

أكل عه من كتف شاة وصلى ول يتوضاً 

ألا لا يقتل مسلم بكافر 

ألم تري أن محززا نظر آنقا 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
آمسك أربعا وفارق سائرهن 

إن اول ما بدء به رسول الله عله الرؤيا الصالحة 
إن الصدقة لا تحل لآل محمد 

إن الله لا يجمع أمتي 

إن الله لا يقبض العلم انتراعا 


إن الله يزيد الكافر الكافر عذاباً 


إن الله أحاركم من ثلاث خصال 


إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 
أن النبي عر فرض زكاة الفطر من رمضان 
أن النبي عه كتب إليه أن ورث امرأة أشيم 
أن النبي يه لم يجعل ها سكنى 

أن بريرة أعتقت وكان زوجها حرا 


أن بريرة أعتقت ف کاو ا شرا 


۳۸ 


۱۳/۲ 
۳.۸/4 
1/5 
4/۲ 
11/۳ 
۳۱۰۰/۲ 
۸۰۳/۳ 
۳۱/۳ 
۳۳۹/4 
۱/۳ 
۱۳۰/۲ 
۲۱۹/۲ 
۲۱۹۷/4 
۳۱۳/۲ 
۱۹/۳ 
Y/Y‏ 
۰۳۸/۲ 
تلشف 
م 


:ام 


إن تركتك ترجعين 

ان جبریل آناني فاخبرني أن بهما خبفاً 

أن جيريل عليه السلام ابتداً الوحي للنبي عه 
أن رسول اله كين عن الوصال 

أن رسول الله مه خرج عام الفتح في رمضان 
أن رسول الله مه كان يرسل الآحاد إلى البلدان 
أن رسول الله مه لم يبجعل ها سكنى 

إن كان رسول الله مه ليقبل وهو صائم 

إن من معاريض الكلام مندوحة 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 

أنا أحكم بالظاهر 

نا معاشر الأنبياء لا نورث 

أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف ظهر وبطن 
نما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما الماء من الماء 

إنما المدينة كالكير تنفي خبثها 

عا الولاء لن اعتق 

إئما حكمي على امرأة واحدة 


نما خيرني ربي 


۳۹ 


۳41/۲ 
۱۹۳/۲ 
۳۱۹۳/۳ 
۳۲ 
عر‎ 
۳۰۳/۲ 
ror/Y 
A۷/۲ 
۰۲۰/۱ 
7۹/4 
۲۱۸۹/۶ 

۳ .م 
۱۸/۲ 

۲ انان 

يت ۱۳۹9 
۱/۲ 
۳۱۰/۲ 
۳9۹/۳ 
۱2۹/۳ 


ع/ع وم 


إنها من الطوافين 
إني إذاً لصائم 


إني سعتکم تقولون سبحان الله كيما أجلس 


إني لست كأحدكم 

آهل رسول :أت ع2 بالحج مفردا 

اف ی قد ابتعته منك 

أول الوقت رضوان الله 

ما إهاب دبغ فقد طهر 

ما امرأة نکحت بغير إذن وليها 

أينقص الرطب إذا حف 

ابدؤوا .ما بدا الله به 

الاثنان فما فوقها جماعة 

اجتنبوا السبع الموبقات 

اختر أيتهما شئت 

ادرؤوا الحدود بالشبهات 

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
اسم الله على فم كل مسلم 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
بس خطيب القوم نت 


۳۱۰۵/۲ 
١/5 
YA‘eY 
۱۷1/۲ 
۱/۸/۳۲ 
۳۳/۲ 
۱9۳/۳ 
۸/۲ 
۲۳۲۳2۵ ۱۳ 
۱۴۳ ۳ 
AY/ عو د‎ 
۳۹۹/۱ 
م‎ 
۳۷۰/۲ 
۳۱۳/۳ 
«۱ ۲ 
۳1/۲ 
1/٤4 
YTV ۲ 


و 


۳۹۰ 


بعثت إلى الأحمر والأسود 

البينة أو حدٌ في ظهرك 

بينما الئاس بقباء 

تحريك ولا بحزي عن أحد بعدك 

تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي 
تمكث الليالي ما تصلي 

توضؤوا ما مست النار 

ثلاث من كن فيه 

ثلاث هن علي فرائض ولکم تطو ع 

ثم سل الیمنی حتی آشرع في العضد 
ثوابك على قدر نصبك 

حعل شهادته بشهادة رجلین 

حعلت لنا الأرض مسجدا 

حرر رقبة 

حضرت رسول الله ته أعطاها السدس 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ۱۶۹/۳ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
امد للها يده 

خذوا شطر دينكم عن الحميراء 

خذوا عني مناسككم 


۳۹۱ 


۱۹/۳ 
۱1۱/۳ 
t.o/r 
10۱/۳ 
Y/Y 
۳۹۳۱۲ 
۰۳۹/۲ 
ا‎ 
T/T ۲ 
۱۰۸/۲ 
YEA 
١ 
4/۲ 
۱۱/۳ 
۳5۰/۲ 
وى‎ ۳ 
Yor 
١١/5 
0 


1404/۲ 


خاق الله الماع طهورا 

مس رضعات معلومات يحرمن 
خير القرون قرني 

دباغها طهورها 

دخل البيت وصلى 

دخل وم یصل 

دخلت العمرة في الحج 

دعهن . فإذا وجب الریض 
دعي الصلاة أيام آقرائك 

رفع القلم عن ثلاث 

رفع القلم عن ثلاثة 

رفع عن أمتي اخطأ والنسيان 
رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان 
زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون 
زنى ماعز فرجم 

سألت ربي فیما اختلف أصحابي 
سننت لک هنا 

سنو بهم سنة أهل الکتاب 


۳ ۲۳ 
۱/۳ 
۳۷/۳ 
۳۸1/۲ 
عع 
۳14/4 
۳14/4 
11/5 
۱۸/۲ 

۲ ۳ 
۳۱۳۰/۳ 
۳/۳ 

۱۳۰۲ ۳ 
۳۱۷/۳ 

١ 
۸۱/٤ 
۲1/۲ 
۱۳۱/۳ 
۳/۳ 


۸1۸/۱۵۳۰۸۳ 


۳۹ 


صدق تصدق الله بها عليكم 


۳۰/۳ 


صلوا كما رأيتموني أصلي ۷۱۱/۳۹۹/۱ 

A۹ 

ATE ۳‏ 
A٤4‏ 
صلی بعد غيبوبة الشفق ۱۳۳/۳ 
صلی داخل الکعبة ۱۳۳/۳ 
صلیت خلف النبي يله وأبي بكر وعمر فکانوا ۳:۳/(۲ 
الطعام بالطعام مثلا عثل ۱۹۹/۵ 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الکلب فيه ۳۹۷/۳ 
الطواف بالبیت صلاة ۱۷۹/۳ 
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ۱۲۰/۱ 
علیکم بالسواد الأعظم ۲۳۱/۲ 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین ۲۹۹/۲ 
غط فخذيك فان الفخذ عورة ۱:۳ 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ۷۳/۳ 
فإنه لا يدري أين بانت يده EE‏ 

فعلته أنا ورسول الله عله ۲ ۱ 
فکلوا وادخروا E‏ 
فنکاحها باطل باطل sl‏ 


۷۹۷ 


قي الغنم السائمة زكاة 


فيما سقت السماء العشر 

القاتل لا يرث 

قبل يت الحجر 

قضى بالشفعة للجار 

قضى رسول الله عه فيه بالغرة 

قطع رسول الله سارقا من الفصل 

كان رسول الله ته خطب إلى جذع 
كان يجمع بين الصلاتين : الظهر والعصر 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش 

كان عي إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
كبرت خيانة أن تحدث 

كل ذي ناب من السباع حرام 

كل مسكر حرام 

كلكم جائع إلا من أطعمته 

كنت نهيتكم عن ادخار وم الأضاحي 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 


لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا 


۳٤ 


عل TYA‏ 
۳۳۰ 
۳۳۳/۳ 
۱۵ 
۱۸۹/۲ 
۱۳۹/۳ 
فلضة 
۱۸۰/۲ 
۳۰/۲ 
۳۳9/۳ 
۳۹۳/۳ 
۸/۲ 
۰۱۰۸۱ 
۱۳۳/۶ 
۱۶۵ 
۲.1/۳ 
4/5 
3 
۱۳۰۷۲ 


۳۳۹/۳ 


لا تؤذوني في أصحابي 

لا تأكل منه فلعل الماء أعان على قتله 

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء 
لا بحتمع أمتي على ضلالة 

لا تحتمع هذه الأمة على ضلالة 

لا تحل الصدقة لآل محمد 

. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على احق 
لا تزال طائفة من أمتي على حق 

لا تصلوا في معاطن الابل 

لا تقبل صلاة من أحدث حتی يتوضأ 

لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفاً 

لا تنكتح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد 

لا صلاة لمن لا وضوء له 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا نورث ما تركنا صدقة 


لا يؤمن أحدكم حتى يكون 


“o 


۳۸4/۲ 


۷/۲ 
١5 
"۰۲-۵ ۲ 

۳۱۳/۲ 

۱/۳ 

۲۹۸/4 

۳۳۱/۲ 

14/۲ 

۲۱1/۳ 

۳:۳ 

۱۳۹/۳ 
د ۷ ۲۳۳۱۷ 

۳۷۳/۳ 

۳۷۳/۳ 
ع" 

۱۷۳/۳ 


۳۲۳۰۵ ۵۸/۳ 


لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها 

لا يرث القاتل 

لا يرث الکافر السلم 

لا يقضي القاضي وهو غضبان 

لا يقضين الحاكم بن اثنين وهو غضبان 

لاها الله إذا 

لتأخذوا مناسككم فأني لا أدري لعلي 

لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 
لكل حرف ظهر وبطن 

للأبد 

لا خلعتم نعالكم 

الله الله في أصحابي 

اللهم اشهد 

لو أنزل من السماء عذاب ما نحا منه غير عمر 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت اغدي 
لو قلت نعم لوجبت 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 

لي الواجد يحل عقوبته وعرضه 

ليس ابر كالمعاينة 


۳۹۹ 


7 
۳۳۲ 
۳۳۹9۲ 
۱۳۹/4 
م‎ 
01/٤ 
۱۹/۲ 
۱۰/۳ 
"0 
۱/۲ 
۲۳۸/4 
۱۹۳/۲ 
۳۸4/۲ 
EIT 
ا‎ 
1 
11/5 
YA‘ ۱۸/۲ 
1۱۳۰-7-۳ 


۲۱۳۸/۳ 


ليس فیما دون مسة أوسق صدقة ۱۳۳/۳ 


ما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم ۳۳/۳ 
ما آنا بقاری ۳۹۳/۳ 
ما رآه السلمون حسن فهو عند الله حسن ۳۳۲ 
ما قولي لامرأة واحدة الا كقولي لمائة امرأة ۱/۳ 
ما نزل من القر آن آية الا ها ظهر وبطن ۱۸/۲ 
التبایعان بالخيار ما لم يتفرقا ۳۳۹/4 
مروهم بالصلاة لسبع ۱/۳ 
مطل الغني ظلم ۳۳۹/۳ 
من آربعی شاة شاه ۳۱۳/۳ 
من حلف على مين فرأي خيراً منها ۱۹/۳ 
من صام الوم الذي يشك فيه فقد عصی أبا القاسم 1۹/۳۲ 
من قاء فليتوضاً 14/٤‏ 
من قتل قتیلا فله سلبه ۲4۱/۲ 
من لم يبيت الصیام من اللیل فلا صیام له ۳۱۹/۳ 
من نام عن صلاة أو نسيها و شك 
من يطع الله ورسوله فقد رشد 40/١‏ 
ناقصات عقل ودين ۳۱۳/۳ 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ۸/۳ م" 
نحن نحكم بالظاهر ۱ ۱ ۲۳۹:/۲ 


۳۹۷ 


نضر الله امرأ مع منا حديثا 

نعم » فانه لو كان على أبيك دين 

نكح عَيلَهُ ميمونة وهو حلال 

نكحها وهو حرام 

نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى 

نهى عن بيع الغرر » وقضى الشفعة للجار 
نهى عن بيع الغرر 

نهى عن بيع الولاء 

نهى عن صيام يومين : يوم الفطر » ويوم النحر 
نهيت عن قتل المصلين 

هذه خلافة النبوة 

هل بحد ما تعتق ؟ 

هل عندكم من شيء 

هو لك يا عبد 

وأما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف 
والله لأغزون قريشاً 

وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه 

الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 


وكان جبريل يأتي النبي عله ني صورة دحية 


۳۹۸ 


۰۱*۲ 
۸:۸ 
۳۹ 
۳۰۷/۶ 
4.7/۳ 
T/۲‏ 
۱۳۹/۳ 
۱۷/4 
۲/< 
۷1/۳ 
۱۱۸/۲ 
م 
م 
۱۸۰/۳ 
۱۱۳/۳ 
۱۳/۳ 
۱۹۷/۳ 
۳۳/۱ 
۸/۲ 


۸۷/۱ 


الولد للفراش 


يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا 
يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن 
لا وصية لوارث 

لأقضين بینکما بکتاب الله 


۳۹۹ 


۳/۲ ۱ 
۱۱۳ 
۲۱۸/۶ 
۱9۰/۳ 
1ع 
۱۰/۳" 


ع/ه ١ع‏ 


إبراهيم بن أحمد - أبو إسحاق المروزي 
إبراهيم بن السري - أبو إسحاق الزجاج 
إبراهيم بن حسن - أبو إسحاق التونسي 
إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييني 
إبراهيم .بن موسى - أبو إسحاق الشاطبي 
إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي 

أبو رافع مولى رسول الله كله 

أبو عبد الله بن عمر أبو زيد الدبوسي 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان 
أبو يعقوب الرازي 

اي بن كعب بن قيس رضي الله عنه 
أحمد بن أبي بكر بن مصعب الزهري 
أحمد بن إدريس - شهاب الدين القرائي 
أحمد بن الحسين بن علي - أبو بكر البيهقي 
أحمد بن المعذل بن غيلان - آبو الفضل 
أحمد بن سریج - آبو العباس 

أحمد بن عبد الله - أبو نعيم الأصبهاني 


۳۷۹ 


۲۸4/۳ 
۱۳/۱ 
اأ“‎ 
ENS 
۳/1 
۷٦/۱ 
ETT 
م‎ 
۹۸/٤ 
104/۲ 
Yor/Y 
۱۹/۲ 
۰:۲ 
ده‎ 
١٠7 
o 7 
۸4/۲ 


04/۲ 


أحمد بن علي - أبو بكر المصاص 

أحمد بن علي ابن الساعاتي 

أحمد بن علي بن برهان - أبو الفتح 
أحمد بن علي بن تغلب - ابن الساعاتي 
أحمد بن علي ثابت - أبو بكر الخطيب 
أحمد بن عمر - أبو العباس القرطبي 
أحمد بن عمر بن سریج - آبو العباس 
أحمد بن عمرو بن - أبو بكر بن أبي عاصم 
أحمد بن محمد - أبو العباس الطيالسي 
أحمد بن يحيى بن الراوندي 

أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
الأسود بن يزيد بن قيس 

أيوب بن كيسان - أبو بكر العنزي 
بريرة بنت صفوان رضي الله عنها 

بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي 
جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 
جالينوس 


جعفر الصادق ابن محمد بن علي - أبو عبد الله 


VY 


7١ 
۲۱۳ 
IF 
۷۰/۱ 
t۲ 
۳.۷/۳ 
۳۸۷/1 
۳/۲ 
۲۱۰۳/۲ 
۲۳/۸۹/۳ 
د‎ 
Yo“ 
۳.۸/4 
eTA/Y 
eYT/Y 
۳.۸/٤ 
3/5 
41۸/۲ 
4/١ 
1۸/۲ 


حسان بن ثابت بن النذر رضي الله عنه 
بسن بن آبي الحسن - آبو سعبد البصري 
الحسن بن أحمد ‏ آبو سعبد الاصطخري 
الحسن بن أحمد - آبو علي الفارسي 

الحسن بن الحسين ‏ أبو علي ابن أبي هريرة 
الحسين بن الحسن - أبو عبد الله الحليمي 
الحسين بن صالح بن خيران - أبو علي 
الحسين بن عبد الله - أبو علي ابن سيناء 
الحسين بن على - أبو عبد الله البصري اللجعل 
الحسين بن علي - أبو عبد الله رضي الله عنه 


حمد بن محمد - آبو سليمان الخطابي 

حمزة بن حبيب بن إسماعيل - أبو عمارة 
الخرباق بن عمرو السلمي - ذو اليدين 
خزعة بن ثابت الأنصاري رضي لله عنه 
الخليل بن أحمد ‏ آبو عبد ال رحمن الفراهيدي 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي 
داود بن علي بن خلف الأصبهاني 

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي 
ذكوان بن عبد الله - أبو صالح 


۳۷۳ 


114/۲ 
۲:۸۲ 
۱۸۱/۲ 
۳۹/۱ 
۱۸/۲ 
۱/۳ 
۸4/۲ 
۹/۱ 
E 
۲44/۲ 
۲۸/۲ 
TAY 
١ 
ا‎ 
10۲/۳ 
يض‎ 
۷۷/۱ 

۱۳/۶ 
۱۸۹/۱ 


1۷/۲ 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن - أبو عثمان 

زيد بن أرقم بن قيس - أبو عمرو رضي الله عنه 
زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنه 

زینب بنت جححش بن رئاب رضي الله عنه 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ آبو محمد 
سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه 

سعد بن طارق بن أشيم ‏ آبو مالك الأشجعي 
سعد بن عبيد بن ثعلبة أبو سعيد رضي الله عنه 
سعد بن مالك - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
سعد بن معاذ بن النعمان رضي الله عنه 

سعيد بن المسيب بن حزن - أبو محمد 

سعيد بن جبير بن هشام - أبو محمد 

سعيد بن مسعدة - أبو الحسن الأخفش 

سفيان بن عبينة بن أبي عمرو - أبو محمد 
سلیمان بن الأشعث - آبو داود السجستاني 
سلیمان بن سفیان - آبو سفیان الدني 

سلیمان بن عبد القوي - بحم الدین الطویی 
سلیمان بن مهران الأعمش - أبو محمد 

سهیل بن أبي صاخ - آبو يزيد 


شریح بن اخارث بن قيس - آبو أمية 


V٤ 


۲/۱ 
4/۲ 
۲۰1/۲ 
۱2۷/۳ 
۳11/۲ 
111 
4/۲ 
۳01/۲ 
۱۹۳/۲ 
1 
1 
۲:۹۲ 
۳۳۷/۳ 
۳۸۹/۲ 
"1/4 
r./۲ 
۷٤/۱ 
A 4/Y 
1۷/۲ 
ENS 


صالح بن أبي الأخضر اليمامي 0 
الضحاك بن سفیان - بو سعيد رضي الله عنه ETA/Y‏ 
طاووس بن كيسان - أبو عبد الرهن 01/۲ 
عاصم بن أبي النجود - أبو بكر ۱۹۹/۲ 
عامر بن شراحیل - أبو عمر الشعبي ۲ ۲ ۶5 
عباد بن سلمان ‏ آبو سهل الصيمري الأ“ 
عبد الحبار بن أحمد - آبو الحسين القاضي ۳۹/۲ 
عبد الحميد بن عبد العزیز - آبو حازم ۱۹۸/۲ 
عبد الخالق بن عبد الوارث بو القاسم السيوري E‏ 
عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة - أبو عبد الله اأ 
عبد الرجن بن شاسة الهري ۱/۲ 
عبد الرحمن بن عبد الله - آبو القاسم السهيلي ۱:۲ 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه TIE‏ 
عبد الرحمن بن قاسم بن خالد العتقي ۳۳/۱ 
عبد الرحمن بن كيسان - أبو بكر الأصم 6/5 
عبد السلام بن سعيد التنوخي - سحنون 2/١‏ 
عبد السلام بن محمد بن سلام - أو هاشم a‏ 
عبد القاهر بن عبد الرحمن - أبو بكر الجرجاني "e<‏ 
عبد الله بن أبي زید - أبو محمد القيرواني ۰/۱ 


۳۷۵ 


عبد الله بن أحمد - أبو القاسم الكعبي 

عبد الله بن الحسين بن حصين العنبري 

عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب 

عبد الله بن عامر - أبو عمران اليحصبي 

عبد الله بن عبد الحكم ‏ أبو محمد 

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 

عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه 
عبد الله بن عدي الجرجاني 

عبد الله بن عمر البيضاوي 

عبد الله بن عوف - أبو سلمة بن عبد الرحمن 
عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 
عبد الله بن كثير بن المطلب - أبو معبد 

عبد الله بن وهب بن مسلم - أبو محمد 

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الاحشون 

عبد الملك بن عبد الله - أبو المعالي الجويني 
عبد الملك بن قريب بن أصمع 

عبيد الله بن الحسن بن جلاب 

عبيد الله بن الحسين ‏ بو الحسن الكرخي 
عبيد الله بن المنتاب بن فضل بن أيوب 


۳۷۹ 


۸۰۰/۲ 
"1 
۱۳۳/۲ 
١ 
ام‎ 

۲/۱ 
مع عم 
۱۳۸/۳ 

۱/۳۳۱ 
0۰/۲ 
۲1/۲ 

10۹/۲ 
€. £/۲ 

۲۲/۱ 
۲۰/۳ 
۲/۱ 
م/م 

۲/۱ 

3۸ 
"۰۳/۲ 


عبيد الله بن عمر البيضاوي 

عبيد الله بن عمر بن حفص - أبو عثمان 
عثمان بن عبد الرحمن - أبو عمرو ابن الصلاح 
عطاء بن أبي رباح بن أسلم - آبو محمد 
عکرمة بن عبد الله - مول انق عباس 

علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الامدي 
علي بن أبي يحيى زكريا ‏ أبو محمد المنبجي 
علي بن إسماعيل - أبو الحسن الأشعري 

علي بن الحسين بن موسى الکاظم - آبو طالب الي رسفن 
للرتضی 

علي بن حمزة بن عبد الله - آبو الحسن الكسائي 
علي بن عمر بن أحمد ‏ آبو الحسن ابن القصار 
علي بن عمر بن علي - أبو الحسن الكاتبي 
علي بن محمد أبو الحسن البزدوي 

علي بن محمد أبو الحسن اللخمي 

علي بن محمد العافري - ابن القابسي 

علي بن محمد بن أحمد ‏ آبو التمام 

عمر بن عبد العزيز بن مروان - آبو حفص 
عمر بن محمد - أبو الفرج الليثي القاضي 
عمرو بن بحر بن محبوب - أبو عثمان الماحظ 


VY 


۲۹1/۳ 
دلق‎ 
Y/Y 
01/۲ 
۳۸/۱ 
1/۱ 
١ 
۸4/۱ 


۲ ۱۷ كك 
11/۲ 
181 
۲۹۰/۱ 
۷/۱ 
۳/۱ 
۰۱۷۳ 
Yor/Y‏ 
111/۲ 
۳۳۱ 
۳۱۳/۲ 


عمرو بن عثمان بن قنبر - أبو بشر سيبويه 
عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الفلاس 
عمرو بن محمد بن عمرو - أبو الفرج الليثي 
عوعر بن قيس بن زيد رضي الله عنه 

عياض بن موسى بن عياض - أبو الفضل 
عيسى بن أبان بن صدقة ‏ آبو موسى 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام 

فاطمة بنت قيس بن خالد رضي الله عنها 
القاسم بن سلام - أبو عبيد الهروي 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

قتادة بن دعامة ‏ أبو الخطاب السدوسي 
قتيلة بنت النضر بن الحارث رضي الله عنها 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن - أبو الحارث 
بحزز بن الأعور بن جعدة رضي الله عنه 
حمل بن آهد ‏ علیش 

محمد بن أحمد الادريسي - الشریف التلمساني 
محمد بن أحمد بن خويزمنداد 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير - أبو بكر 
حمد بن آهد بن محمد بن رشد ‏ آبو الولید 


محمد بن إدريس القرشي الشافعي 


۳۷۸ 


Ê 
elt 
۱۳/۲ 
I 
۷/۲ 
{fo 
1/۲ 
۳۹/۲ 
TE 
۳/۲ 
۳۸۹/۲ 
111 
411/۲ 
۲۰۰/۲ 
4۹/۱ 
3/5 
۳۹/۲ 
۱۰/۲ 
۳۹۹/۲ 


1/١ 


محمد بن إسحاق - أبو بكر القاساني 

محمد بن إسحاق بن خزكة - أبو بكر 

محمد بن إسحاق بن يسار - أبو بكر 

حمد بن آسعد التستري 

محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري 

محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي 

محمد بن الحسن - أبو بكر بن فورك 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الطيب - أبو بكر الباقلاني القاضي 
محمد بن الوليد بن خلف - أبو بكر الطرطوشي 
محمد بن بهادر - بدر الدين الز ركشي 
محمد بن جرير بن يزيد - أبو جعفر الطبري 
محمد بن حبان - أبو حاتم البستی 

محمد بن خلاد - آبو علي البصري 

محمد بن داود بن علي - أبو بكر الظاهري 
محمد بن عبد الرهن بن أبي ذئب 

محمد بن عبد الرحيم - صفي الدين ال هندي 
محمد بن عبد الكريم ‏ آبو الفتح الشهرستاني 
محمد بن عبد الله - أبو بكر الصيرفي 

محمد بن عبد الله - أبو عبد الله الحاكم 


۳۷۹ 


۳۹۸/۲ 
۱۹۳/۲ 
۱۷/۲ 
۱۳۹/۱ 
۳۱/۶ 
ENS 
۳۸/۲ 
1۹/۳ 
۷۰/۱ 
۲۹1/٤ 
۷۳/۱ 
1۷0/۲ 
۱۳/۲ 
۱۳/۲ 
۱۱ ۲ 
۳۹۹/۲ 
۷۳/۱ 
4/1 
۲۹۰/۲ 
۱۳/۲ 


محمد بن عبد الله للعافري - أبو بكر بن العربي 
محمد بن عبد الله بن صالح ‏ أبو بكر الأبهري 
محمد بن عبد الله بن صاخ الأبهري 

محمد بن عبد الله بن عمروس - أبو الفضل 
محمد بن عبد الواحد ‏ ضياء الدين المقدسي 
محمد بن عبد الواحد بن مسعود ‏ ابن الحمام 
محمد بن عبد الوهاب - أبو علي الجبائي 
محمد بن علي أبو الحسين البصري 

محمد بن علي - أبو عبد الله المازري 

محمد بن على بن إسماعيل - أبو بكر القفال 
محمد بن علي بن الحسين ‏ آبو جعفر الباقر 
محمد بن علي بن موهب - ابن دقيق العيد 
محمد بن عمر بن احسین - فخر الدین الرازي 
محمد بن عيس بن سورة - آبو عیسی الترمذي 
محمد بن محمد - آبو عبد الله الطوسي 

محمد بن محمد بن جعفر - أبو بكر الدقاق 
محمد بن محمد بن طلخان - أبو نصر الفارابي 
محمد بن محمد بن محمد - أبو حامد الغزالي 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر 
محمد بن مسلمة بن خالد رضي الله عنه 


۳۸۰ 


محمد بن موسى بن عثمان - آبو بكر الحازمي 
محمد بن تماور بن عبد الملك المتنجي 

مود بن عبد الرحمن - أبو الثناء الأصفهاني 
حمود بن مسعود بن مصلح - قطب الدين 
مسروق بن الأجدع ‏ آبو عائشة الوادعي 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
معاذ بن حبل بن أوس رضي الله عنه 

المعاق بن زكريا النهرواني 

معان بن رفاعة 

معمر بن المثنى - أبو عبيدة 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر رضي الله عنه 
موسى بن يونس بن محمد - أبو الفتح 

نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعيم - أبو ريم 
نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه 
هانئ بن نيار الأنصاري رضي الله عنه 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام - أبو المنذر 
امیثم بن جماز البكاء البصري 

وكيع بن احراح بن الحارث 

بحيى بن أبي حية - أبو جناب الكلبي 

بحبی بن يحيى القرطبي المالكي 


۳۸1 


4/۲ 
AN 
۲/۱ 
۱۳/۱ 
۸/۲ 
۳۱۰/۶ 
ا‎ 
1 
۳۱۳۱/۲ 
۳۳۰/۳ 
۳۰/۲ 
۱/۳ 
۱۹۹/۲ 
۱/۳ 
۱9/۳ 
1/۲ 
۳/۲ 
۳۳9/۳ 
۱۳۸/۲ 
110/٤ 


يعلى بن أمية بن أبي عبيدة رضي الله عنه ۳۰/۳ 
یوسف بن آبي بكر بن محمد السكاكي ۳۰۰/۱ 
یوسف بن عبد الله بن عبد البر - آبو عمر ۳۹۹/۱ 


AY 


4- فهرس المصطلحات العلمية 


الإحازة ۰۷/۲ 
الاجتهاد 45/14 ۲ 
الإجزاء ٤/٣‏ ه 

الإجماع ۲۱۳/۲ 
الاجال ۲۷۲/۳ 
الأجناس العالية ۱۸۲/۱ 
الإخالة 5/4 

۲٠/۲ الأداء‎ 

الأرش ۲۷۵/۲ 
الاستتناء ۱۸۲/۳ 
الاستثنائي ۲۵/۱ 
الاستحسان ۲۳۸/۶ 
الاستدلال ۲۱۵/0۱4/۲ 
الاستصحاب ۲۲/4 
الاستعارة۸/۱ ۳۲ 
الاستغراق ۱5/۱ 
الاستفسار ۱۵۸/4 
الاستقراء ۱۳۳/۱ 
الاستنباط ۱۳۳/۱ 


اسم الجنس ۳۷۰/۱ 
الإشارة ۱۵۹/۱ 
الاشتراك اللفظي ۱۱۳/۳ 
الأصل 4/5 ١‏ 

أصول الفقه ۱۳۸/۱ 
الاضمار ۱۵۹/۱ 
الاعادة ۲۹/۲ 

الاعقنان 2۲۳/۱ 
الاعتقاد الراجح 7/۱ ۱۷۰۱ 
الأعراض الذاتية ۱۳۶/۱ 
الاقتضاء ۱۵۹/۱ 
الأمارة ۱۵۵/۱ 

الامالة ۱۰۰/۲ 

الأمر ۵/۳ 

الاملاص ۶۳۷/۲ 
الانشاء ۳۰۹/۲ 

الإعاء ۱۵۹/۱ 

البرهان ۲۳۸۰۱۵۲/۱ 
البسائط ۲۱۹/۱ 


۳۸۳ 


١١1١/١ البسيط‎ 

البيان ۲۸۲/۳ 

بع اللاقيج 

التأويل ۳۰۹/۳ 

تخريج المناط ۹1/٤‏ 
التخصيص ۱۷۲/۳ 
التخيير ۱۳۶/۱ 

التدليس ۳۸۳/۲ 

تدلیس الاسناد ۳۸۳/۲ 
تدلیس التسوية ۳۸۳/۲ 
تدلیس الشیوخ ۳۸۳/۲ 
الترادف ۳۱۵/۱ 

الترجیح ۳۰4/4۰۱۳۳/۱ 
المسلسل :۱۱۶۹/۱۰ 
التصدیق ۱۳۲/۱ 
التصدیق الضروري ۱۹۷/۱ 
التصور ۱۳۲/۱ 

التصور الضروري ۱۹/۱ 
التعدیل ۳۷۰/۲ 

التقلید ۱۳/۱ 


التنجیز ۱۰۰/۱ 
التولد ۲۰/۱ 
الجب ۲۷۰/۲ 
الجر ح ۳۷۰/۲ 
الجملة ۲۹۸/۱ 
الجناس ۳۵۱/۱ 
الجنس ۲۰/۱ 
الجوهر ١7٠5/١‏ 
اد ۱۳۷/۱ 

الحدٌ الأوسط ۱۱۹/۱ 
ا لحد الحقيقي والرسمي ۲۰۳/۱ 
الحدٌ اللفظي ۱ رق 
الح الناقص ۲۲۳/۱ 
الحدود الناقصة ۱۶۸/۱ 
اکلیت الساسل ۳۲۱/۲۲ 
الحذف ۱۰۹/۱ 

الحركة 1۳۱/۱ 

الحقيقة ۳۲۱۰۱۶۹/۱ 
الحكم ۲" 


الخاصة ۱۸۶/۱ 


TAS 


خبر الواحد ۳۳۱/۲ 
خطاب الوضع ٩۰/۲‏ 
الدلالة ۲۸۹/۱ 

دلالة الالتزام ۲۹۵۰۲۸۹/۱ 
دلالة التضمن ۲۹۵۰۲۸۹/۱ 
دلالة المطابقة ۲۹۵۰۲۸۹/۱ 
الدلیل ۱۲۱۰/۱ 

الدور ۱۰۰/۱ 

الدوران ۳۹۰/۱ 

الذاتي ۲۰۹/۱ 

الرتق ۲۷۵/۲ 

الر خصة ٩۸/۲‏ 

الرسم التام ۲۰۷/۱ 

الرسم الناقص ۲۰۷/۱ 
الروي ۳5۱۰۳۱۳/۱ 
السبر والتقسیم ٩۰/۳‏ 
السجع ۳۵۰/۱ 

السرعة 4۳۱/۱۰ 

السنة ٠۷١/۲‏ 
ال 


السو ر ۷۳۰۲ 
السوفسطائية ۳۲۰/۲ 
الشاذ ٤٠٠/۲‏ 
الشبه ۱۱۰/۶ 
الشخصیات ۱۳۹/۱ 
الشرط ۲۱۹/۳ 
الشرطية ۲۵۱/۱ 
الشکل ۲۰/۱ 
الشکل الاول ۲۵۵۰۱۷۰/۱ 
الصحابي ۳۸۵/۲ 
الصحة ٩۰/۲‏ 
الصغائر ۳۷۱/۲ 
صورة الحدٌ ۲۲۲/۱ 
الطرد ۱۶/۱ 
الظاهر ۳۰۸/۳ 
الظن ۱۳۳/۱ 

العام ۷۱۷/۳ 

العدالة ۳۷۰/۲ 

عدم العکس ۲۱۱/۱ 
العرایا ۳۶۱/۲ 


Ao 


العرض ١75/١‏ 
العرض العام ۱۸۲/۱ 
العرضي ۲۲۰/۱ 
العزعة ٩5۹/۲‏ 

العصمة ۱۷۲/۲ 
العقل الفعال ۲۶۰/۱ 
العقول الغشرة ۲۱۸/۱ 
العکس ۲۹۱/۱ 
عکس النقیض ۲۰۲/۱ 
العلم ۳۷۰/۱ 

علم الجنس ۱۳۹/۱ 
علم الخلاف » والکلام ۱۶۲/۱ 
علم الشخص ۱۳۹/۱ 
العلة ۳۰/۳ 

العهدة ۲۰۱/۲ 
العوارض ۱۸/۱ 
العول ۵/۲ ۲ 

الغاية ۲۲۳/۳ 

الغرة ۶۳۷/۲ 

غير منعکس ۳/۱ ۱ 


الفصل ۱/۱ ۱۸۰۱ 
الفعل ۱۶۶/۱ 

الفعل الاتفاقي 1۳۲/۱ 
الفقه ١٤١١١٤٥/١‏ 
الفکر ۱۷۲/۱ 

القاعدة ۱۰/۱ 

القراءة الشاذة ۲۷/۱ 
القرن ۲۷۰/۲ 

القسمة ۲۲۹/۱ 

القضاء ۲۷/۲ 

القضایا التي قیاسها معها ۲/۱ 
القضية ۲۳۹۰۱۶۸/۱ 
القضية الحزئية ۲۳/۱ 
القضية الشخصية ۲۳۹۰/۱ 
القضية الکلية ۲۳۲/۱ 
الق اتسور ۱۳۳۵/۱۵ 
القضية الهملة ۲۳/۱ 
القلب ۳۹۰/۱ 

القوة ۱۶۶/۱ 

القياس 5 /ه 


۳۸۹ 


القياس الاستثنائي ۱۷/۱ 
القیاس الاقتراني ۱5۷/۱ 
قياس الخلف ۲۷/۱ 
القیاس الدوري ۲۸۲/۱ 
القیاس ال رکب ١55/١‏ 
قياس الساواة ۱۱۸/۱ 
القياس النطقي ۱5/۱ 
القيافة ۲۰۰/۲ 

الكبيرة ۳۷۰/۲ 
الکتاب ۱۸/۲ 
الكسبي ۱۰۳/۱ 
الك 

الكل ۱۳۱/۱ 

الكلي ۳۰۰۰۱۳۱/۱ 
الكلام 1/۲ 

الکلیات امس ۲۰۹/۱ 
لحن الخنطاب عجوم 
اللين ١5١/7‏ 

ما تعم به البلوى 4۲۸/۲ 
مادة الحد ۲۰۲/۱ 


الماهية ۲۰/۱ 

باح ۸۲/۲ 

المبادئع ۱۳۷۰۱۳۶/۱ 
للتشابه ۱۰۱۰/۲ 

المتقدم طبعا ۱۳-۸ 
للتواتر ۳۱۸/۲ 

التواطیء ۳۰۱/۱ 

احاز ۳۲۶۰۱6۸/۱ 
ابحاز اللغوي ۳۲/۱ 
احتهد ۳/4 ۲ 

احمل ۲:۳ 

حهول الخال ۳۷۲/۲ 
احکم ۱۲/۲ 

احمول ۱۷/۱ 

لد ۱۰۰۱/۲ 

الرسل 41۳/۲ 

ال رکب التقييدي ۲۹۸/۱ 
شین الخال a‏ 
الشترك ۳۰۵۰/۱ 

الل اام 


FAY 


للشکك ۳۰۱/۱ 

المصادرة ۳۱۰۰۲۸۲/۱ 
الصادرة على الطلوب ۳۱۱/۱ 
الصا الرسلة ۲۱/۶ 
المطابقة ۳۵۱/۱ 

الطالب ۱۷۱/۱ 

الطلق ۲۰۱۷/۳ 

المعجزة ۱۵۸/۱ 

العف ۱۰۳/۱ 

العضل 4/۲ 5 

العلول ۱5۰۳/۱ 

الفرد عند النحاة ۲۹۱/۱ 
المفرد عن المناطقة ۲۹۲/۱ 
الفردان من مقدمتي القیاس ۲4/۱ 
الفهوم ۱۵۹/۱ 

مفهوم الحصر ۳۶۰/۳ 

مفهوم الشرط ۳۲/۳ 
مفهوم الصفة ۳۳۱/۳ 

مفهوم الغاية ۳۵۵/۳ 

مفهوم الخالفة ۳۲۸/۳ 


الفهوم الطابقي ۱۹/۱ 
مفهوم الموافقة ۳۲/۳ 
القدمة ۱۱/۱ 
القولات العشر ۱۸۱/۱ 
مقولة الاضافة ۱۷۰/۱ 
مقولة الانفعال ۱۷۵/۱ 
مقولة الکیف ۱۷۵/۱ 
للکروه ۸۱/۲ 

للمکن ۸۲/۲ 

الممكن الخاص ۸۲/۲ 
الممكن العام ؟56/857/7/ 
المناسب ٩۷/۶‏ 
المناولة 4۰۵/۲ 
الندوب ۷۱/۲ . 
النطق ۱۰۲/۱ 

المنطوق ۱۵۹/۱ 
النقطع 44/۲ ۵۰04 4 
الوضوع ۱۶۷۰۱۳۲/۱ 
موضوع کل علم ۱۳/۱ 
الوقوف 4۵۰/۲ 


AA 


للقید ۲۵۰/۳ الوصف العدمي ۲۸/4 
النسبة ۲۹۸/۱ الوصف الغریب ۱۰۸/4 
النسخ ۳٩/۳‏ لوصف اللائم ۱۰۷/4 
النظر ۱۱۱/۱ الوقف ۱۳/۱ 
النقض ۳۸/4 الولاء 4۲۰/۲ 
النقض للکسور ۰۰/4 
النقیضان ۷/۱ ۲ 
النهي 1۱/۳ 
النوع ۲۱۲/۱ 
النوع الإضافي ۲۱۵/۱ 
النوع الحقيقي ۲۱5/۱ 
الواحب الخیر ۳۶/۲ 
الواجب الموسع 41/۲ 
واحب الوجود ۱۲۹/۱ 
+الرائمن ا ۲۳۰/۲ 
الوجه 477/١‏ 
وجه الدلالة ٤٠72‏ 
الوجحوب ۱۷/۲ 
الوصال ۱۷۷/۲ 


لوصف الشبهي ۱۱۵/4 


۳۸۹ 


ثبت المراجع 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم » صديق حسين التنوخي › 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

آبو همو الزياني حياته وآثاره » طبعة 94+١ه‏ / 9174 ١م‏ » الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع - الجزائر . 

- الابهاج في شرح النهاج » علي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي » كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء » الطبعة الأولى ۰4 ١ه‏ / 
5م » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين › العلامة السيد محمد بن 
محمد الحسيني الزبيدي » دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

- الاتقان في علوم القرآن . جلال الدین السيوطي ‏ الطبعة الرابعة ۱۳۷۸ه- / 
۸ » شركة مصطفی البابي الحلبي وشرکاه - القاهرة » دار ابن كثير للطباعة 
والنشر والتوزیع - دمشق . 

- الإجماع » آبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن النذر » تحقیق آبو ماد صغير أحمد 
بن محمد حنيف ‏ الطبعة الأولى ۱۰۲ه- / 2۱۹۸۲ دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ 
الرياض . 

إججمال الإصابة في أقوال الصحابة , الحافظ العلائي » تحقيق محمد سليمان 
الأشقر » الطبعة الأولى 5401 ١ه‏ / ۱۹۸۷ » منشورات مركز المخطوطات والتراث - 
الصفا / الكويت . 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » علاء الدين بن بلبان الفارسي » الطبعة 


۳۹۱ 


الأولى ۷ / ۱۹۸۷ ۰ توزيع دار الكتب العلمية - بیروت / لبنان . 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول . أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي » 
ین هي لك E‏ الأول قن ی E E a CAA‏ 
شارع سوريا ‏ بيروت / لبنان . 

- الاحکام في أصول الأحكام » سيف الدين بن أبي الحسن بن علي الآمدي » 
الطبعة الأولى ۵۱۳۸۸ / 2۱۹۲۸ وطبعة المكتب الاسلامي ۱۳۸۹ه . 

- الاخکام في أصول الأحكام . ابن حزم الأندلسي » تحقیق أحمد شاکر » الطبعة 
الأولى 1٠.‏ ١ه‏ / 2۱۹۸۵ ۰ دار الکتب العلمية - بيروت . 

- أحكام القرآن » ابن العربي محمد بن عبد الله » طبعة ۵۱۰۷ 6۱۹۸۷ 
دار العرفة - بیروت . 

- الارشاد إلى قواطع الأدلة » الجويني إمام الحرمين عبد اللك بن عبد الله بن 
eS‏ نا لافار ASE Ne Ce‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني » تحقيق أبو مصعب محمد سعيد البدري » طبعة قديمة » وطبعة جديدة 
۲ھ / ۸۱۹۹۲ ۰ دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

- إرشاد البتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر . الإمام المقرئ محمد بن 
الحسين بن بندار الواسطي القلانيسي » تحقيق عمر حمدان الكبيسي » الطبعة الأولى 
6 ۵۱۶۰ / 584١م‏ ع المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

- الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 


معاني الرأي والآثار 6 ابوعتف دسف عوك الل يزيا تا الب وف علي النجدي 


۳۹۲ 


تافر : 

- الاستقامة »ابن تيمية » تحقيق الدكتور محمد رشاد سام » الطبعة الأولى 
۳ ۱۹۸۳ ۰ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود . 

- أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » تعليق محمود شاكر » الطبعة الأولى 
۲ ١ه/‏ ۰۸۱۹۹۱ دار المدني ‏ جدة . 

- الإشارات والتنبيهات - أبو علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي » تحقيق 
د . سليمان دنيا » الطبعة الثانية » دار المعارف ‏ مصر . 

- الأشباه والنظائر » تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » علي محمد عوض » الطبعة الأولى ١41١1ه‏ / 
۱ دار الكتب العلمية . 

- الاصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلاني » ومعه الاستیعاب في أسماء 
الأصحاب للقرطبي المالكي » دار الکتاب العربي - بیروت / لبنان . 

أصول الدین » آبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الطبعة الثانية 
۰ ه ءدار الکتب العلمية » بیروت . 

- آصول السرخسي . محمد أحمد السرخسي » تحقيق آبو الوفا الأفغاني » الطبعة 
الأولى: ۵۱۳۹۳ / ۱۹۷۳ » عنیت بیشره لحنة إحياء العارف النعمانية حيد آباد - 
افند . 

- آصول فقه الامام مالك النقلية ‏ رسالة دکتواره » إعداد عبد الرهن بن 
عبد الله الشعلان » احاضر بقسم أصول الفقه » بإشراف د . یعقوب بن عبد الوهاب 


۹ 


أصول الفقه ‏ الرياض . 

الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » خير الدين الز ركلي » الطبعة الثامنة 9/5١م‏ » دار العلم للملايين - 
بيروت / لبنان . 

الإقناع في القراءات العشر » أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري » 
تحقيق وتقدم د . عبد ید قطامش » الطبعة الأولى ۱۶۰۳ه- »ء منشورات المركز 
العلمي جامعة أم القرى . 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع , عیاض بن موسى البحصبي 
تحقيق أحمد صقر ء الطبعة الثانية » دار التراث ‏ القاهرة | مصر . 

الأم » الامام محمد بن إدريس الشافعي » دار المعرفة - بيروت . 

الأمالي النحوية » ابن الحاجب » تحقيق هادي حسن حمودي » مكتبة النهضة 
العربية » الطبعة الأولى 4.8 ١ه‏ / 586١م‏ » عالم الکتب - بیروت / لبنان . 

الأمثال , الإمام الحافظ أبو عبد الله القاسم بن سلام » حققه وقدم له د . عبد 
احید قطامش » الطبعة الأولى 4.٠‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰ دار المأمون ‏ دمشق / سوريا . 

- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ » ابن حجر العسقلاني » الطبعة الثانية 
5ه / 585١م‏ » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

إنباه الرواة على أنباء النحاة » جمال الدين القفطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط . ۵۱۳۷ / 505١م‏ » مطبعة دار الكتب - القاهرة . 

- الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به , القاضي محمد بن الطيب 


الباقلاني » تحقيق محمد زاهد الكوثري . طبعة مؤسسة الخانحي ‏ القاهرة . 


۳۹ 


- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . قاسم القونوي › 
تحقيق أحمد عبد الرزاق الكبيسي » الطبعة الثانية ۱۰۷ه / 2۱۹۸۷ دار الوقاء ‏ 
حدة » مؤسسة الكتب العلمية الثقافية - بيروت / لبنان . 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ فاس »ابن 
أبي زرع علي بن عبد الله » ط . 2۱۹۷۳ » دار المنصور للطباعة والورق - الرباط . 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك › عبد الله جمال الدين بن هشام » ومعه 
كتاب بغية السالك إلى أوضح المسالك تأليف عبد المتعال الصعيدي » ط . 07٠14١ه‏ | 
ام » دار العلوم الحديثة ‏ بيروت / لبنان . 

- الإيضاح في شرح الفصل » ابن الحاجب » تحقيق د . موسى العليلي » مطبعة 
العالي - بغداد . 

- الایضاح في قوانین الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي › أبو محمد یوسف 
ابن عبد الرهن بن الجوزي الحنبلي > حقیق د . فهد بن محمد السدحان » الطبعة 
الأولى ۵۱۱۲ / 2۱۹۹۱ ۰ مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 

- إيضاح المبهم في شرح السلم › الدمنهوري - مطبعة دار إحياء الكتب العربية ع 
لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشر کاژه . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . إسماعيل باشا محمد أمين بن مير 
سليم » المكتبة القيصلية ‏ مكة المكرمة . 

- الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث . الحافظ ابن كثير » تحقيق هد 
محمد شاكر » الطبعة الأولى 10 ١ه‏ / ۱۹۸۳ دار الكتب العلمية . 

- البحر المحيط في أصول الفقه › بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي 


۳۹۵ 


الزركشي » حرره عبد القادر العاني » راجعه عمر سليمان الأشقر » الطبعة الثانية 
۳ ١ه‏ / ۹۹۲٠م‏ ۰ دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الغردقة / الكويت . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود » مطبعة 
زكريا علي يوسف - مصر . 

- بداية اجتهد مع الهداية بتخريج أحاديث البداية » ابن رشد ‏ تحقيق عدنان 
علي شلاق » الطبعة الأولى ۵۱۰۷ / 2۱۹۸۷ » دار الکتب - بیروت / لبنان . 

البداية والنهاية ‏ آبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » دقق أصوله وحققه د . 
أحمد أبو ملحم ‏ د . علي نحيب عطواني ‏ فؤاد السید » مهدي ناصر الدین » علي 
عبد الستار » الطبعة الرابعة ۰۸ ١ه‏ / ۱۹۸۸ » دار الکتب العلمية - بیروت /لبنان. 

البرهان في أصول الفقه , إمام الحرمين عبد اللك بن عبد الله بن یوسف 
الجويني » تحقيق عبد العظيم الديب » الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه - الدوحة / قطر . 

- البرهان في علوم القرآن » الزرقاني » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة 
الثانية » دار الباز للنشر والتوزيع ‏ مكة المكرمة . 

- بشار حياته وشعره » إعداد هشام مناع » الطبعة الأولى ۱۹۹ه ‏ دار الفكر 
العربي - بيروت . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية ۵۱۳۹۹ / ۱۹۷۹ ۰ دار الفكر ‏ لبنان . 

بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب » مس الدين محمود بن عبد الرهن 
بن أحمد الأصفهاني » تحقيق د . محمد مظهر بقا » م ركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ / 2۱۹۸۲ دار المدني ‏ جدة . 


۳۹۹ 


- البيان والتبيين » أبو عثمان بن عمرو امحاحظ ‏ دار الکتب العلمية ‏ بيروت / 
لبنان . 

- البیان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة › أبو 
الوليد بن رشد القرطبي » تحقيق مجموعة » الطبعة الثانية ۵۱4۰۸-/ ۱۹۸۸ دار 
الغرب الاسلامي - بیروت / لبنان . 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية » ابن قطلوبغا » ط . 2۱۹۲ مطبعة 
العاني - بغداد . 

- التاریخ » يحيى بن معين » تحقيق د . أحمد محمد نور سیف » الطبعة الأولى 
۹ه / ۸۱۹۷۹ ۰ مر كز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي » جامعة الملك 
عبد العزيز » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ مكة المكرمة . 

- تاريخ ابن خلدون المسمى : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر › عبد الرحمن بن خلدون ‏ الطبعة 
الأولى “515 ١ه‏ / ۱۹۹۲م » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

- تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي أحمد بن علي » ط . ۸۱۹۳۱ - القاهرة . 

- تاريخ الحكماء المسمى : بالنتخبات الملتقطات , جمال الدين أبو الحسين 
القفطي » مكتبة المثنى - بغداد . 

- تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين ‏ تحقیق د . هد 
محمد نور سيف » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة اللك 
عبد العزيز » كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة . 

- التاریخ الكبير » الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » مصور عن الطبعة الأولى 


۳۹۷ 


باهند » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- تاريخ المذاهب الفقهية › الشيخ أبو زهرة » مطبعة الدني - القاهرة . 

- تبصرة الحكام » ابن فرحون المالكي » مطبعة مصطفى محمد القاهرة . 

- التبصرة والتذكرة ويليه فتح الباقي على ألفية العراقي ‏ زكريا الأنصاري 
الأزهري الشافعي » بقلم محمد العراقي الحسيني » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

- تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه » محيي الدين بن شرف النووي » تحقيق 
عبد الغني الدقر » الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ / 2۱۹۸۸ » دار القلم - دمشق . 

تحرير القواعد النطقية شرح الرسالة الشمسية للكاتبي » قطب الدين محمود 
محمد الرازي » دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه . 

- التحصیل من احصول » سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي » تحقيق 
عبد الحميد على أبو زنید ‏ الطبعة الأولى 504 ١ه‏ / ۱۹۸۸ » مؤسسة الرسالة - 
بيروت / لبنان . 

- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب › الإمام ابن كثير » تحقیق 
عبد الغني بن حميد الكبيسي » الطبعة الأولى 1.05 ١ه‏ ء دار حراء ‏ مكة المكرمة . 

تحفة النظار » ابن بطوطة » ط . ۱۳۲۲ هه القاهرة . 

- تخریج الفروع على الأصول . الإمام محمود الزنحاني » تحقيق محمد أديب صاخ 
الطبعة الرابعة .5 ١ه‏ / ۱۹۸۳ » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / لبنان . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي › الحافظ السيوطي » تحقيق نظر محمد 
الفرياني » الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ / ٤۹۹٠م‏ ع مكتبة الكوثر ‏ الرياض . 

تذكرة الحفاظ » الإمام أبو عبد الله شس الدين محمد الذهبي » تحقيق عبد 


۳۹۸ 


الر هن المعلمي » ط . ۵۱۳۷۷ - حيد آباد / الهند . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك . القاضي عياض 
السبتي » تحقيق محمد تاويت الطنجي ‏ الطبعة التانية ٤٠۳‏ ١ه‏ / ۸۱۹۸۳ » وزارة 
الأوقاف بالغرب ‏ الرباط . 

- ترتیب المدذاوك. > تحقیق لخن بكير عمد منضورات دار مکتبة اة بیروت. 

- التعریفات ( تعریفات اطرجاني ) » الشریف علي بن محمد الجرجاني » الطبعة 
الثالثة ۵۱۰۸ / 2۱۹۸۸ » دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان . 

- التفریع › أبو القاسم عبید الله بن جلاب الصري » تحقیق د . حسين بن سالم 
الدهماني » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ / ۱۹۸۸ دار الغرب الاسلامي - بیروت/ لبنان. 

- تفسیر القرآن ۰ عبد الرزاق الصنعاني » تحقیق مصطفی قاسم » مكتبة الرشد - 
الریاض . 

- التفسیر الکبیر ‏ الامام فخر الدین محمد بن عمر الرازي » الطبعة الأولى »› 
التزام عبد الرحهن محمد » میدان الجامع الأزهر ‏ القاهرة / مصر . 

- تقریب الأصول إلى علم الأصول . أو القاسم محمد الكلبي الغرناطي الالكي › 
تحقیق محمد علي ف ركوس - جامعة ابلزاثر » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۰ / 0۱۹۹۰ 
المكتبة الفيصلية - مكة الکرمة . 

- تقریب التهذیب » ابن حجر العسقلاني » تعلیق محمد عوامة » الطبعة الثانية 
eK‏ تن ال شیف سلب ورا 

- التقریر والتحبیر ۰ شرح ابن أمير الحاج » الطبعة الثانية ۵۱۰۳ / ۱۹۸۳ 
دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان . 


۳۹۹ 


- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ‏ الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن حسين العراقي » الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ / 991١م‏ » المكتبة التجارية 
مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة . 

- تكملة حاشية رد احتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان » محمد علاء الدين أفندي » الطبعة الثانية ۱۳۸۲ه / 
5م » دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

- التلخیص ‏ عبد الملك الحويني » تحقيق عبد الله جوم النبالي » إشراف أحمد عبد 
الوهاب » قسم الدراسات العليا شعبة الفقه » ابحامعة الاسلامية - المدينة المنورة . 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم . العلامة الحافظ خليل بن كيكلدي 
العلائي » حققه وعلق عليه د . عبد الله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ » الطبعة الأولى 
.١ه‏ / ۱۹۸۳ - بيروت . 

- التلقين في الفقه المالكي » القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي › 
تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني » الطبعة الأولى 41١٠‏ ١ه‏ / 2۱۹۹۵ المكتبة 
التجارية - مكة المكرمة . 

- تمهيد الأوائل وتلخیص الدلائل » محمد بن الطيب الباقلاني » تحقیق عماد 
الدين أحمد حيدر » الطبعة الأولى /4.1 ١ه‏ / 2۱۹۸۷ » مؤسسة الرسالة - بیروت / 
لبنان . 

- التمهيد في أصول الفقه , محفوظ بن هد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي » تحقيق د . مفيد محمد أبو عمشة الطبعة الأولى 405 ١ه‏ / ٩۱۹۸م‏ › دار 


الدني حدة . 


ودع 


- التمهید في تخريج الفروع على الأصول » جمال الدين الأسنوي » تحقيق د . 
محمد حسن هيتو » الطبعة الثالثة 4٠.4‏ ١ه‏ / 2۱۹۸6 مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / 
لبنان . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر » إعداد سعيد أحمد أعراب › ط . ۵۱۱۲ / 2۱۹۹۲ ۰ مكتبة الأوس - 
المدينة المنورة . 

التمهيد في الفقه الشافعي . الإمام أبو إسحاق الشيرازي » إعداد عماد الدين 
أحمد حيدر » الطبعة الأولى 4.7 ١ه‏ / 2۱۹۸۳ ء عالم الكتب - بيروت . 

- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك › جلال الدين السيوطي » دار الفكر 
للطباعة و النشر . 

- تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة » أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التتائي المالكي 
تعليق د . محمد عائش عبد العال شبير » الطبعة الأولى ۵۱۰۹ / ۱۹۸۸ . 

- تهذيب الأسماء واللغات ‏ الإمام محيي الدين النووي » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت / لبنان . 

- تهذيب التهذيب , الإمام ابن حجر العسقلاني » مصور عن الطبعة الأولى في 
دار المعارف النظامية » ۰ ۱۳۲ه - حيد آباد / الهند . 

- توشيح الديباج وحلية الابعهاج » بدر الدين القراقي » تحقيق وتقديم هد 
الشتيوي » الطبعة الأولى 5.7 ١ه‏ / 2۱۹۸۳ دار الغرب الاسلامي - بیروت . 

- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » الصنعاني » تحقيق محمد عبد الحميد ع 
المكتبة السلفية - المدينة المنورة . 


- تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن هام الدين الإسكندري . أمير بادشاه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » صا عبد السميع الابي 
الازهری > الاش عبد الل السار كائو سيريا + 

- جامع الأصول . ابن الأثير الجزري » تحقيق عبد القادر الأرنؤوط », ط . 
۹ / 2۱۹۷۹ ۰ مطبعة الفلاح . 

جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر القرطبي ۰ تصحیح إدارة الطباعة المنيرية 
ط . ۵۱۳۹۸ / 2۱۹۷۸ » دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان . 

- اجحامع الصغیر ۰ جلال الدین السيوطي » مطبعة مصطفی الحلبي ‏ القاهرة / 
مصر . 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » الخطيب البغدادي » تحقیق حمود 
الطحان » ط . ۰۳ ۱ه ‏ الریاض . 

اجحامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » تحقیق على محمد 
البجاوي » دار الفكر . 

- جذوة الاقتباس » ابن القاضي أحمد بن محمد » ط . ۱۳۰۹ه - فاس / المغرب. 

- اجرح والتعدیل ‏ الإمام الحافظ عبد الرهن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم 
الرازي » مصور عن الطبعة الأولى ني اهند عن طبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية ) 
۳ ۱ - حيد آباد / الحند . 

- الجني الداني في حروف العاني » حسن بن القاسم الرادي » تحقیق طه احسن 
ط . ۱۹۷۰/۵۱۳۹ ۰ مؤسسة دار الکتب للطباعة والنشر . 


- جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الامام مالك » الشيخ صاخ بن 
عبد السميع الآبي الأزهري » دار الفكر ‏ بيروت . 

- الجواهر الثمينة في بيان مذهب عام الدينة » حسن بن محمد الشاط » تحقيق 
عبد الوهاب أبو سليمان » الطبعة الأولى ۵۱۰ / 2۱۹۸۲ ۰ دار الغرب الاسلامي - 
بیروت / لبنان . 

الجواهر الضية في تراجم اخنفية › العلامة القرشي » حقیق د . عبد الفتاح 
الحلو ‏ القاهرة » طبع حيد آباد ۲ هه _ اند . 

- حاشية البناني على شرح الجلال مس الدين محمد المحلي على متي جمع 
الجوامع للامام السبكي » وبهامشه تقريرات الشربيني » ط . ۵۱۰۲ 6۱۹۸۲ 
دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

- حاشية التفتازاني مع حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح عضد الدين 
على مختصر ابن الحاجب » الطبعة الثانية ۵۱۰۳ / ۱۹۸۳ » دار الكتب العلمية - 
بيروت / لبنان . 

- حاشية ابن عابدين العروفة برد اتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
في فقه الإمام أبي حنيفة › الطبعة الثانية ۵۱۳۸۲ 957١م‏ ء دار الفكر ۱۳۹۹ه / 
۹ . 

- حاشية الرهوني على شرح الزرقاني › الطبعة الأولى ۱۳۰۲ه-) دار الفکر 
۸ھ / ۱۹۷۸م - بیروت . 

- حاشية العطار على جمع الجوامع » حسن العطار » دار الکتب العلمية - 


- حاشية العطار على شرح ابيصي ‏ ط . دار إحياء الكتب العلمية ۱۳۸۰ . 

- الحاوي الكبير في فقه المذهب الشافعي . وهو شرح مختصر الزني - أيو احسن 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي » تحقيق عادل هد عبد الموجود » وعلي محمد 
معوض » الطبعة الأولى ٤‏ ۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۶4 - بيروت » توزيع دار الباز . 

- حجة الله البالغة » شاه ولي الله الدهلوي ‏ الطبعة الأولى ۱۳۵۵ه دار 
التراث ‏ القاهرة . 

- الحدود في الأصول آبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي » تحقيق نريه 
حماد » الطبعة الأولى ۵۱۳۹۲ / 917١م‏ ۰ مؤسسة الزغبي - بيروت / لبنان . 

- حروف العاني » الرماني » تحقيق عبد الفتاح علي . الطبعة الثانية 14٠.04‏ ١اهاء‏ 
دار الشروق . 

- حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه , د . محمود سعيد » ط . 
ام ء الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية جلال جركي وشركاه . 

- حسن المحاضرة » جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
الطبعة الأولى ۱۳۸۷ه ء مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة / مصر . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . الإمام الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني › 
الطبعة الثانية ۱۳۸۷ه دار الفكر العربي - بیروت / لبنان . 

الخصائص . عثمان بن جني » حققه محمد علي النجار » الطبعة الثالشة 
۳ھ / ۱۹۸۳م ء عالم الکتب - بیروت / لبنان . 

خطط المقريزي ( الواعظ والاعتبار في الخطط والآثار ) › أحمد بن علي 
القريزي » الطبعة الأولى ۱۳۲ه ‏ مطبعة النيل » مصورة عن طبعة بولاق ۱۲۷۰ه 


دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية » ابن حجر العسقلاني » تعليق عبد الله هاشم 
اليماني المدني » دار العرفة - بيروت / لبنان . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني » الطبعة الأولى 
۰ هه حيد آباد / امند . 

- دروس في علم الأصول » للسید محمد باقر الصدر ‏ ط . دار الکتاب اللبناني . 

- دلائل الاعجاز » عبد القاهر ابلرجاني » تعليق محمود محمد شاکر » الطبعة 
الثانية 41١01‏ ١ه‏ / 2۱۹۲۲ ۰ دار الدني - جدة . 

- دلائل النبوة . الامام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني » مصور عن الطبعة 
الهندية الأولى سنة ۵۱۳۹۷ - بيروت / لبنان . 

دلائل النبوة ومعرفة صاحب أحوال الشريعة . أبو بكر هد بن الحسين 
الييهقي ۰ تحقیق د . عبد النعم قلعجي » الطبعة الأولى ۰۵ ۱ه- / 2۱۹۸۰ دار 
الکتب العلمية - بیروت / لبنان . 

- الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب . ابن فرحون المالكي ۰ تحقیق 
د . محمد الأحمدي أبو النور » مكتبة دار التراث ۰ ۲۲ شارع الجمهورية ‏ القاهرة . 

- دیوان حسان بن ثابت » تحقيق ولید عرفة » دار صادر - بیروت . 

- الذخيرة » شهاب الدین أحمد بن إدريس الصنهاجي الالكي » آشرف على 
طبتعته الأولى عبد الوهاب عبد اللطیف ‏ وعبد السمیع أحمد إمام » الطبعة الثانية 
۲ / 2۱۹۸۲ ۰ وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية . أعمال موسوعية 


مساعدة تحقيق التراث الفقهي - الکویت . 


- الذيل على الروضتين » أبو شامة المقدسي » تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع » الطبعة الأولى » دار الجيل - بيروت . 

- ذيل ميزان الاعتدال » أبو الفضل العراقي » تحقيق د . عبد القيوم عبد رب 
النبي » الطبعة الأولى 105 ١ه‏ » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي ۰ جامعة أم القری - مكة المكرمة . 

- ذيل وفيات الأعيان , المسمى : درة الحجال » أبو العباس أحمد بن محمد 
المكناسي الشهير بابن القاضي » تحقيق د . الأحمدي أبو النور » دار التراث - القاهرة . 

- الرحلة المغربية » محمد العبدري » تحقيق محمد الفاسي › ط . 974١م‏ ع 
جامعة محمد الخامس - الرباط . 

- الرد على المنطقيين . أحمد بن تيمية الحراني » الطبعة الثانية 95+١1ه‏ | 
5م » إدارة ترجمان السنة أيبك رود لاهور / باكستان . 

- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب » محمود بن محمود البابرتي الحنفي » 
مخطوط م ركز البحث العلمي لجامعة أم القرى برقم (۲۳۶) أصول فقه » مصور عن 
مكتبة أحمد الثالث بتر كيا رقم )١515(‏ . 

- رفع الحاجب على مختصر ابن احاجب ‏ ابن السبكي » مخطوط في أصول الفقه 
الرقم العام (5 745 ق) » دار الكتب المصرية . 

- رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب » ابن السبكي » الجزء الأول » تحقيق 
وتعليق دياب عبد الحواد عطا » رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه إلى كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر ۵۱۳۹۳ / 91/7 ام . 


- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ‏ أبو القاسم السهيلي » 


ومعه السيرة النبوية لابن هشام › قدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد » مؤسسة 
نبع الفكر العربي للطباعة . 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ‏ عبد الله بن هد بن قدامة 
القدسي »> تحقيق د . عبد العزيز عبد الرحمن السعيد » الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه / 
۹م » نشر حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض . 

- السنّة . الامام أبو عاصم الضحاك » تخریج ناصر الدین الألباني » الطبعة الأولى 
۰ ه » طبع الکتب الاسلامي - بیروت . 

- سنن آبي داود ؛ آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي » تعلیق 
عزت عبید الدعاس ‏ عادل السید » دار الحديث - حص / سوریا . 

- سنن ابن ماجه » محمد بن زید القزويني ابن ماجه » تحقیق محمد فاد عبد البافي 
الطبعة الأولى ۵۱۰۷ / 2۱۹۸۷ دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان . 

- سنن الترمذي » وهو الجامع الصحیح » آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي » تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ‏ الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ۱ه / ۱۹۸۳م » دار 
الفکر - بیروت . 

- السنن الکبری ‏ ابن علي البيهقي ؛ إعداد د . یوسف عبد الرهن الرعشلي › 
ط . ۵۱۱۳ / ۱۹۹۲ دار العرفة - بیروت / لبنان . 

- سنن النسائي » مع شرح احافظ جلال الدین السيوطي وحاشية السندي »ع 
الطبعة الأولى ۵۱۳۶۸ / ۸۱۹۳۰ » دار الفکر - بیروت / لبنان . 

سير أعلام النبلاء » آبو عنمان محمد بن أحمد الذهبي » تحقیق شعیب الأرنؤوط › 


الطبعة السابعة 5١٠١‏ ١ه‏ / ١۱۹۹م‏ » مؤسسة الرسالة - بيروت / لبنان . 


- السيرة النبوية وأخبار الخلفاء » ابن حبان البستي » تعليق الحافظ السيد عزيز 
بك » وجماعة من العلماء » الطبعة الأولى ۵۱۰۷ / ۱۹۸۷ » مؤسسة الکتب 
الثقافية - بيروت / لبنان . 

- الشامل ‏ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني » إشراف د . 
علي سامي النشار » منشأة العارف - الإسكندرية . 

- شجوة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد مخلوف » دار الفكر . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد الحنبلي » دار الفكر . 

- شرح الأصول اخمسة القاضي عبد الجبار بن هد الحمذاني » تحقيق د . 
عبد الكريم عتمان » الطبعة الأولى 4/+١ه‏ / 955 ١م‏ » الناشر مكتبة وهبة » مطبعة 
الاستقلال الكبرى . 

- شرح ابن عقيل » بهاد الدين عبد الله بن عقيل » تحقيق حيبي الدين عبد الحميد 
الطبعة الرابعة عشر ۵۱۳۸6 9514 ١م‏ » دار اللغات . 

- شرح التلویح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه » سعد الدين 
التفتازاني » على شرح التوضيح لمتن التنقيح للإمام عبد الله البخاري ۰ ۱۳۷۷ه- | 
۷ مطبعة محمد على صبيح وأولاده بالأزهر » دار الكتب العلمية - بیروت / 
لبنان .۰ 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار احصول في الأصول › شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » الطبعة الأولى ذو 
الحجة ۵۱۳۹۳ / ۸۱۹۷۳ ۰ دار الفكر للطباعة والنشر - بیروت / لبنان . 


- شرح الزرقاني على الموطأ » محمد عبد الباقي » دار الکتب العلمية - بیروت . 


- شرح السنة ‏ آبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الإمام البغوي » تحقيق زهير 
الشاويش » شعيب الأرنؤوط » ط . ۱۳۹۵ه 975١م‏ » المكتب الاسلامي - 
بيروت . 

- شوح شذور الذهب ‏ أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام 
الأنصاري » ط . ۱۹۲۸ ء المكتبة التجارية - القاهرة . 

- شرح صحيح مسلم » يحيى بن شرف النووي > دار الريان للتراث ‏ القاهرة . 

- شرح العضد مع حاشية التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني › الطبعة الثانية 
۳ / ۱۹۸۳م » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

- شرح العقيدة الطحاوية > علي بن أبي العز الدمشقي » تحقيق شعيب الأرنؤوط 
الطبعة الأولى ۵۱2۰۱ / ۱۹۸۱ الناشر دار البيان - دمشق » توزيع مكتبة المؤيد ‏ 
الطائف . 

- شرح الغرة في المنطق › شرح الرازي » وشرح الصفوي » تحقيق د . البير 
نصوي نادر » ط . 2۱۹۸۳ دار المشرق - بيروت / لبنان . 

- شرح الكوكب المنير » السمی مختصر التحرير أو المخصير البتکر شرح 
الختصر في أصول الفقه › تحقيق د . محمد الزحيلي ‏ د . نزيه ماد » الطبعة الأولى 
۰ھ |/ ۱۹۸۰م » دار الفكر ‏ دمشق / سوريا . 

- شرح اللمع ‏ آبو إسحاق ابراهیم الشيرازي » تحقیق عبد ابحید التركي » الطبعة 
الأولى ۵۱۰۸ / 2۱۹۸۸ دار الغرب الاسلامي - بیروت / لبنان . 

- شوح اللمع » آبو إسحاق إبراهيم الشيرازي » تحقیق علي بن عبد العزیز 
العمريني » ط . 5٠01‏ ١ه‏ / ۸۱۹۸۷ ۰ دار البخاري - القصیم بريدة . 


۶:۰۹ 


- شرح الحلي على جمع الجوامع . شس الدين محمد انحلي » مطبوع مع حاشية 
البناني » ط . ۱۰۲ه / ۸۱۹۸۲ ۰ دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

- شرح الفصل . ابن يعيش ۰ عام الكتب . 

- شرح منتهى الإرادات » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي » عام الکتب - 
بيروت / لبنان . 

- شرح النهاج للسبکي ‏ الأسنوي عبد الرحیم بن الحسن » مطبعة السعادة - 
مصر . 

- شرح الهذب 

- الشفا بتعريف حقوق الصطفی ‏ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي » تحقيق علي محمد البجاوي » دار الكتاب العربي - بيروت / لبنان . 

- الشفاء » ابن سيناء » تحقيق الأستاذ الأب قنواتي » الأستاذ محمود النضري » 
والأستاذ فؤاد الأهواني » ط . 575١م‏ - القاهرة . 

- شفاء الغليل في بیان الشبه والمخيل ومسلك التعليل » أبو حامد الغزالي » تحيق 
مد الكبيسي ‏ ط . ۵۱۳۹۰ / 2۱۹۷۱ ۰ مطبعة الإرشاد ‏ بغداد . 

- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب وكلامهم › ابن فارس » ط . ۰۵۱۹۱۰ 
مطبوعات المؤيد ‏ القاهرة . 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب › إسماعيل بن ماد الجوهري » تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار ‏ الطبعة الثانية ۵۱۳۹۹ / ۸۱۹۷۹ - بيروت / لبنان . 

- صحیح ابن حبان » محمد بن حبان » مؤسسة الرسالة - بيروت . 


- صحیح ابن خزية » الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة » تحقيق 


۶:۱۰ 


محمد مصطفى الأعظمي . الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه ‏ المكتب الاسلامي - بيروت . 

- صحیح مسلم بشرح النووي ‏ الطبعة الأولى ١1411ه/‏ 2۱۹۹۰ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- الضعفاء والتر و کون الإمام أبو عبد الرهن أحمد بن شعيب النسائي ۰ تحقيق 
محمود إبراهيم زائد » الطبعة الأولى ۱۳۹۲ه ‏ دار الوعي - حلب . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع › السخاوي » ط . ۱۳4۵هب ‏ مكتبة 
القدسي باب الخلق ‏ القاهرة / مصر . 

- طبقات الأطباء والحكماء » ابن جلجل سلیمان بن حسان الأندلسي » تحقیق 
فؤاد سيد » طبعة العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية . 

- طبقات ابن سعد » أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصر الزهري › ط . 
۰۱ دار صادر ‏ بيروت / لبنان . 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية » تقي الدين عبد القادر التميمي الداري 
الغزي الحنفي » تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو » ط . ۱۳۹۰ه ۱۹۷۰ م ‏ ابجلس 
الأعلى للشوون الاسلامية - القاهرة . 

- طبقات الشافعية . أبو بكر بن هداية الله الحسيني » حققه وعلق عليه عادل 
نویهض . الطبعة الثانية 91/9 ١ه‏ » دار الافاق احديدة . 

- طبقات الشافعية » جال الدین عبد الرحیم الأسنوي » تحقيق عبد الله ابحبوري 
الطبعة الأولى ۱۳۹۱ه - بغداد ز 

- طبقات الشافعية » ابن قاضي شهبة ‏ تحقيق د . عبد العليم خان » ط . 


۸ - حیدر آباد . 


- طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي » تحقيق الأستاذ عبد الفقاح الحلو » والأستاذ محمود الطناحي › ط . 
2۱۹۷/۵۱۳۰ ۰ مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

طبقات الفقهاء » أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي » تحقيق إحسان عباس » الطبعة 
الثانية ۱۹۸۱ - بيروت / لبنان . 

- طبقات المعتزلة . المرتضى » تحقيق فيلدز - بيروت . 

- طبقات المفسرين . الحافظ الداودي محمد بن علي بن أحمد » تحقيق علي محمد 
عمر » ط . ۵۱۳۹۲ / 2۱۹۷۲ ۰ مطبعة الاستقلال . 

- العبر في خبر من غبر » الحافظ الذهبي » تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول 
الطبعة الأولى ۰۵ ١ه‏ / ۱۹۸۵ دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

- العدة في أصول الفقه » أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي › 
تحقيق مد بن علي سير المباركي » الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ / 2۱۹۹۰ - الرياض . 

- العقد الفريد » أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » الطبعة الأولى 5-05 ١ه‏ / 
8م ء دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي - بیروت / لبنان . 

- علل الترمذي الكبير » رتبه أبو طالب القاضي » حققه مجموعة من العلماء : 
صبحي السامرائي » أبو العاطي النويي » محمود الصعيدي ‏ الطبعة الأولى 4۰۹ ١ه‏ / 
8م » عالم الکتب - بیروت / لبنان . 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . ابن أبي أصبيعة » تحقيق د . نزار رضا ء 
مكتبة الحياة ‏ بیروت . 


غاية النهاية في طبقات القراء » أبو الخير محمد بن اللجزري » نشر ج / 


براجستراسر » تصوير عن مكتبة الخنجي ۱۳۵۲ / 2۱۹۳۲ - مصر . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۰ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني الشافعي - راجعه طه عبد الرؤوف سعد » مصطفی محمد الهواري › 
محمد عبد المعطي » الطبعة الثانية ۵۱۳۹۸ / 2۱۹۷۸ » مكتبة الكليات الأزهرية . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين . عبد الله المراغي » الطبعة الثانية 4 ١ه‏ / 
4م » الناشر محمد أمين دمج وش ركاؤه ‏ بيروت / لبنان . 

- فتح المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث . السخاوي » تحقيق علي حسين 
علي » إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية » الطبعة الأولى 4.1 ١ه‏ / 2۱۹۸۷ 
المطبعة السلفية - بنارس / اند . 

- الفوق بين الفرق » عبد القاهر بن طاهر الاسفراييني » تحقیق الأستاذ محمد حيبي 
الدين عبد الحميد » مطبعة المدني ‏ القاهرة . 

- فرق وطبقات المعتزلة » عبد ابلبار بن مد المعتزلي » تحقيق د . علي سامي 
النشار » الأستاذ عصام الدين محمد , ط . ۵۱۳۹۲ 2۱۹۷۲ دار الطبوعات 
الجامعية ‏ مصر . 

- الفروق مع تهذيب الفروق / القواعد السنية في الأسرار الفقهية . أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القراتي » عام الكتب ‏ بيروت / لبنان . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل , الإمام ابن حزم » وبهامشه الملل والنحلل 
لأبي الفتح محمد الشهرستاني » الطبعة الأولى ۱۳۱۷هت دار الندوة الجديدة ‏ 
بيروت / لبنان . 


الفصول ني الأصول » الامام أحمد بن علي الرازي امحصاص ‏ دراسة عجيل 


جاسم النشمي » الطبعة الأولى 4۰۵ ١ه‏ / 2۱۹۸۰ » وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ التراث الإسلامي ١4‏ . 

- فضل الله الصمد في الأدب المفرد › أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري › 
فضل الله الجيلاني » قدمه محب الدين الخطيب » الطبعة الثالثة ۰۷ ١ه‏ ء المكتبة 
السلفية ‏ القاهرة / مصر . 

- فقه اللغة وسر العربية . أبو منصور إسماعيل التعالبي النيسابوري » دار الکتب 
العلمية - بیروت / لبنان . 

الفقیه والتفقه . آحد بن علي الخطيب البغدادي » تعلیق إسماعيل الأنصاري ‏ 
الطبعة الثانية 4۰۰ ١ه‏ / ١٠5١م‏ ء دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان . 

- الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي . محمد بن الحسن الحجوي التعالبي 
الفاسي » تعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ » الطبعة الأولى 5ه ء الکتبة 
ا 

- فهرست ابن الندیم ۰ مد بن ٍسحاق بن الندم ن تحقیق رضا تحدد - طهران / 
إيران . 

- فهرست مخطوطات دار الکتب الصوية ‏ من سنة 2۱۹۵-۱۹۳۲ . 

الفوائد البهية في تراجم اخنفية » وبهامشه التعلیقات السنية » محمد عبد الحي 
اللكنوي ‏ دار العرفة - بیروت . 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة , محمد بن علي الشوكاني » تحقیق 
عبد الرهن اليماني > تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف » مطبعة السنة امحمدية » دار 
الکتب العلمية . 


- فوات الوفيات > محمد بن شاكر الكتبي » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
ط . ١56١م‏ » مطبعة السعادة » نشر مكتبة السعادة النهضة الصرية - القاهرة . 

- فواتح الرهوت ( مطبوع بهامش الستصفی ) » محب الله عبد الشکور ‏ 
الطبعةالأولى ۱۳۲۲ه- ‏ الطبعة الأميرية ‏ بولاق / القاهرة . 

- القواعد » القري - قسم الدراسة - تحقيق د . آهد بن حميد » معهد البحوث 
العلمية والتراث » م ركز إحياء التراث الاسلامي - مكة الکرمة . 

- القواعد والفوائد الأصولية وما یتعلق بها من الأحكام الفرعية ‏ ابن اللحام ‏ 
تحقیق محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى 1٠.7‏ ١ه‏ / 2۱۹۸۳ دار الکتب العلمية - 
بيروت / لبنان . 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي » الطبعة الأولى ۰۷ ١ه‏ / ۱۹۸۷ » دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان . 

- الكافية في احدل » إمام الحرمين » تقديم وتعليق د . فوقية محمود » ط . 
8ه » مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 

- الكامل : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد » حققه محمد أحمد الدالي » الطبعة 
الثانية ۴ 1 ۱۹۹۳ ۰ موسسة الرسالة - بیروت / لبنان . 

- الکباتر . الامام الذهبي » ط . ۱۹۸۷ ۰ دار مكتبة الحياة - بیروت / لبنان . 

الکتاب » سیبویه » تحقیق عبد السلام هارون ۰ مكتبة الخنجي ‏ القاهرة . 

- کشف الاسرار شرح الصنف على المنار » حافظ الدین النسفي » مع شرح 
نور الأنوار على النار » حافظ شيخ أحمد . الطبعة الأولى 505 ١ه‏ / 1585م ء دار 
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الکتب العلمية ديروت / لبنان . 

- کشف الأسرار على أصول فخر الاسلام البزدوي ‏ عبد العزیز البخاري » 
ضبط وتعلیق وتخریج محمد معتصم بالله البغدادي > الطبعة الأولى ۱۱ ۱هت / ۱۹۹۱ 
دار الکتاب العربي - بیروت / لبنان . 

- کشف الرموز للتداوي بالطب القدم اليوناني / العربي » عبد الرزاق بن 
حمدوش الجزائري » تحقيق هناء توفیق حواس الجزائري ؛ الطبعة الثانية ۱۱۱ه- ] 
م ء الدار السعودية النشر والتوزیع . 

کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون › العلامة حاجي خليفة » المكتبة 
الفيصلية - مكة الکرمة . 

- الكفاية في علم الرواية » آبو بكر أحمد بن علي العروف بالخطيب البغدادي » 
تحيق أحمد عمر هاشم ء الطبعة الثانية 54.7 ١ه‏ / 2۱۹۸۲ » دار الكتاب العربي - 
بيروت / لبنان . 

كليات ابن غازي » ابن غازي محمد بن محمد » تحقيق ودراسة محمد أبو 
الأحفان » رسالة دكتواره / حلقة ثالئة » الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدین - 
الجامعة التونسية . 

الکلیات ( معجم في الصطلحات والفروق اللغوية  )‏ أبو البقاء آیوب بن 
موسى الحسيني الكفوي » تحقيق د . عدنان درويش محمد الصري » الطبعة الأولى 
۲ اھ / 2۱۹۹۲ ) مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / لبنان . 

الک و کب الدري في تخریج الفرو ع الفقهية على السائل النحوية » الأسنوي » 


تعقیق عبد الرزاق سعدي » راجعه عبد الستار أبو غدة ‏ وزارة الأوقاف والشوون 


الاسلامية » أعمال موسوعية مساعدة ؛ تحقيق التراث الفقهي - قطر . 

- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب . المنبجي » تحقيق محمد فاضل الله عبد 
العزيز مراد » الطبعة الأولى 1٠0‏ ١ه‏ / ۱۹۸۳ » دار الشروق - جدة . 

- لسان العرب » جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي الصري - الطبعة 
الأولى ۱۱۰ / ۱۹۹۰م » دار صادر بیروت / لبنان . 

- لسان الیزان » الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » الطبعة الأولى ۱۳۳۰ه- - 
حیدر آباد / افند . 

- البسوط . آبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل » الطبعة الثانية » دار العرفة - 
بيروات . 

- متشابه القرآن » عبد الحبار بن أحمد الهمذاني » ط . ۱۹۲/۵۱۳۸ 
دار النصر للطباعة . 

- مثلث قطرب » الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه‏ » مطابع ابن تيمية ‏ القاهرة . 

- اجروحون من الحدثين والضعفاء والمتروكون » ابن حبان البستي » تحقيق 
محمود إبراهيم زائد » ط . 517 ١ه‏ / 2۱۹۹۲ ء دار المعرفة ‏ بيروت / لبنان . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۰ نور الدين علي بن أبي بكر افيئمي » تحرير 
العراقي وابن حجر » الطبعة الأولى ۱۰۸هت / 2۱۹۸۸ دار الكتب العلمية - 
بيروت / لبنان . 

- اجموع شرح المهذب » أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي » الناشر 
زكريا علي یوسف ‏ مطبعة العاصمة ‏ القاهرة . 


- جموع الفتاوى لابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرهن العاصمي النجدي » 
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دانية محمد » الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين › بذيله تلخيص المحصل › الإمام فخر الدين 
الرازي » تعليق طه عبد الرؤوف سعید ‏ الطبعة الأولى 4٠04‏ ١ه‏ / 2۱۹۸6 دار 
الكتاب العربي - بيروت / لبنان . 

- احصول في علم أصول الفقه . فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين الرازي » 
تحقيق طه جابر العلواني » الطبعة الأولى ۵۱۳۹۹ / 2۱۹۷۹ » جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية ‏ لحنة البحوث والتألیف والترجمة والنشر - الریاض . 

احقق من علم الأصول فیما یتعلق بأفعال الرسول . محمد القدسي الشافعي » 
تعلیق أحمد الكويتي ‏ الطبعة الأولى 4:9 ١ه‏ / 2۱۹۸۹ » دار الکتب الأثرية ‏ 
الررقاء / الأردن . 

- مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي » عنی بترتیبه حمود خاطر بك »› 
حققه مجموعة من علماء العربية » ط . ۵۱۰۱ / 2۱۹۸۱ دار الفکر - بیروت . 

- تختصر روضة الناظر ‏ العروف بالبلبل » سلیمان بن عبد القوي الطوني 
الصر‌صوري الحنبلي > ط . ۱۳۸۳ه مؤسسة النور للطباعة - الریاض . 

- مدخل إلى أصول الفقه المالكي > محمد عبد الغني الباجقني » الطبعة الثانية 
۳ ١ه‏ / ۱۹۸۳م » دار لبنان للطباعة والنشر - بيروت . 

- الدونة الکبری . الامام مالك بن آنس الأصبحي ؛ رواية سحنون بن سعید 
التنوخي » عن الامام عبد الرحهن بن القاسم » ط ۰ ۵۱۸۱۲ / 2۱۹۸۲ دار الفکر - 
بیروت / لبنان . 


- الزهر في علوم اللغة وأنواعها . جلال الدین السيوطي » دار إحياء الکتب 


العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ‏ القاهرة . 

- مسائل الامام هد بن حنبل رواية ابنه عبد الله » تحقيق زهير الشاويش » 
الطبعة الأولى ۵۱۰۱ / ١58١م‏ ء المكتب الاسلامي - بيروت . 

- السائل والأجوبة في الحديث واللغة , ابن قتيبة الدينوري › ط . 71549٠اهاء‏ 
مطبعة السعادة . 

- المستدرك على الصحیحین ‏ الإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » مع 
تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والیزان » والعراقي في أماليه » والمناوي في فيض 
القدير » وغيرهم من العلماء الأجلاء » داراسة مصطفی عبد القادر عطا » الطبعة 
الأولى 511١‏ ١ه‏ / ۱۹۹۰ ۰ دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- المستصفى في علم الأصول . محمد بن محمد الغزالي » الطبعة الثانية 408 ١ه‏ / 
۳ دار الكتب العلمية - بیروت / لبنان . 

طبعة محققة » تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي » الطبعة الأولى ۱۳ ۱ه / 
۳ م » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

- مسند الامام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله الشيباني » الطبعة الأولى 541١‏ ١ه‏ / 
م ء دار إحياء التراث العربي - بیروت / لبنان . 

- السودة في أصول الفقه » شهاب الدین آبو العباس الحنبلي الدمشقي » تحقیق 
محمد محيي الدین عبد الحميد » دار الکتاب العربي - بیروت / لبنان . 

- الصبا ح النیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي , أحمد بن محمد علي القري 
الفيومي » المكتبة العلمية - بیروت / لبنان . 


- الصنف لعبد الوزاق الصنعاني » تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي › منشورات 


اجلس العلمي - بیروت . 

- الصنف في الأحاديث والاثار › أبو بكر بن أبي شيبة » تقدیم كمال الحوت »ع 
الطبعة الأولى 405 ١ه‏ / 2۱۹۸۹ دار التاج - بيروت / لبنان . 

- معام الستن ( بهامش سنن أبي داود السجستاني ) » الخطابي » تعليق عزت 
عبيد الدعاس » وعادل الرشيد » الطبعة الأولى ۵۱۳۸۹ / 959١م‏ » دار الحديث ‏ 
مص / سوريا . 

- معاني القرآن الكريم » أبو جعفر النحاس » تحقيق الشيخ محمد الصابوني » 
الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه‏ / 588 ١م‏ » معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي - 
مركز إحياء التراث الاسلامي جامعة أم القری - مكة المكرمة . 

- العتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر , الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي › نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق واحفوظة برقم )١١١5(‏ » وعنها صورة 
الميكروفيلم بجامعة أم القرى ‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث ‏ مكة المكرمة . 

- العتمد في أصول الفقه » محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي » قدم له 
خليل الميس » الطبعة الأولى .4 ١ه‏ / 587١م‏ »ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / 
لبنان . 

- معجم الأدباء » ياقوت بن عبد الله الروي الحموي » الطبعة الثانية » طبعة 
المستشرق مارجيلوت ۵۱۳۳ / ۱۹۲۳م » دار المستشرق - بيروت / لبنان . 

- معجم البلدان » الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمموي 
الرومي البغدادي » ط . ۵۱۳۹۹ / 2۱۹۷۹ دار إحياء التراث العربي - بیروت / 
لبنان . 
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- معجم جامع الشفاء , جمع وإعداد علي عبد الحميد بلطه جي » الطبعة الأولى 
6 ۱ / ۸۱۹۹۲ ء دار الخير ( المكتبة التجارية ) - بیروت / لبنان . 

- معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ( وذيل بالإملاء ) » عبد الغني 
الدقر » الطبعة الأولى ۵۱۰ / 2۱۹۸۲ ء دار القلم - دمشق . 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة » دار التراث 
العربي للطباعة والنشر - بیروت / لبنان . 

- معجم مقاییس اللغة » أبو الحسين آهد بن فارس بن زكريا » تحقیسق 
عبد السلام محمد هارون » ط . ۱۳۹۹ھ / 2۱۹۷۹ ۰ دار الفکر - بیروت / لبنان . 

- العرب من کلام الأعجمي على حروف العجم . آبو منصور ابلواليقي » 
تحقيق أحمد شاکر » الطبعة الثانية 979١م‏ » دار إحياء الکتب العربية . 
- معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار » الذهبي ؛ تعلیق سيد جاد احق 
الطبعة الأولى » دار الکتب الحديثة - مصر . 

- معرفة على مذهب عام الدينة » القاضي عبد الوهاب البغدادي » تحقيق د . 
ميش عبد الحق » الطبعة الأولى ۱۵ ١ه‏ / ۱۹۹۰ » مکتبة نزار مصطفی الباز - 
مكة الکرمة . 

- معیار العلم في النطق . الامام آبو حامد الغزالي » شرحه آهد همس الدین » 
الطبعة الأول ۱۰ ١ه‏ / 2۱۹۹۰ دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان . 

- العیار العرب والجامع الغرب مع فتاوی أهل افريقية والأندلس والغرب › آبو 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ۰ خرجه جماعة من الفقهاء باشراف د . محمد حجي 


> نشر وزارة الأوقاف والشوژون الاسلامية - الغرب . 


- المغازي » الواقدي » تحقيق مارسدن جونس » الطبعة الثالثة 4۰6 ۱ه ‏ عام 
الكتب - بيروت . 

- الغرب عبر التاريخ . إبراهيم حركات » الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه- / ۱۹۷۸م » 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء . 

- الغني في أصول الفقه . جلال الدين الخبازي » تحقيق محمد مظهر بقا » الطبعة 
الأولى 407 ١ه‏ » جامعة أم القرى » مركز إحياء التراث الإسلامي » الكتاب التاسع 
عشر - مكة المكرمة . 

- الغني في أبواب التوحيد ( الشرعيات ) . القاضي عبد الجبار » تحقيق د . طه 
حسين » أمين الخوص » وزارة الثقافة والارشاد - مصر . 

- الغني » ابن قدامة » تحقيق د . عبد الله بن عبد احسن التركي » د . عبد الفتاح 
الحلو » الطبعة الأولى ۵۱۰۹ / ۱۹۸۹ مركز البحوث والدراسات العربية 
الاسلامية . 

- مغني احتاج » شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني » مطبعة مصطفی محمد 
القاهرة 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم »> طاش كبرى زادة » 
دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان . ۱ 

- مفتاح العلوم › یوسف السكاكي » حقیسق نعیم زرزور » الطبعة الثانية 
۷ هھ / ۸۱۹۸۷ » دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان . 

- مفتاح العلوم إلى بناء الفرو ع على الأصول . التلمساني ۰ تحقیق عبد الوهاب 
عبد اللطیف » دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان . 
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- القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة » محمد بن 
عبد الرهن السخاوي » تعليق عبد الله محمد الصديق » الطبعة الأولى ۱۰۷ه / 
۷ ام ء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

مقدمة ابن القصار » مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة . 

- ملء العيبة بما جمع بطول الغببة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة »> 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي » تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن 
خوحة الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸ دار الغرب الاسلامي - بیروت / لبنان . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن › الزرقاني » ط . ۰۸٤۱ھ‏ / 2۱۹۸۸ » دار 
الفکر - بیروت . 

- النتقی ‏ الباحي > الطبعة الأولى ۱۳۳۲ه ‏ مطبعة السعادة . 

الطبعة الثانية » دار الکتاب الاسلامي - القاهرة . 

- منتهى الوصول والأمل في :لمي الأصول واحدل » ابن الحاجب » الطبعة 
الأولى ه.: ١ه‏ / 2۱۹۸۵ » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

النخول من تعليقات الأصول . حجة الاسلام محمد بن محمد الغرالي » تحقيق د 
محمد حسن هيتو » الطبعة الأولى ۵۱۳۹۰ / ۱۹۷۰ مطبعة دار الفكر ‏ دمشق . 

المنهاج في ترتيب الحجاج » أبو الوليد الباجي » تحقيق عبد المحيد التركي › 
الطبعة الثانية ۱۹۸۷ » دار الغرب الاسلامي . 

الموافقات في أصول الأحكام . آبو إسحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي » تعليق محمد حسنين مخلرف » دار الفكر للطباعة والنشر . 

- مواهب الجليل » الحطاب : الطبعة الثانية ۹ه » مطبعة السعادة ‏ القاهرة 


دار الفكر البيروتية . 

- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف . إعداد محمد السعيد زغلول » 
الطبعة الأولى 1٠١‏ ١ه‏ / ۱۹۸۹ دار الفكر » ودار الكتب العلمية » وعالم التراث - 
بيروت / لبنان . 

- الموضوعات » ابن الجوزي » تحقيق عبد الرهن محمد عثمان » الطبعة الثانية 
۱۹۸۳/۳ دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

الوقظة في علم مصطلح الحديث » للامام محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة » مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب ‏ دار البشاتر - بیروت / 
لبنان . 

- ميزان الأصول في نتانج العقول ‏ محمد بن أحمد زكي عبد البر ‏ الطبعة الأولى 
6 هه / ۱۹۸4 » دار إحياء التراث الاسلامي - الدوحة | قطر . 

- ميزان الاععدال في نقد الرجال » الذهبي » تحقيق علي البجاوي » ط . 
۳ ١م‏ - القاهرة . 

- الناسخ واللسوخ ‏ آبو جعفر اللحاس محمد بن آهد ط . ۱۳۲۳ه- 
مطبعة السعادة - القاهرة . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » یوسف بن تغري بردي الأتابكي »› 
الطبعة الأولى ۱۳4۹ه - القاهرة | مصر . 

- نشر البنود على مراقي السعود . عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي » طبعة 
اللجنة المشتركة لاحیاء التراث الاسلامي بين الأمارات والغرب . 

اشر فيالقواعات العشر ؛ شیخ القراء حمد.ین حمد بن علي أنو اضر 


<٤ 


الدمشقي » طبع المكتبة التجارية الکبری - مصر . 

- نفح الطيب » المقري › تحقيق إحسان عباس » ط . ۵۱۳۸۸ / 974١م‏ » دار 
صادر - بیروت / لبنان . 

- النقود والردود » شس الدين الكرماني » مخطوط مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القری » رقم (۲۰۷) أصول فقه - مكة الکرمة . 

النكت على نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر ‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني 
بقلم علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثري » الطبعة الثانية 541١4‏ ١ه‏ / 2۱۹۹۶ » دار 
ابن الجوزي - الدمام . 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز » فخر الدين الرازي » تحقيق أحمد حجازي 
السقا » الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ / 597١م‏ ء دار الجيل ‏ بيروت / لبنان » الکتب 
الثقاقي ‏ القاهرة . 

- نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي » جال الدین عبد الرحیم 
الأسنوي الشافعي ط ۰ ۱۳۵۵هت الطبعة السلفية د القاهرة | مصر ‏ ط . 
۲ عالم الکتب - بیروت . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر . الامام أبو السعادات البارك بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الجزري » تحقيق طاهر أحمد الزاوي » والدكتور محمد الطناحي › 
الطبعة الأولى ۵۱۳۸۳ / 2۱۹۲۳ ۰ طبع إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤه . 

- نهاية احتا ج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي › الرملي 
الشافعي الصغير » ومعه حاشية آبي الضياء الشيراملسي › وباهامش حاشية الغربي 


fo 


الرشيدي » المكتبة الاسلامية . 

نهاية الطلب في دراية المذهب › ط . 577١م‏ ۰ مطبعة عيسى الحلبي ‏ القاهرة . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » الشوكاني » الطبعة الثانية .5 ١ه‏ / 
98 ١م‏ ء دار الفكر للطباعة والنشر . 

احداية شرح بداية المبعدئ » أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني » الطبعة 
الأخيرة » مصطفى البابي الحلبي - مصر . 

- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون › إسماعيل 
باشا البغدادي » المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

الوسيط في علوم مصطلح اخدیث ‏ الدكتور أبو شهبة » ط . ۱۰۳ه- / 
48 ١م‏ » عالم المعرفة - جدة . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان » تحقيق إحسان عباس » ط . ۵۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م » دار صادر - 


بيروت . 
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فَهْس ست لوضوعات 
القياس 
مسألة : القياس : التقدير والمساواة 
مسألة : وأورد قياس الدلالة 
مسألة : وقوهم : بذل المحتهد في استخراج الحق 
مسألة : وأركانه : الأصل » والفرع ؛ وحکم الأصل › 
والوصف الجامع 
مال :ون ظرط يدك الاصل اف يكر ن غا 
مساله وھا ا کن دول غ سدق" الاش 
مسألة : ومنها : ألا يكون ذا قياس مركب 
مسألة : ومن شروط علة الأصل أن تكون .ععنی الباعث 
مسألة : ومنها : ألا تكون عدماً في الحكم الشبوتي 
مسألة : وألا يكون العدم جزءا منها 
مسألة : وال تکون التعدية احل ولا جزءا منه 
مسألة : وفي النقض 
مسالة : النقض يلزم منه مانع وانتفاء شرطه 
مسألة : المحوز في النصوصة 
مسألة : اجوز في المستنبطة 
مسألة : وی الكسر » وهو وجود الحكمة المقصودة 
مسألة : وقي النقض الکسور 


4° 
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: وأما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة 

2 : وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل 

ة : المانع : لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة وغير مستقلة 
ة : القاضي : لا بعد في المنصوصة 


: القائلون بالوقوع إذا اجتمعت › فالمختار : كل واحدة 


ة : والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة .ععنی الباعث 
ة : ومنها : أن لا تتأخر عن حكم الأصل 

: والمختار : جواز كونه حكماً شرعياً إن كان باعثا 
2 : والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه 

ة : لا يشترط القطع بالأصل 

: حكم الأصل ثابت بالعلة 

ة : ومن شرط الفرع أن يساوي في العلة علة الأصل 
: مسالك العلة » الأول : الإجماع 

: الثاني النص 

: وتنبيه وإعاء 

: ومثل بالنظير لا سألته الخثعمية 

: ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما 
فان اد کر صق ا 


: السبر والتقسیم 


۰:۳۸ 
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: وطرق الحذف » منها : الإلغاء 

ة : ومنها : طرده مطلقاً كالطول والقصر 

3 : ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما 

: الرابع : المناسبة والاخالة 

ة : وقد يحصل بالمقصود من شرع الحكم يقيناً وظنا 
: والقاصد ضربان 

: للختار : انخرام الناسبة .عفسدة تلزم 

: والمناسب : مؤثر » وملائم » وغریب » ومرسل 
: فالأول : کالتعلیل بالصغر 

: وثبت علية الشبه لجميع السالك 

2 : الطرد والعکس 

: والقیاس جلي وخفي 

: جوز التعبد بالقیاس 

2 : النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين التمائلات 
: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع 

: واستدل .ما تواتر معناه من ذکر العلل 
: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقیاس 


: القیاس يجري في الحدود والکفارات 


لا يصح القیاس قي الأسباب 
لا يحري القياس في میم الأحكام 
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۱۳۹ 
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مسالة 


: الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة 
: فساد الاعتبار وهو مخالفة القیاس النص 
2 : فساد الوضع 

: منع حکم الأصل 

2 : التقسیم 

ة : منع وجود الدعي علة في الأصل 

: منم کونه علة 

2 : عدم التأثير وهو أربعة أقسام 

ة : القدح في المناسبة 

: القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود 
#أكرى الف تخد كال ها و تشد 
: کونه غير منضبط 

2 : النقض كما تقدم 

ة : الکسر وهو نقض ف العنی 

: العارضة في الأصل ععنی آخر 

: وفي لزوم بیان نفي الوصف عن الفرع 
ة : وجواب العارضة اما .عنم وجود الوصف 
.: ولا يكفي إثبات الحكم في صورة 

ة : الت ركيب : تقدم التعدية 


: منع وجوده في الفرع مثل أمان صدر من أهله في محله 


f 


مسألة 


ة : المعارضة في الفرع لما يقتضي نقيض الحكم 
ة : الفرق وهو راجع إلى أحد المعارضتين 

ة : اختلاف الضابط في الأصل والفرع 

؛ اختلاف جس المضلحة 

ة : مخالفة حكم الأصل لحكم الفرع 

ة : القلب قلب لتصحيح مذهبه 

: القول بالمو جب 

#الاعتواطناتك هن جنس واحد تتعدد اتفاقا 


الاستدلال 


و 
مسألة 
مسألة 


مسألة 


: الاستدلال یطلق على ذکر الدلیل 

: الأول تلازم بين بوتين أو نفيين 

: الأول في الأحكام : من صح طلاقه صح ظهاره 
: ويرد على الجميع منعهما ومنع إحداهما 


الاستصحاب 


الاستصحاب : الأكثر 


شرع من قبلنا 


مسألة : 


شرع من قبلنا 


للختار : أنه بعد البعثة متعبد يما لم ينسخ 
0 س 


مذهب الصحابي 


مسألة : 


مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر 
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۳۳۰ 
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الاستحسان 

مسألة : الاستحسان قال به الحنفية و النابلة 

الصا خ المرسلة 

مسألة : الصا الرسلة تقدمت 

الا جتهاد 

مسالة : الاجتهاد : الاستفراع 

مسألة : اختلفوا في تحرئ الاجتهاد 

مسألة : الختار : أنه ييه كان متعبدا بالاحتهاد 

مسألة : المختار : وقوع الاجتهاد من عاصره ظنا 

مسألة : الإجماع على أن الصیب في العقلیات واحد 

مسألة : القطع : لا تم على المحتهد في حكم شرعي اجتهادي 
مسألة : المسألة التي لا قاطع فيها 

ا السؤية ر كان تلضیب واخدا لوعت الان 
مسألة : تقابل الدليلين العقليين محال 

مسألة : لا يستقيم مختهد قولان متناقضان 

مسألة : لا ینقض الحكم في الاجتهادیات منه ولا من غيره 
مسألة : احتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقلید 

مسألة : جوز أن يقال للمجتهد : احكم عا شئت 

مسألة : المختار : أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده 


مسألة : المختار : أن النافي مطالب بالدليل 
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التقليد والمفتي والمستفت 


مسألة : التقليد » والمفتي » والمستفتي » وما يستفتى فيه 
مسألة : 


مسألة : 


لا تقليد في العقليات 


غير الحتهد یلزمه التقليد 


: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة 
: إذا تکررت الواقعة لم يلزم تكرار النظر 

: يجوز خلو الزمان عن بحتهد 

ة : إفتاء من ليس عجتهد عذهب بحتهد 

: للمقلد أن يقلد الفضول 


ة : ولا یرجع عنه بعد تقليده اتفاقا 


3 : الترجیح وهو اقتران الأمارة .ما تقوى به 

ة : والترجیح في الظنیین 

: وبالتواتر على السند م والسند علی الرسل 
2 : التن : النهي على الأمر ‏ والأمر على الاباحة 
2 : الدلول : احظر على الاباحة 

2 : الخارج : يرجح الوافق لدلیل آخر 

ة : العقولان قیاسان » أو استدلالان 

2 : وبالقطع بالعلة » أو بالظن الأغلب 

2 : الفرع یقدم بالمشاركة في عين الحكم 


۳ 


۳۸۰۸ 


YY 


Y4 


۳۳۸ 


مسألة : المنقول والمعقول يرجح الخاص 
مسألة : وأما الحدود السمعية فترجح بالألفاظ 
فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

فهرس الأعلام الترجمین بالهامش 


فهرس الموضوعات 


يت 


TTY 
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